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سلم على سيد الكائنات محمد صلاة وسلاما  أصلي و أن ينال رضاه. و أرجو أنجاز هذا العمل الذي لإ

 الطيبين.خيار صحابه الأأله و آيوم الدين و إلى   دائمين
ستاذي الفاضل أإلى  ن أتقدم بوافر الشكر وعظيم التبجيلألا إلا يسعني في هذا المقام 

 ،شراف على هذا العمل العلميبقبول الإ تفضلهعلى  ركان حميد جديعأالدكتور الأستاذ المساعد 
كما   ،الموجه والمرشد فكان لي نعم    ، سداء النصائح والتوجيهات القيمةإبوي بشكره على كرمه الأأكما  

ذ كان لذلك الأثر الواضح في المساعدة على  إنسانيته العظيمة إشكر حضرته على أسلوبه المميز و أ
ن يجزيه عني خير  أو  ،ن يكتب صنيعه هذا في ميزان حسناتهأ اسأل الله تعالى  ،إتمام هذا العمل

 الجزاء.
اتذة كلية القانون والعلوم سمى عبارات الشكر والامتنان لجميع أسأن أتقدم بأيسعدني و 

السياسية دون استثناء على جهودهم الحثيثة التي بذلوها من اجل تذليل جميع الصعوبات التي تواجه  
 .طلبة العلم طيلة فترة البحث والدراسة فبارك الله لهم كل خطوة وجزاهم خير الجزاء

الدراسات العليا على  ن أتوجه بخالص شكري الجزيل لجميع زملائي في أومن واجب الوفاء 
 نجاز البحث هذا.إرشاد وتوجيه ساهم في إما قدموه من مساعدة و 

نه ولي  إن يجعل عملي هذا في ميزان حسناتي يوم القيامة أسأله جل علاه أوفي الختام  
 ذلك والقادر عليه.
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 ستخلصالم

تزايدت أهمية الرقابة الدولية ،  الديمقراطية على اهتمام المجتمع الدوليمع استحواذ الانتخابات  
فضلا عن كونها  ، كونها تعد من اهم أدوات المجتمع الدولي لتعزيز الديمقراطية ،على الانتخابات 

  الرقابة الدولية على الانتخابات: أنها  وتعني، جراء انتخابات حرة نزيهةإضمانة أساسية لتحقيق 
لمراقبة سير العملية الانتخابية  ، فراد البعثات الدولية المحايدةأمجموعة الإجراءات التي يقوم بها 

محاولة نشر  وتهدف  ،لمعايير الدولية للانتخابات النزيهةلللتأكد من مطابقتها  ،بجميع مراحلها
مع ضرورة التزامها  ، تدخل المباشر في سير العملية الانتخابيةدون محاولة ال، الديمقراطية في العالم

  لذا وتطويرها.  جل الارتقاء بمستواها أمن ، حول تقييم العملية الانتخابية  بإصدار تقارير غير ملزمة
، يتعلق بها من حيث أهميتها وبيان طبيعتها القانونية  وكل ما  تناولت الدراسة مفهوم الرقابة الدوليةفقد  

هم الجوانب الإجرائية للقيام بالرقابة  أ بيان  إلى    هداف. كما تطرقت الدراسةأ تحقيقه من  إلى    ىوما تسع
مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية   فيثر الرقابة الدولية للانتخابات أ بينت الدراسة  وقد  ،الدولية
 نها في الوقت ذاته ألا إ  ،على مبدأ عدم التدخل منظمة الأمم المتحدة على الرغم من تأكيد و ، للدول

. مما يؤكد عدم مساسها بالسيادة الوطنية للدول  شاركت في المراقبة على الانتخابات في دول عدة
التي تشكل انتهاكا   لثغرات التي تحدثها الرقابة الدوليةالضوء على االدراسة  سلطت خر آمن جانب و 

 الانتخابات ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدولفقد تتخذ الدول من مراقبة ، لمبدأ عدم التدخل
ما عن مركز المراقب أنسان.  بحجة نشر الديمقراطية وحماية حقوق الإ ،  بما يحقق مصالحها وأهدافها 

فقد أوضحت الدراسة الصلاحيات الممنوحة للمراقب الدولي فضلا عن التزاماته القانونية  ، الدولي
لتعزيز    ليات الدوليةتعد من الآ  ن الرقابة الدوليةأإلى    خلصت الدراسةوالنظام القانوني الذي يحكمه. و 
 نها لا تعد بحد ذاتها دليلًا ألا  إ،  جراء انتخابات نزيهةإمن خلال  ،  نسانالديمقراطية وحماية حقوق الإ

 على ديمقراطية نظام سياسي معين. 
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 المقدمة

القضايا في المجتمع   كافةنسان وحرياته من المسائل التي تسمو على مسألة حقوق الإ  إن
في سبيل   ،من المعاهدات  كثيربرمت بشأنها الأو  ،فقد تبنتها الإعلانات والمواثيق الدولية، الدولي

هم تلك الحقوق التي استحوذت على  أ دنى تمييز. ومن أفراد من دون حمايتها وضمان توفيرها للأ 
ضمان حقه في المشاركة  ويتمثل ذلك عن طريق ،حق الشعوب في تقرير مصيرها :أهمية قصوى 

ية. ولضمان لدولاا للمعايير نزيهة طبقً و جراء انتخابات حرة يتم ذلك بواسطة إو  ،في العملية السياسية
الوسيلة الأكثر فاعلية   لأنها، الأمم المتحدة التسلح بوسيلة مراقبة الانتخابات  ارتأت توفير هذا الحق 
 فالانتخابات وسيلة للتحول الديمقراطي. ؛في تحقيق ذلك

الحقوق السياسية   لاسيماو  ،فراد حماية حقوق الأإلى الرقابة الدولية على الانتخابات تهدف و 
الرغم من أهميتها ودورها  وعلى  -ن الرقابة الدولية على الانتخابات  إخر فآ  جانب ومن    ،منها من ناحية

ها تصطدم مع مبدأ قانوني عالمي نصت على احترامه  نّ أ  لاّ إ   -جراء انتخابات نزيهةإالفعال في ضمان  
على ذلك رفضت دول عدة   بناءً ة للدول، و وهو مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلي  ،المواثيق الدولية

لكنها سرعان ما تخلت عن رفضها أمام الضغط  ،  تبني فكرة المراقبة الدولية على الانتخابات الوطنية
الدولي للمنظمات الدولية وغيرها، وكي تظهر احترامها لحقوق الإنسان، ومن ثم سمحت لهيئات  

صدار تقارير إإلى  لينتهي بها المطافبية داخل دولها، المراقبة الدولية بمراقبة سير العملية الانتخا
 م مجرى العملية الانتخابية. تقيّ ، ن تكون بمنتهى الدقة والمصداقية والموضوعيةأ يقتضت

  ، ماهية الرقابة الدولية على الانتخابات  للتعرف علىوفي ضوء تلك القضايا تسعى الدراسة 
 بيان وتحليل كل ما يتعلق بها.و 

 الموضوع أهمية 
تظهر أهمية البحث من خلال أهمية الرقابة الدولية على الانتخابات في الواقع العملي ودورها  

نما أصبحت إو ،  ا فحسب ا داخلي  تقف عند كونها مطلبً   لاجراء انتخابات حرة نزيهة  إفي ضمان تحقيق  
 سره. أا يهم المجتمع الدولي بدولي  موضوعًا 

معرفة الجهات التي تقوم بممارسة النشاط الرقابي   تحاولها  كونفي  تظهر أهمية الدراسة  كما  
في ضرورة معرفة  كذلكتكمن و هداف التي تسعى لتحقيقها الرقابة الدولية. والأ، على الانتخابات 

تؤثر على تطور الرقابة  التي  الصعوبات التي تواجهها البعثات التي تقوم بالمراقبة على الانتخابات 
عدم التدخل في    عن إيضاح العلاقة بين الرقابة الدولية وبين مبدأفضلًا  ،الدولية على الانتخابات 

 مسوغة ، رفض تبني فكرة الرقابة الدوليةإلى  العديد من الدولالشؤون الداخلية، الأمر الذي دفع 
 ا بالسيادة الوطنية.  نها تشكل مساسً أرفضها ب
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كاديمية التي تناولت الرقابة الدولية على  ندرة الدراسات الأأيضا في تكمن أهمية البحث كما 
مبدأ عدم التدخل في  فيالدراسات التي تركز على بيان تأثير الرقابة الدولية  لاسيماو ، الانتخابات 

 الشؤون الداخلية للدول.
 إشكالية الموضوع

ثارت قضية    ،جراء انتخابات نزيهةن تقررت الرقابة الدولية على الانتخابات كضمانة لإ أمنذ  
   وهنا تثار الأسئلة الآتية:، عارضها مع نظرية السيادة الوطنيةت

ن الرقابة الدولية على الانتخابات تنتهك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية  إهل  -
 للدول؟ وما مدى تأثيرها عليه؟  

فراد ن تكون وسيلة ناجعة لحماية حقوق الأأوكيف يمكن للرقابة الدولية على الانتخابات   -
أ عدم ومن دون انتهاك لمبد  ،دون المساس بسيادة الدولة التي تجري لصالحها الرقابة

 التدخل؟ 
 ؟ ما مدى مشروعية الرقابة الدولية وما مدى تأثيرها على الانتخابات  -

هذه الأسئلة تستدعي إجابات، كما تنبثق عنها أسئلة فرعية ينبغي الإجابة عنها، وسيتم ذلك 
 في ثنايا هذه الدراسة. 

 منهجية البحث
لتحليل النصوص القانونية ذات الصلة ، تعتمد هذه الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي

المفاهيم   أهموبيان ، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بالرقابة الدولية على الانتخابات 
 وتحليلها ووصفها.، بشأنهاالتي قيلت راء الفقهية القانونية والآ

 أسباب اختيار الموضوع
دفعت الباحث لاختيار الموضوع    عيةوجد أسباب شخصية تتعلق بذات الباحث وأخرى موضو ت

التي تمارس   لرغبة في دراسة الرقابة الدولية على الانتخابات ا :الأسباب ومن هذه محل البحث. 
ذا إوالرغبة في معرفة ما  ،  لمعرفة مدى نجاعتها في توطيد الديمقراطية،  هيئات دولية محايدة   بواسطة

في   وكذلك الرغبة، دخل في الشؤون الداخلية للدولثرا على مبدأ عدم التأكان ذلك النشاط الدولي له 
جل مراقبة الانتخابات التي  أاتها المادية من يتقديم إمكان إلى  معرفة البواعث التي دفعت تلك الجهات 

والرغبة في معرفة نوع هذا الداخلية، غلبها تدخلا في شؤون الدول أ تجري داخل الدول وقد تشكل 
 التدخل.
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الرقابة على   تتمثل في كون ف، لاختيار هذا الموضوع نيالموضوعية التي دفعتما الأسباب أ
قلة الدراسات فضلًا عن  ،  تشكل موضع اهتمام جلي من المجتمع الدولي في الوقت الحالي  الانتخابات 

 كاديمية التي تناولته لحداثة الموضوع.الأ
 صعوبات الدراسة 

تكمن في حداثة   الصعوبات تلك  و ،  عدة  وبات ثناء كتابة بحثه صعفي أعادة ما يواجه الباحث  
فلم يتم البحث فيها  ، الكون فكرة الرقابة الدولية على الانتخابات حديثة النشأة نسبيً  ؛موضوع الدراسة

الرغم من أهمية  على  عن ندرة المصادر التي تناولت موضوع الدراسة فضلًا  ،بشكل واسع مفصل
 الموضوع في الواقع العملي.

 بقةالدراسات السا 
 لعل أهمها:و  ،الرقابة الدولية على الانتخابات  موضوعكاديمية بعض الدراسات الأتناولت 

دراسة لدور المنظمات  ،فريقياأالرقابة على الانتخابات في غرب  شيماء إبراهيم زكريا: -1
قسم السياسة  ،فريقيةمعهد البحوث والدراسات الأ ،جامعة القاهرة ،الدولية والإقليمية

 .  2012 ،والاقتصاد 
،  بيان وتقييم دور المنظمات الدولية والإقليمية في مجال مراقبة الانتخابات إلى    تهدف الدراسة

  عالمية توضيح مدى تفوق دور المنظمات الإلى وانطلقت الدراسة بدورها من فرضية أساسية تسعى 
وركزت الدراسة على ثلاث حالات  ،  تخابات على دور المنظمات الإقليمية في مجال المراقبة على الان

وخلصت   .2005منذ عام  «غانا ،توجو ،نيجيريا » فريقية لتجربة الرقابة الدولية على الانتخابات أ
تماثل وتساوي دور المنظمات الدولية مع دور المنظمات الإقليمية من حيث التطور  إلى  الدراسة

رساء  ا لإالرقابة الدولية بالسيادة الوطنية للدول تبعً عدم مساس على كدت الدراسة أكما ، والمصداقية
ن النشاط الرقابي نشاط مسيس يخضع لعوامل سياسية  أإلى  الدراسة    توصلت و ،  نظرية السيادة النسبية

ا لذلك أوضحت الدراسة ضعف دور الرقابة الدولية في المساهمة في تعزيز  واقتصادية؛ وطبقً 
 الديمقراطية. 
 ، ورقلة،  جامعة قاصدي مرباح  ،لجان الدولية في مراقبة الانتخابات فعالية ال  صفاء عطية: -2

 . 2010 ،الجزائر ،كلية الحقوق والعلوم السياسية
بة ابيان دور المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في مجال الرقإلى  الدراسة هدفت

وكل ما يتعلق به من  معرفة الضوابط التي تحكم النشاط الرقابي إلى  كما تسعى ، على الانتخابات 
لزامية تقارير وتوصيات  إ عن سعيها لمعرفة مدى فضلًا ، ساس القانوني لهنواعه وأهدافه والأأحيث 

 .كافة اللجان الدولية لمراقبة الانتخابات لمراحل العملية الانتخابية
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وتقديم مجموعة من  ،  ن يقتصر دور تلك اللجان على الرصد والمراقبةأإلى    وخلصت الدراسة
تحقيق نزاهة ومصداقية  إلى    ن الرقابة الدولية تهدفأإلى    كما توصلت الدراسة،  التوصيات غير الملزمة

،  نسان والحفاظ عليها كما تسهم في نشر وتعزيز الديمقراطيةالعملية الانتخابية وحماية حقوق الإ
 ة للدول.عدم مساس الرقابة الدولية بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخليعلى كدت كذلك وأ

 هيكلية البحث
 : وعلى النحو الآتي ،لمام بموضوع الدراسة سنقوم بتقسيمه على فصلين وخاتمةفي سبيل الإ

ونقسمه    ،ماهية الرقابة الدولية على الانتخابات   لدراسة  خصص هذا الفصلسن  الفصل الأول:
نكرس فيما ، تخابات مفهوم الرقابة الدولية على الان ، نتناول في المبحث الأول، على مبحثين اثنين

 الرقابة الدولية على الانتخابات.ب  لآلية القيامالمبحث الثاني  
ثر الرقابة الدولية على أدراســــة على  هذا الفصــــل ســــوف نســــلط الضــــوء في  الفصلللل الثاني:

وذلـك من خلال تقســــــــــــــيمـه على ، الانتخـابـات على مبـدأ عـدم التـدخـل في الشــــــــــــــؤون الـداخليـة للـدول
طــار النظري لمبــدأ عــدم التــدخــل. فيمــا نتنــاول في المبحــث المبحــث الأول الإنتنــاول في ، مبحثين

ثم نختم الرســـالة بأهم النتائج والتوصـــيات  عضـــاء بعثات الرقابة الدولية.الثاني المســـؤولية القانونية لأ
 التي توصلت إليها.

ومهما   وفي هذا العمل كله، لا بد أن يعترف الإنسان أنه إنسان مقصر مهما بذل من الجهد،
كتب وبحث ودرس، فلابد للنقص أن يتسلل إلى جهد الإنسان، فهذه هي فطرته وأصل خلقته، والكمال  
لله وحده، وحسبي أنني حاولت وبذلت ما في وسعي، ورحم الله امرئً بيّن لي ما وقعت فيه من  

 التقصير لأتداركه، والله ولي التوفيق.

 والحمد لله رب العالمين



 
 

 ماهية الرقابة الدولية على الانتخابات
 

 التعريف بالرقابة الدولية على الانتخابات: ولالمبحث الأ

 لية القيام بالرقابة الدولية على الانتخابات: آالمبحث الثاني
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 ولالفصل الأ
 الدولية على الانتخاباتماهية الرقابة 

وقد  ،يعد الانتخاب الأداة الرئيسة لضمان حق الشعب في المشاركة في العملية السياسية
ذ تعد تلك الوسيلة من الوسائل الديمقراطية الحديثة التي تفتقر إ، كدته المواثيق الدوليةأتبنت ذلك و 

عملية الانتخابية باهتمام المجتمع الدولي لذلك حظيت ال  ؛ليها الدول النامية حديثة العهد بالديمقراطيةإ
عن مسار الشفافية   افهامن التزوير والتلاعب وتقويمها في حال انحر  تهاجل حماي أوالمحلي من 

نزيهة تتصف  و جراء انتخابات حرة إقد لا تفي الرقابة المحلية بالغرض المنشود بتحقيق و  ،والنزاهة
رقابة دولية تمارسها جهات محايدة تتمثل بالمنظمات الدولية إلى سنادها إإلى  ئ. مما يلج(1) بالدورية

أضحت ظاهرة  و  ،ا واسعً شهدت الرقابة الدولية قبولاً   وقد العالمية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية.  
 .  الديمقراطيةالدول تمارس من لدن 

من خلال  ،لرقابة الدولية على الانتخابات ا لمفهومبناءً على ذلك سنتطرق في هذا الفصل و 
 بيان الجهات المحايدة التي تمارسها.   فضلا عن ،وتوضيح مفهومها ،التعريف بها
التعريف بالرقابة  ندرس في المبحث الأول  :نقوم بتقسيم هذا الفصل على مبحثينوف س لذا

الرقابة الدولية  القيام ب  فيه آليةنتناول  ف ما المبحث الثاني  أ،  الانتخابات وطبيعتها القانونيةالدولية على  
 على الانتخابات. 

 ولالمبحث الأ
 التعريف بالرقابة الدولية على الانتخابات

لعملية ل نزاهة  المصداقية و نوع من التتسم الرقابة الدولية على الانتخابات بقدرتها على تحقيق  
دارة  فهي تعد ضمانة أساسية في ترسيخ حق الشعوب في المشاركة بالعملية السياسية لإ، ةالانتخابي

 الشؤون العامة للبلاد ووضع النظام السياسي لدولة ما في خانة النظام الديمقراطي المنشود. 
وسيلة فعالة  بوصفهالانتخاب الحر والنزيه من الركائز الأساسية للنظام الديمقراطي إذ يعد 

لذلك أصبحت الرقابة الدولية ؛  سيس حكومة شرعية تستمد شرعيتها واستمرارها من إرادة الشعب في تأ
  نحو الحكم الديمقراطي.  الدول التي شهدت تحولاً  فيا ا ملموسً على الانتخابات واقعً 

ول في مفهوم الرقابة الدولية يبحث المطلب الأ  :نقوم بتقسيم هذا المبحث على مطلبينوف  سو 
 . هداف الرقابة الدولية على الانتخابات أ المطلب الثاني أهمية و  درس فيما ي ،الانتخابات على 

 

عمال  خضاعهم لأإدون  من  و معارضة المرشحين  أتكون الانتخابات )حرة( عندما يتمتع الناخبون بحرية مناصرة    (1)
نشاء سلطة مستقلة لتدير العملية الانتخابية إفي حين تكون الانتخابات )نزيهة( ب  ، رادتهمإالقسر وفرض النفوذ على  

جرائها على فترات غير  إب )دورية( وذلك فيما تكون الانتخابات ،لضمان نزاهتها وسيرها وفقا للقوانين المعمول بها
المعايير الدولية للانتخابات في  ،ريتشارد تشامبرز .ة الناخبينمتباعدة لضمان وجود سلطة الحكومة على إراد

 . 4/1/2021تاريخ الزيارة     https://www.ndi.orgي:لكترونفريقيا على الموقع الإأمنطقة الشرق الأوسط وشمال  

https://www.ndi.org/
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 ولالمطلب الأ
 مفهوم الرقابة الدولية على الانتخابات

وتكون معبرة عن إرادة الشعب  ،جراء انتخابات نزيهة وشفافة تتسم نتائجها بالمصداقيةإن إ
والسبيل في تحقيق ذلك يكون    ،قراطية في أي نظام سياسيا للديما هام  تعد ركنً ،  في اختيار من يمثله

لى الارتقاء  إ  بشكل يؤدي  تعمل،  الاستعانة بجهات رقابية دولية حيادها عنوان عملها الدائم  عن طريق
  ، مراقبة انتخاباتها إلى  للأفراد في الدولة الداعية مستوى يضمن الرفاهية نحو بالعملية الانتخابية

  وذلك من خلال التقارير الصادرة عنها حول ما رصدته  ،والسلام في المجتمع الدوليمن وتحقق الأ
 الالتزام بها ووضعها موضع التنفيذ.إلى  الدولة المعنية ودعومن ثم ت ،بعثاتها ولاحظته

تطورت   وقد   ،االرقابة الدولية على الانتخابات حديثة النشأة نسبيً   ن وسيلة أ إلى    وتجدر الإشارة
كدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أذ  إ،  منظمة الأمم المتحدة   لدنمن باعتمادها من  على مر الز 

. وفي الوقت (1)دارة الشؤون العامة للبلاد قرارها على حق الشعب في المشاركة في العملية السياسية لإ
كدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على احترام مبدأي السيادة الوطنية لكل دولة والامتناع عن  أنفسه  

  .(2)التدخل في الشؤون الداخلية للدول
ولدراسة مفهوم الرقابة الدولية على الانتخابات تطلب بيان التعريف بالرقابة الدولية في الفرع 

   انونية للرقابة الدولية على الانتخابات.فيما يبحث الفرع الثاني الطبيعة الق  ،الأول
 الفرع الأول

 تعريف الرقابة الدولية على الانتخابات

بعد دولي تقوم به المنظمات   ين الرقابة الدولية على الانتخابات كأي نشاط ذ ألا مراء 
ليصب في تكوين    ؛تحديد واضح لمفهومها ونطاقهاإلى  يحتاج  وهذا    ،غير الحكوميةو الدولية الحكومية  

ن تعريف الرقابة الدولية على الانتخابات يستوجب تحديد لذا فإ فكرة واضحة عن الرقابة الدولية.
المدلول اللغوي  لذا سوف نسلط الضوء على بيان المصطلحات القانونية المستخدمة للدلالة عليها.
 والاصطلاحي للرقابة الدولية على الانتخابات. 

 لرقابةأولا: المعنى اللغوي ل
لاشتماله على العديد  ؛الغموض واللبس هايكتنفمن المصطلحات التي مصطلح الرقابة يعد 
 من المعاني.  

 

)حق كل  من ن أ الذي نص على  1991 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام  (137/46) القرار رقم  (1)
شخص في المشاركة في تسيير الشؤون العامة لبلده تعتبر عاملا جوهريا لتمتع الجميع فعليا بعدد من حقوق 

‌والثقافية(. نسان الأخرى والحريات الأساسية بما في ذلك الحقوق السياسية والاقتصادية  الإ

 . 1998م الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عا(  52/ 119) القرار رقم  (2)
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ن كلمة الرقابة أ . وبما (1) أي الحراسة والحفظ ،فالمعنى اللغوي للرقابة مأخوذة من المراقبة
  فقد   ،الدولية لتعزيز الحكم الديمقراطيلية  استخدمت لأول مرة في اللغة الإنكليزية للدلالة على هذه الآ

ا تختلف الكلمات المعبرة عن مفهوم  نهو  ،بيان المعنى اللغوي لها في اللغة الإنكليزيةذلك إلى دفعنا 
و السيطرة  أ (monitoring)ة و المراقبأ ( (observationفيعبر عنها بكلمة الرقابة  ،الرقابة

(control) ، شراف حيانا أخرى الإأو(supervision) ، ن المعاجم العربية لم تعط معان  أويذكر
 . (2) طلق مصطلح الرقابة على كل المصطلحات السابقةيذ إ ،الذكر آنفةمختلفة للمصطلحات 

ختلف في الدرجة وليس في يالكلمات السابقة  استعمالن إما في معاجم اللغة الإنكليزية فأ
عندما يقتصر عمل الملاحظ   «الملاحظة»كلمة  استعمالويظهر الاختلاف من ناحية  ،المضمون 

شراف يكون  ن الإإ في حين    ،كثر من سابقتهاأ  ما المراقبة فتستوجب تدخلًا أ  ،على النظر والتوثيق فقط
 . (3) قصى درجات الملاحظة والرصد والتدخل في العملية الانتخابيةأ

والرقابة   (Observationبين مصطلحي الرصد )  ان هناك اختلافً أ فيما يرى جانب من الفقه  
ن معيار التفرقة بينهما يعتمد على درجة المشاركة في المراقبة ثم على مدة  أو  ،(Monitoringأي )

وتقتصر مدة   ،فالرصد يقتصر فقط على الملاحظة دون محاولة التدخل والإدارة ،المشاركة الرقابية
  .(4) الرصد على يوم الانتخابات فقط على عكس ما يعنيه مصطلح الرقابة

  ثر القانوني المترتب عليه. ا للأن تغير المصطلح يختلف طبقً أإلى  ةالعملي الممارسةشير تو 
الدول الأعضاء عن  قد عبرت ف ،ذا ما نجده في الأمم المتحدةوه ،حدود سلطة المراقب الدوليل وفقًاو 

مصطلحات عدة    استعمالنتيجة    ، وذلكدور المنظمة فيما يتعلق بالرقابة على الانتخابات   منتخوفها  
 . (5) المنظمة ذاتها لدنمن 

 

 . .209-208م، ص2003(، دار الحديث، القاهرة، 4العلامة ابن منظور، لسان العرب، مج ) (1)
 . 909- 113ص م، 1995 ،بيروت ،دار العلم للملايين ،«نكليزي إ-قاموس عربي» المورد-روحي البعلبكي (2)

(3) Oxford Dictionary for Students of English, Oxford University Press, London, 2002, pp.531-

771. 

رسالة   ،فريقيا: دراسة لدور المنظمات الدولية والإقليميةأالرقابة على الانتخابات في غرب  ،شيماء إبراهيم زكريا (4)
 . 3-2صم،  2012  ،قسم السياسة والاقتصاد -فريقيةمعهد البحوث والدراسات الأ ،جامعة القاهرة ،ماجستير

عمال  أ ن يدرج ذلك في جدول  أ(  دي كويلارمر قيام الأمين العام الأسبق للمنظمة الأممية )خافيير  لقد استدعى الأ  (5)
ن التعقيد الذي رافق دور أا  موضح  ،ا الأثر القانوني لهذا الاختلافمبينً   1991الجمعية العامة للأمم المتحدة عام  

الأمم المتحدة في الرقابة قد "ضاعف منه درجة الكفاية والدقة التي تتسم بها الاصطلاحات المستخدمة للتعبير 
جراء إتعزيز فعالية مبدأ » تقرير الأمين العام المعنون -شراف والرقابة والتحقق"عن نشاط الأمم المتحدة مثل الإ 

 . 1991، (A/46/609) الوثيقة: ،مجموعة وثائق الأمم المتحدة، «انتخابات دورية نزيهة
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  :على ذلك  ن نورد مثالاً أوبوسعنا 
اعترضت السلطات الحكومية المصرية على    2012ففي الانتخابات التشريعية المصرية عام  

( على بطاقات التعريف للمراقبين الدوليين التي أصدرتها الهيئة العليا  observer)  طباعة كلمة مراقب 
فالدور الرقابي قد يعني التدخل في مسار الانتخابات وفضلت  ،نها قد تفهم خطأأبحجة  ؛للانتخابات 

ن مركز كارتر أفي حين  ،ا الأقرب لدور المراقب الدولينهأ( على witnessاستخدام كلمة متابعة )
(  observer)  ا المصطلح الأكثر شيوعً   باستعمالن تسمح في الانتخابات المستقبلية  أأوصى مصر ب
لعملية لا للمراقب الدولي ن المتابع لا يتمتع بدرجة من الحقوق المعترف بها دوليً أعلى اعتبار 

 . (1) الانتخابية
وجود معان من  رغم  « على الرقابة»  بمعنى  (controlكلمة )  استعمالعلى  هناك من يؤكد  و 

مكان التغلب على هذا الاختلاف  . وبالإ(2) سيطرة،  ضبط  ،تحكم  :عدة في اللغة العربية لهذه الكلمة مثل
  ، على دعوتهاالقانون الوطني للدولة المعنية بالانتخابات كونها تمارس بناء إلى  في الآراء بالرجوع

كما يمكن تجاوز ذلك ، ن القانون الوطني هو من يقوم بتحديد سلطات المراقب الدوليأ فضلا عن
نها تحدد واجبات أ  للتفسير على اعتبار  البروتوكولات الرقابية الدولية التي لا تفسح مجالاً إلى    بالرجوع

 .التفصيل المراقبين على وجه 
  م ا واجباته سوف تعلن مسبقً فالانتخابات  لمراقبةة يرقابالدعوة الجهات بالدولة تقوم وعندما 

فريق الرقابة الانتخابية في   بواسطةما ورد حقيقة  :. مثال ذلك(3) بشكل لا يدع مجالا للشك والتفسير
ن الرقابة على الانتخابات  أإلى  ذ أشار صراحةإ، م2005 لعامانتخابات مجلس النواب العراقي 

 .(4) من دور الأمم المتحدة في دولة العراق اتعد جزءً  المذكورة لا
ن يكون  أ لية الرقابة يجب ن تحديد المصطلح الملائم لآأذ إ ،ويتفق الباحث مع الرأي الأخير

ن أذ إ ،السلطة الممنوحة للمراقب الدوليإلى  أي بالنظر ،الأثر القانوني المترتب عليها عن طريق
ن مهام والتزامات  أ الرغم من فعلى  ؛الخيار الأنسب القانون الوطني في تحديدها هو إلى الرجوع 

 ،ن القانون الوطني للدولة المعنية بالانتخاب ألا إ ،ا في البرتوكولات الدوليةالمراقبين محددة مسبقً 
 

بيان   ،الانتخابات البرلمانية 2012-2011( لمتابعة انتخابات مصر Carter centerتقرير بعثة مركز كارتر ) (1)
التقرير متاح على الموقع    .م2012  يناير  24،  تمهيدي حول المراحل الثلاث في انتخابات مجلس الشعب المصري 

 2021/ 5/1تاريخ الزيارة  htt://www.carter center.org لكتروني الرسمي للمركز:الإ
 . 1984 ،بيروت ،دار العلم للملايين ،«عربي-قاموس إنكليزي » المورد ،منير البعلبكي (2)
‌دار‌صفاء‌للنشر‌والتوزيع،‌عمان،‌‌،ي‌عبد‌الحمزةسامر‌مح (3) ،‌‌1ط‌الرقابة‌الدولية‌على‌الانتخابات‌الوطنية،

 . 44ص ، 2016
(4) United Nations, Electoral Assistance Division, Iraq Electoral fact sheet, 2005, p.2. 
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طلب انسحاب تلك البعثات وخروجها من إقليم   ى تحديده سلطات المراقبين فهو ينص علإضافة إلى 
قوى من سلطان  أفسلطان الدولة الداعية للرقابة    ،االدولة في حال تجاوزت حدود سلطاتها المحددة قانونً 

ا يحدق  خطرً أن هذا رادتها متى ما رأت إرادتها وتنتهي بإالرقابة تتم ب لأن  ؛المنظمة في هذا المجال
 بسيادتها. 

 صطلاحي للرقابةالمعنى الا  :ثانيا 
وتعد القوانين العراقية   ،ن القوانين الداخلية للدول لم تعرف الرقابة الدوليةأإلى  تجدر الإشارة

حسب ما ورد بمكن وضع تعريف لها  ينه  ألا  إ،  لتعريف الرقابة  من ضمن تلك القوانين التي لم تتصد  
نها  أذ عرفها بإ .شراف الأمم المتحدةإالصادر تحت  2005علان مبادئ المراقبة الدولية لعام إ في 

"عملية جمع منظم ودقيق لكل المعلومات المتعلقة بالقوانين والإجراءات والمؤسسات التي لها صلة  
 .(1) بالانتخابات دون التأثير على سير الانتخابات"

تعد عملية  و ا للغموض الذي يشوب هذا المصطلح.  نظرً   ؛بةوقد تعددت التعريفات الفقهية للرقا
تقوم بها جهات دولية   لية تشتمل على مجموعة من الإجراءات الرقابية آالرقابة الدولية للانتخابات 

 .(2)تتمثل في فرق الرقابة الدولية  ،معينة
"العملية التي يمارسها بعض : نهاأ تعريف الرقابة الدولية ب إلى  ذهب جانب من الفقه فقد 

كد من مدى التزام الجهة المشرفة على أو الممثلين عن جهات رقابية للت أالأشخاص الحياديين 
 . (3)والتأكد من مدى التزامها المعايير الدولية لنزاهة الانتخاب"، الانتخابات بقانون الانتخابات 

ئق العالمية والإقليمية التي قامت مكان البحث عن المعنى الاصطلاحي للرقابة في الوثاوبالإ
"تجميع هادف  : نهاأفالمؤسسة الدولية للديمقراطية والمساعدة الانتخابية عرفتها ب  ،بتنظيم هذا النشاط

حكام موضوعية لمجرى الانتخابات  أإلى  ومنسق للمعلومات التي تخص العملية الانتخابية للتوصل
 . (4)استنادا لتلك المعلومات"

غفاله تحديد إ لا انه يشوبه عيب  إ  ،ن مفهوم الرقابةنه بيّ أالتعريف    عند تدقيق مضمون ويلاحظ  
 وعلنية التقارير الصادرة عنها حول تقييم العملية الانتخابية.  ،الجهات القائمة بالرقابة

 

مجلة  ،  دراسة تحليلية،  التنظيم الدولي للرقابة على الانتخابات الوطنية  ،احمد تقي فضيل وسامر محي عبد الحمزة  (1)
 . 3صم،  2013 ، 8مج  ،21ع ،جامعة واسط ،كلية القانون  ،واسط للعلوم السياسية

 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،رسالة ماجستير ،فعالية اللجان الدولية في مراقبة الانتخابات، صفاء عطية (2)
 . 11ص م، 2011 ،الجزائر  ،ورقلة ،مرباح جامعة قاصدي

 ، دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الوقاية من الجريمة الانتخابية ،عمر فخري عبد الرزاق الحديثي (3)
 . 121ص  م،2011  ،190ع  ،كلية القانون والعلوم السياسية ،نبارمجلة جامعة الأ

(4) International Institutes for Democracy and Electoral assistance, fact sheet Sweden, 2005, p.1 
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تحقيق انتخابات حرة ونزيهة  إلى  "العملية التي تهدف بأنها:الرقابة الدولية وهناك من عرف 
رسال البعثات المختلفة للرقابة على سير العملية الانتخابية ومتابعة تفاصيل تلك العمليات إ  عن طريق

صدار التوصيات التي تقوم تلك العمليات الانتخابية  إومن ثم    ،في مختلف الدول وبطلب من تلك الدول
التقارير يتم بيان النواحي الإيجابية وكذلك  ومن خلال تلك، وتضفي عليها صفة النزاهة والحرية
 .(1) النواحي السلبية للعملية الانتخابية"

"عملية منتظمة وشاملة ودقيقة :  نهاأكما عرفت الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقابة الدولية ب 
ل وعن عوام، جراء الانتخابات إلتحصيل معلومات عن القوانين والإجراءات والمؤسسات المختصة ب

واستخلاص ، وعن تحليل موضوعي ومحترف لهذه المعلومات  ،أخرى تتصل بمناخ الانتخابات ككل
صدار التوصيات  إومن ثم  ،رقى المعايير المرعيةأإلى  العبر حول طابع العملية الانتخابية بالاستناد 

جراءات العملية الانتخابية  إوذلك من دون التدخل ب ، اللازمة لتعزيز نزاهة وفعالية العملية الانتخابية
 . (2) عاقتها"إ و أ

 الفرع الثاني
 الطبيعة القانونية للرقابة الدولية على الانتخابات

نسان التي أصبحت قضية  لرقابة الدولية أداة فعالة لتوطيد الديمقراطية وحماية حقوق الإتعد ا
ذا كانت قاعدة إلزامية هذا النشاط الدولي لمعرفة طبيعته فيما  إمن بحث مدى ولا بد  ،العصر الراهن

ليها الدول إم هو مجرد قاعدة أخلاقية ووسيلة فعالة لجأت أقانونية دولية من قواعد القانون الدولي 
 نها مبدأ سياسي يغلب عليها الطابع السياسي؟  أم أ نسان وحرياته الأساسية؟لحماية حقوق الإ

 لأساس القانوني للرقابة الدولية على الانتخاباتا :أولا
تذبذبت    ،ن فكرة الاستعانة بمراقبين دوليين لمراقبة سير العملية الانتخابية ورصدها في بلد ماإ

أسس قانونية وقواعد محددة تلتزم    فالاتجاه المؤيد لها عمل على وضع،  من الدول  الرفض قبول و البين  
وقد ،  ن تبقى السيادة الوطنية محصنة من الانتهاكأجل  لأ،  الانتخابات   بها بعثات الرقابة الدولية على

جسدت منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية الأخرى من خلال القرارات تلك القواعد  
قرارات   فضلا عنعلانات الدولية تعد الوثائق والإ و ، سس القانونية لتعمل الدول على الالتزام بهاوالأ

الجمعية العامة للأمم المتحدة والقرارات الناتجة عن المعاهدات والمؤتمرات الدولية محاولات ناجعة  
 وجادة لوضع حلول مناسبة لمعالجة مشكلات دولية معاصرة نالت اهتمام المجتمع الدولي للالتفات 

 مواجهتها والعمل على معالجتها. إلى 

 

مجلة   ،الرقابة الدولية على حرية الانتخابات الوطنية ونزاهتها   ،علاء عبد الحسن العنزي و حسن محمد راضي  (1)
 . 201ص ،2014، 6مج  ،3ع ،جامعة بابل ،كلية القانون  ،المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية

 . 2ص، 2005،نيويورك ، علان مبادئ المراقبة الدولية على الانتخابات ومدونة قواعد السلوك الملحقة بهإ  (2)
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ولية بشكل فعال في تجسيد وترسيخ هذا سهمت القرارات الصادرة عن المنظمات الد أ وقد 
 . (1) مما دفع ذلك الدول المؤيدة لها بالنص عليها في قوانينها الانتخابية ؛المبدأ

 :الإعلانات والوثائق الدولية-1
باشرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأول لبنة للرقابة الدولية بشكل غير مباشر بواسطة 

فقد كان لهذه الوثيقة الدولية دور بارز وفعال في تنمية  ،  1948  لعامنسان  الإعلان العالمي لحقوق الإ 
كد أ. كما (2)بعدها من الحقوق الأساسية التي يجب توفيرها للأفراد و المشاركة الشعبية السياسية 

انتخابات نزيهة  في  الإعلان العالمي مجموعة من الحقوق للأفراد التي لها صلة وثيقة ومباشرة بحقهم  
نها تمثل المناخ الحر الديمقراطي الصالح لممارسة الانتخابات كحرية تكوين الجمعيات  أعتبار  على ا 

 وحرية الرأي والتعبير...الخ.  
صدار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  إكان للأمم المتحدة دور بارز في و 

 .(3) في إدارة شؤون البلاد كد بدوره على حق الشعب في المشاركة أالذي  1966  عامالصادر في 
ولم  ، هتمام المنظمات الدولية الإقليميةاموضوع الرقابة الدولية على الانتخابات ب وقد حظي

هم المظاهر الأساسية  أ تعد المشاركة السياسية من و ، يقتصر هذا الدور على منظمة الأمم المتحدة
سلم  فهي الوسيلة الأ ،لا من خلال الانتخابات إالمشاركة السياسية  لبناء نظام ديمقراطي. ولا تتجسد 

 . (4) والأفضل لمشاركة الشعب في صنع القرار السياسي
  م 1990 لعامصدار وثيقة كوبنهاكن إمن والتعاون الأوروبي بدورها في فقد قامت منظمة الأ

وقد  ،الرقابة على الانتخابات  جراءإ خذت على عاتقها السماح للمراقبين المحليين والدوليين بالتي أ
  .(5) منها (8المادة )كما نصت عليه  ،نتخابات حرة نزيهةاحتوت هذه الوثيقة على المعايير الدولية لا

 

 . 71- 54ص  ،مرجع سابق ،صفاء عطية (1)
لاشتراك لكل فرد الحق في ا -1": نأعلى 1948نسان عام من الإعلان العالمي لحقوق الإ ( 21نصت المادة ) (2)

ن إرادة الشعب هي إ -3و بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا... أما مباشرة إفي إدارة الشؤون العامة لبلاده 
 ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات دورية نزيهة ...". ،مصدر سلطة الحكومة

" يكون لكل مواطن    :نأعلى  1966  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام  (25نصت المادة )  (3)
في  ،ن ينتخب وينتخبأ  -ن يشارك في إدارة الشؤون العامة... بأ - )وجوه التمييز(... أ دون أي وجه من

 انتخابات نزيهة تجري دوريا...".
عضوي  ليات الرقابة على العملية الانتخابية في الجزائر وفقا للقانون الآ  ،فرماس حمزة خليل ومناصري عبد الرؤوف  (4)

 . 23صم، 2019، الجزائر، جامعة محمد الشريف مساعدية ،رسالة ماجستير ،نتخابالمتعلق بالا  51- 16
ن وجود المراقبين الأجانب أتعتبر الدول المشاركة ، ونصت على: "1990( من اتفاقية كوبنهاكن لعام 8) المادة (5)

نها إالانتخابية في الدول التي تجري فيها الانتخابات؛ لذلك فن يعزز العملية أو المحليين على حد سواء، يمكن أ
و أي من المنظمات الخاصة الذين  أمن والتعاون الأوروبي تدعو المراقبين من أي الدول المشاركة في منظمة الأ

المراقبون ء  لاؤ ويتعهد ه  جراء الانتخابات الوطنية إلى الحد الذي يسمح به القانون... إيرغبون في ذلك لمرقبة مسار  
 ".بعدم التدخل في الإجراءات الانتخابية
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عــــــلان مبــــــادئ المراقبــــــة الدوليــــــة ومدونــــــة إ ن للأمــــــم المتحــــــدة الفضــــــل فــــــي صــــــدور أكمــــــا 
ــات  ــة بمراقبـــــي الانتخابـــ ــد الســـــلوك الخاصـــ ــام لقواعـــ ــادقت ع 2005عـــ ــهالـــــذي صـــ ــة 44) ليـــ ( منظمـــ

ــام  ــى عــــ ــة حتــــ ــد 2013دوليــــ ــدولأ. بيــــ ــدها دون الــــ ــى المنظمــــــات وحــــ ــادقة مقتصــــــرة علــــ  ،ن المصــــ
ــدول و  ــتقلة وجامعــــــة الــــ ــادقة عليــــــه كرابطــــــة الــــــدول المســــ هنــــــاك بعــــــض المنظمــــــات رفضــــــت المصــــ

ــة ــمن، (1)العربيــــ ــد تضــــ ــق ب وقــــ ــرة تتعلــــ ــيع كثيــــ ــيم مواضــــ ــن تنظــــ ــة مــــ ــة الدوليــــ ــاق الرقابــــ جرائــــــي إنطــــ
ن الرقابـــــــة كمـــــــا أ. (2)واجبـــــــات المراقـــــــب الـــــــدولي للانتخابـــــــات و حقـــــــوق  فضـــــــلا عـــــــن ،وموضـــــــوعي

ــً  ــد أساســــ ــات تجــــ ــى الانتخابــــ ــة علــــ ــة الدوليــــ ــائق الدوليــــ ــا فــــــي الوثــــ ــاق و  ،الإقليميــــــةو ا لهــــ ــا الميثــــ منهــــ
( منــــــه علــــــى حــــــق المــــــواطن فــــــي تســــــيير 23ذ نــــــص فــــــي المــــــادة )إ ،نســــــانالأمريكــــــي لحقــــــوق الإ

 سطة.و بالواأشؤون بلاده العامة مباشرة 
نســان فريقي لحقوق الإ( من الميثاق الأ13)كما تجد الرقابة الدولية أســاســها في نص المادة 

ذ نص على حق المواطن في المشـــــاركة بحرية في إدارة الشـــــؤون العامة وحكم بلاده م، إ1981لعام  
ذ نصــت إنســان  مام القانون. فضــلا عن الميثاق الأوروبي لحقوق الإأعلى قدم المســاواة بين الجميع و 

ــية للمواطنإديباجة الميثاق على   ــاســ ــاركة ، يمان الدول المتعاهدة بالحريات الأســ ومنها حقه في المشــ
ن أ لا إعلى الرغم من عدم النص في متن الميثاق على الحقوق الانتخابية  و   في العملية الســـــــياســـــــية.

ــد تلـك الثغرة بـالنص على فرض شــــــــــــــكـل قـد البرتوكول الملحق بـالميثـاق  ام محـدد خـاص و نظ ـأســــــــــــ
  .(3)بالانتخاب 

لزامــــــي فقواعـــــــده ذات ن الإعــــــلان المــــــذكور لا يحمـــــــل الطــــــابع الإأإلـــــــى  وتجــــــدر الإشــــــارة
ــوجيهي  ــابع تـــ ــفة الآوإطـــ ــا الصـــ ــادي وليســـــت لهـــ ــرةرشـــ ــد الأ ،مـــ ــا يزيـــ ــادقة ومـــ ــدم مصـــ ــة عـــ ــر غرابـــ مـــ

ــة، وهــــــذا وثيقــــــة ال هجامعــــــة الــــــدول العربيــــــة علــــــى هــــــذ  ــا يــــــدعوالمهمــــ ــام إلــــــى  مــــ الحــــــث علــــــى قيــــ
ــة العربيــــــة بالمصــــــادقةالجا ا ا وتوجهــــــً  واســــــعً ن الــــــدول العربيــــــة شــــــهدت قبــــــولاً لاســــــيما وأ عليهــــــا، معـــ

كمــــا قامــــت مــــن جهتهــــا فــــي ، ذ اعتمــــدت مــــراقبين علــــى انتخاباتهــــاإ، نحــــو الرقابــــة علــــى انتخاباتهــــا
 المراقبة على انتخابات دول عدة.

 

 . 119ص، مرجع سابق، سامر محي عبد الحمزة (1)
"حتى فترة قريبة لم تكن  : أهمية هذا الإعلان عند توقيعه قائلا لىلقد عبر الأمين العام السابق للأمم المتحدة ع (2)

صبح لنا ذلك فلنعمل على أولكن  ،ى الانتخاباتليات متفق عليها تضع معايير للرقابة الدولية علآلنا مبادئ و 
 . 118، المرجع السابق، صالاستفادة الكاملة منها"

فايزة   ،ترجمة احمد منيب  ،القانون الدولي والممارسة العملية  ،الانتخابات الحرة والنزيهة،  جيل-جاي س. جودوين  (3)
 . 39- 37ص م،2000 ،1ط ،مكتبة الإسكندرية ،حكيم
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 قرارات منظمة الأمم المتحدة.  -٢
ولت منظمة الأمم المتحدة أا من عملية التحول الديمقراطي؛ لذلك ا مهم  تعد الانتخابات جزءً 

نسان  في سبيل الحفاظ على حقوق الإ   (1) ا للمعايير الدوليةجراء انتخابات حرة نزيهة طبقً إا با كبيرً اهتمامً 
جل تحقيق الاستقرار في المجتمع الدولي وتحقيق مقاصدها المتمثلة بالحفاظ على  أومن ، السياسية

تعد قرارات منظمة الأمم المتحدة الأرضية التي تستند عليها الرقابة  و  من الدوليين.حماية السلم والأ
كدت على عدم مساس الرقابة الدولية على الانتخابات بمبدئي السيادة وعدم  أخر  آمن جانب  و ،  الدولية

تعمل   فإنهاثاق الأمم المتحدة  لتزاماتها بموجب ميا منها لاإدراكً ؛ و (2)التدخل في الشؤون الداخلية للدول
على تنمية العلاقات الودية بين الدول على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير  

. وقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  للشعوب 
ها الأمم المتحدة بناء على طلب بعض الدول قيمة المساعدة الانتخابية التي تقدم م1966لعام 

 .(3) الأعضاء في سياق الاحترام الكامل لسيادتها
 ، ا لها في القرار الصادر عن الجمعية العامةكما تجد الرقابة الدولية على الانتخابات أساسً 

علان مبادئ المراقبة الدولية ومدونة قواعد السلوك الخاصة بمراقبي  إ أهمية إلى  شارت فيهأ فقد 
ملائمة أساليب لى  ع  ؛ وذلك للسعي2005عام  لالانتخابات الدوليين الصادر عن منظمة الأمم المتحدة  

مراقبة الانتخابات بين المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات الدولية غير الحكومية معربة عن ثنائها  
بصدور الإعلان الخاص بالرقابة الدولية على الانتخابات ومدونة قواعد السلوك المتضمنين    وتقديرها

  عن طريق منظمة الأمم المتحدة  وقامت    .(4) رشادية وتوجيهات للمراقبة الدولية على الانتخابات إ  اأمورً 
ي تدور حول بإصدار العديد من القرارات الت« منمجلس الأو الجمعية العامة ـ»جهازيها المتمثلين ب
ن يكون هناك نظام  أنه يستحيل  أوأكدت    ،جسدت في قرار لها مبدأ عدم التدخلو   ،هذا النشاط الدولي

فقد تتأثر  ، نه ليس هناك شكل معين للعملية الانتخابيةأو  ،سياسي معين يلائم جميع الدول والشعوب 
 

المعايير الدولية للانتخابات: مجموعة من المواثيق الدولية والإقليمية تنطبق على جميع الدول وتستخدم كنقاط  (1)
قائمة على الحريات الأساسية والحقوق  ، جل تحسينهاأمرجعية ضرورية لتقييم العملية الانتخابية في بلد ما من 

جراء انتخابات دورية نزيهة إالمشاركة من خلال  السياسية للتوصل الى عملية انتخابية ديمقراطية كضمان حق
 رادتهم.إشفافة بالاقتراع العام السري والمساواة في التصويت وحرية تعبير الناخبين عن 

 / 45والقرار  1989ديسمبرIكانون الأول15( الصادر عن الجمعية العامة المؤرخ في (146 / 44القرار المرقم  (2)

 . 51 / 1989نسان فضلا عن قرار لجنة حقوق الإ ولالأ 1990 كانون 18المؤرخ في   ((150
الدورة    1991كانون الأول    17الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ(  A/RES/46/137)  القرار المرقم   (3)

 ربعون.السابعة والأ
ذار عام  آ  4الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة الرابعة والستين المؤرخ في   (155 / 64)  القرار رقم (4)

2009 . 
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 ، وغيرها  يخية والدينية والسياسية...النظم السياسية للدول والعمليات الانتخابية بالعديد من العوامل التار 
نهاء وضع  إك ،لا في حالات خاصة إ نه لا يجوز لها تقديم المساعدة الانتخابية أ كما اعترفت ب

بناء على طلب الدولة مع الرقابة تمارس  فضلا عن    ،من الدوليينلحفاظ على السلم والأاو   ،الاستعمار
 . (1)الداخلية للدولمراعاة شديدة لمبدأ عدم التدخل في الشؤون 

  "ليس هناك حاجة عامة  أنه: نصت علىهذا ن منظمة الأمم المتحدة في قرارها أويلاحظ 
ن  أيتضح من هذا القرار و . (2)الدول الأعضاء..."إلى  ن تقدم الأمم المتحدة مساعدة انتخابيةأإلى 

ن النظام  أمنظمة الأمم المتحدة فضلت الابتعاد عن القيام بدور الرقابة على الانتخابات على اعتبار  
 ؛عن موقفها ذلكالمنظمة  ت تراجعوقد  ن كل دولة متمتعة بسيادتها.أو ، مر داخليأالسياسي للدول 

لا  أ ينبغي على الأمم المتحدة  "... أنه: وذلك بالنص على ،ن ذلك لا يمس السيادة الوطنيةأ مبررة 
 .(3)لا بناء على طلبها..."إ تقدم المساعدة الانتخابية 

متعارضة  ،كما حاولت الأمم المتحدة من جهتها التوفيق بين القرارات الصادرة عنها
وقراراتها التي تعضد مبدأ الديمقراطية   ،كالتي تحرم التدخل وانتهاك مبدأ عدم التدخل ،المضمون 

 .(4) الانتخابات الحرة النزيهة وتعزز مبدأ
حجر الأساس لمبدأ الرقابة الدولية التعد    الأمم المتحدةقرارات  واستنادًا إلى ما سبق، نجد أن  

 عن  فضلًا  ،وأوضحت من خلالها حق الشعوب في المشاركة في العملية السياسية ،على الانتخابات 
غير   ،نسانالإعلان العالمي لحقوق الإ ة ذلك مني مستوح، جراء انتخابات نزيهةإتعزيز دورها في 

 شارت أجانبها المؤتمرات والمعاهدات الدولية التي إلى  بل يوجد ، ليهاإنها لم تنفرد وحدها بالإشارة أ
 الرقابة الدولية على الانتخابات بشكل غير مباشر. إلى 

 : المعاهدات والمؤتمرات الدولية -٣
نسان  ا لارتباط الديمقراطية بحقوق الإهم دعائم الديمقراطية؛ نظرً أ تعد الانتخابات الحرة النزيهة  

ن المنظمات الدولية أالحقوق حق اختيار الشعب للنظام السياسي؛ لذلك نجد  هذههم أ ومن ، وحرياته
د تكون محلا  توعية الشعوب وتثقيفهم بحقوقهما التي قعلى  الحكومية وغير الحكومية عملت جاهدة

ذ قامت بعقد الكثير من المؤتمرات الدولية إ، اا استبدادي  في الدول التي تشهد حكمً  ولاسيما، للمصادرة
 في هذا المجال. 

 

   .1992 لعاممم المتحدة الصادر عن الجمعية العامة للأ (A / RSE/ 47 / 130) القرار رقم  (1)
 . 1992لعام   (،130 \ 47) القرار رقم  (2)
 الدورة الثانية والخمسون.  1998لعام الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة  (، A/RES/52/119ر )القرا (3)
نسان الذي دعت لجنة حقوق الإ 1988( الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 43/157) القرار رقم (4)

المتحدة بدعمها العمليات الانتخابية لى قيامها بكتابة تقرير عن الكيفية التي قامت بها منظمة الأمم إ  عن طريقه
 مع التزامها بمراعاة الاحترام الكامل للسيادة الوطنية.
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 سفر عن جملة توصيات بالإمكان ذكر أهمها: أو  1988ول مؤتمر في مانيلا عام أفقد عقد 
  بوسعها تعريض الديمقراطية للخطر.وجوب التكافل بين الدول للتغلب على القوى التي  -
 التعهد بحرية تكوين الأحزاب. -
هداف أ تحقيق إلى  منع أي تدخل خارجي وتحقيق التعاون فيما بين الدول للوصول -

 الديمقراطية.  
ن طالبت بعدم التدخل الخارجي في  أن تلك الدول سبق و أالتوصيات نلاحظ    هذهإلى    بالنظر

  جل تعزيز الديمقراطية. ألبت بالمساعدة من اومع ذلك نجدها ط ،دتهاانتهاك سياإلى  ن يؤديأأي ش
عقد  وقد لية فعالة تسهم في توطيد الديمقراطية وتعزيزها. آذن فالرقابة الدولية على الانتخابات تعد إ

جراء انتخابات إوأوصى بالالتزام ب  ،في نيكاراغوا بحضور عدد من الدول 1994 عامالمؤتمر الثاني 
جراء الانتخابات في النظم الديمقراطية بمشاركة بعثات دولية  إ عن توصيته بضرورة فضلًا نزيهة 

مع حثه على مراعاة    ،ثر دعوة من الدولة المعنية بالانتخاب إ لملاحظة ورصد مسار العملية الانتخابية  
 السيادة الوطنية للدولة. 
مر دولي رابع في  ومؤت ،1997عقد مؤتمر دولي ثالث في بوخارست عام فضلا عن ذلك 

المؤتمر الدولي ومن ثم انعقد  ،2003ومؤتمر دولي خامس بمنغوليا عام  ،2000 عامكوتونو 
ن جميع تلك المؤتمرات حثت على تكريس  إلى أوتجدر الإشارة  .2006السادس في قطر عام 

حق   :اين هميساسأكد مؤتمر قطر على مبدأين أكما  ،جراء انتخابات نزيهة وشفافةإالديمقراطية ب
الرقابة الدولية على الانتخابات   عن طريقوذلك ، وعلى التعددية السياسية ،الشعب في تقرير مصيره

 .تم وجهأ وضرورة توفير ضمانات قانونية للمراقبين الدوليين ليتمكنوا من أداء مهامهم على 
الأوروبية لحقوق   كالاتفاقية   ،هناك العديد من المعاهدات والمؤتمرات الدولية في هذا السياقو 

والمؤتمر الدولي حول  م،1969عام لنسان مريكية لحقوق الإوالمعاهدة الأ م،1950عام لنسان الإ
في  1966عام  ل شكال التمييز العنصري  أوالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع    ،(1) 2009عام  لفريقيا  أ

في   1979عام لشكال التمييز ضد المرأة  أالاتفاقية المتعلقة بالقضاء على جميع و  ،( منها60المادة )
دون  من المساواة الانتخابية بين الرجال والنساء إلى  ةوقد دعت تلك الاتفاقي ( منها،3،2،1المواد )
 تمييز. 

 

 . 65- 61ص  ،مرجع سابق ،صفاء عطية (1)
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القانون  قواعد إلى  ن تلك المعاهدات والمؤتمرات الدولية توفر قاعدة قانونية تضافلذا نجد أ
و حتى تقييدها  أفراد وتحول دون الانتقاص منها الدولي تعمل كضمانة لحماية الحقوق الانتخابية للأ

 . (1) وتطالب بتحقيق المساواة في التمتع بالحقوق الانتخابية من قبل الجميع
لى  ا لترسيخ مبدأ الرقابة الدولية عا قوي  شكلت تلك المعاهدات والمؤتمرات الدولية أساسً قد و 

 . (2) فراد لحماية حقوق الأأساسية الانتخابات؛ كونها ضمانة 
 : القوانين الداخلية-٤

 وعدم توافرها يؤدي،  الانتخابات الحرة والنزيهة القاعدة الأساسية الراسخة لبناء الديمقراطيةتعد  
وضمان  ،  نسان وحرياتهفاحترام حقوق الإ   لذاطار شكلي لنظام الحكم.  إن تكون الديمقراطية مجرد  أإلى  

حجر    هي ا بالانتخاب الحرليات دستورية تكفل تداول السلطة سلميً آوخلق ، توفير التعددية السياسية
 . (3) أساس في كل مجتمع يرمي بناء نفسه مستقبلا نحو الأفضل والاسمى

ا في ا بارزً ن يلعب دورً أجراء انتخابات حرة نزيهة تحقق الديمقراطية من شأنه إن أكما 
ن بناء مثل تلك المؤسسات  أ  فضلا عن، تعنى بمطالب الشعوب استحداث مؤسسات دستورية قوية 

غلب الدول على تبني  أ قبال إ؛ لذلك نجد ازدياد (4) اا فشيئً المتينة يدعم أسس النظام الديمقراطي شيئً 
بهدف الارتقاء  ،  وقيامها باعتماد مراقبين دوليين لمراقبة انتخاباتها  ،رقابة الدولية على الانتخابات فكرة ال

سير  بو  ،نماء الثقة بين الحكام والمحكومين عامةإو  ،وكسب ثقة المجتمع الدولي ،بواقع مواطنيها
 .(5)العملية الانتخابية على وجه الخصوص 

ا في قرارات منظمة الأمم المتحدة والمؤتمرات ساسً ن الرقابة الدولية وجدت لها أأوبما 
لترحيب ل بالدولدفع  فقد ، تمس سيادة الدول نها لا أمع التأكيد على ، علانات الدوليةوالمعاهدات والإ

فعملت على تضمينها بنصوص قانونية في  ، بها وتقبل فكرة الرقابة التي أضحت بمثابة عرف سائد 
الدول المؤيدة لها وقد قررت  ،  طار توطيد الديمقراطية وتعزيزهاإوذلك في  ،  الداخليةقوانينها الانتخابية  

 ونصت على ذلك في قوانينها الداخلية.  ، جانب الرقابة الداخليةإلى  اعتماد مراقبين دوليين
 

 . )د.ص( ،مرجع سابق ،ريتشارد تشامبرز (1)
مجلة الكوفة  ،  مراقبة العملية الانتخابية في ضوء قواعد القانون الدولي العام  ،نور ليث مهدي وكوثر صادق موسى  (2)

 . 325- 308، ص2018 ، 11مج ،36ع   ،كلية القانون  ،جامعة الكوفة، للعلوم القانونية والسياسية
- 159ص  م،2002  ،1ط  ،القاهرة  ،العربي للنشر والتوزيع،  )الديمقراطية(  يلفاظ ومعان، أإسماعيل صبري عبدالله  (3)

254 . 
مجلة الدراسات القانونية  ،الرقابة الدولية على الانتخابات "مصداقيتها وتداعياتها" ،صانف عبدالاله شكري  (4)

 . 201ص  م،2015 ،(2ع) ،بعين تموشنت ،المركز الجامعي بلحاح بو شعيب ،والسياسية
 . 176ص ،علاء العنزي وحسن راضي: مرجع سابق (5)
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"على اللجنـة الانتخـابيـة المســــــــــــــتقلـة وعلى  :( منـه43فغـاني في المـادة )القـانون الأقـد نص ف
ويجـــب تحـــديـــد إجراءات اعتمـــاد المراقبين الـــدوليين والانتخـــابـــات ، وواجبـــات المراقبينالـــدولـــة حقوق 

 .(1)المحلية"
موزمبيـــــق والســـــودان وهـــــذه النصـــــوص الموجـــــودة فـــــي قـــــوانين الكثيـــــر مـــــن الـــــدول، ومنهـــــا: 

ييـــــد اعتمـــــاد رقابـــــة دوليـــــة علـــــى أ. كمـــــا واكـــــب العـــــراق المســـــار الـــــدولي وتبنـــــى فكـــــرة ت(2)وفلســـــطين
بخبــــــراء دوليــــــين فــــــي مجــــــال  ة"علــــــى المفوضــــــية الاســــــتعان :يأتذ نــــــص علــــــى مــــــا يــ ــــإ، انتخاباتــــــه

ــل  ــي مراحـــــ ــدة فـــــ ــم المتحـــــ ــة الأمـــــ ــن منظمـــــ ــات مـــــ ــير و إ الانتخابـــــ ــداد وتحضـــــ ــراء الانتخابـــــــات إعـــــ جـــــ
 . (3)والاستفتاءات 

ــد دولاً  ــا نجـــ ــة بطريقـــــة غيـــــر مباشـــــرةأأخـــــرى عبـــــرت عـــــن ت فيمـــ ــة الدوليـــ ــي ، ييـــــدها للرقابـــ فـــ
ــا  ــا المنفــــــردةإو طلبهــــــا بأحالــــــة عرضــــــها عليهــــ ذ إ، ومــــــن بــــــين تلــــــك الــــــدول دولــــــة الجزائــــــر ،رادتهــــ

نهـــــا لـــــم أعلـــــى الـــــرغم مـــــن  1992نجـــــدها قبلـــــت باعتمـــــاد مـــــراقبين دوليـــــين علـــــى انتخاباتهـــــا ســـــنة 
ــريح ــكل واضــــــح وصــــ ــداخلي بشــــ ــابي الــــ ــا الانتخــــ ــي قانونهــــ ــا فــــ ــا ، تــــــنص عليهــــ ــفت انتخاباتهــــ ووصــــ

ــفافة ــة والشـــ ــة أوب ،بالنزيهـــ ــات ديمقراطيـــ ــا انتخابـــ ــى الـ ــــنهـــ ــن أرغم علـــ ــة مـــ ــن مقبولـــ ــم تكـــ ــا لـــ ن نتائجهـــ
ــدة الأ ــات المتحـــ ــل الولايـــ ــن قبـــ ــةمـــ ــا دفع ،مريكيـــ ــدائي، وقامـــــت ممـــ ــاذ موقـــــف عـــ ــى اتخـــ ــا إلـــ ــدعم هـــ بـــ

 .(4)الديمقراطية في الجزائر العمليةحباط إإلى  الجيش ليقوم بحملة انقلاب عسكري أدى
ا  نها تشكل مساسً أا بذريعة ا قاطعً الرقابة الدولية رفضً  ترفض فكرة دولاً في حين نجد أن 

ا في البعثات الرقابية  نها في الوقت ذاته شاركت بكونها عضوً أعلى الرغم من ، بالسيادة الوطنية
نها في نهاية المطاف ألا إ ،مثال على ذلك ما نراه في مصر، لمراقبة الانتخابات في دول أخرى 

 . (5) 2012عام  لاعتمدت مراقبين دوليين على انتخاباتها التشريعية تقبلت فكرة الرقابة الدولية و 
ونصت على رفضها ،  اخذ بفكرة الرقابة الدولية مطلقً عدم الأ على  ت  أكد ن دولة الكويت  أنجد  و 

 .(6) بقانونها الداخلي واعتبرها تدخلا في شؤونها الداخلية

 

 . 2004 لعام  ،(28فغاني رقم )قانون الانتخابات الأ ( من 43)  المادة (1)
من قانون   (106،  105 ،104)  المواد، 2002لعام ( 41) ( من قانون الانتخابات في موزمبيق رقم18المادة ) (2)

 . 2005  لعام (19)( من القانون الفلسطيني رقم 113)  المادةو   ،2008 لعام الانتخابات القومية السودانية 
 .  2019  لعام (31)من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية رقم ( 12المادة )  (3)
الانتخابات »خديجة عرفة محمد: الديمقراطية والرقابة الدولية على الانتخابات في الأقطار العربية في كتاب  (4)

 . 388ص، 2008 ،بيروت ،«الديمقراطية وواقع الانتخابات في الأقطار العربية
 . 70ص  ،صفاء عطية: مرجع سابق (5)
 .2005( من قانون الانتخابات الكويتي المعدل سنة 30المادة )  (6)
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 : الانتخابات التكييف القانوني للرقابة الدولية على : ثانيا 
ــً  ــة أساســـ ــة الدوليـــ ــدت الرقابـــ ــد وجـــ ــً لقـــ ــات ا قانونيـــ ــدولي فـــــي الإعلانـــ ــعيد الـــ ــى الصـــ ــا علـــ ا لهـــ

ــة ــائق الدوليــــ ــدول ،والوثــــ ــة للــــ ــوانين الداخليــــ ــدة وفــــــي القــــ ــم المتحــــ ــة الأمــــ ــد ، وفــــــي قــــــرارات منظمــــ وقــــ
ــاد الأوروبــــي ــادر عــــام  اعتمــــد الاتحــ ــية الصــ ــاق الحقــــوق السياســ ــً  2000ميثــ ــه فــــي  اقانونيــــ   امرجعــ لــ
 .(1)مراقبته على الانتخابات 

وهناك من يرى أن الرقابة الدولية على الانتخابات أصبحت عرفا دوليا سائدا في إطار التحول  
ق مع الرأي  هل الفقه الدولي متف :السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياقإلى قواعد قانونية آمرة، و 

ن الدول حديثة العهد بالديمقراطية ملزمة بدعوة  أنها قاعدة ملزمة أي )أن هناك من يرى  أ  أوالمذكور؟  
  .بعثات الرقابة الدولية لمراقبة انتخاباتها(

مـــــن خــــلال بيــــان موقــــف الفقــــه الــــدولي مــــن هـــــذا  ى ذلــــك التســــاؤلســــوف نجيــــب علـ ـــلــــذا 
ــدولي ــاط الــ ــان  ،النشــ ــاك رأيــ ــد هنــ ــة، إويوجــ ــر الملــــزم للرقابــ ــاولا الأثــ ــان تنــ ــاه الأول فقهيــ ذ يــــرى الاتجــ
ن الرقابــــة الدوليــــة ملزمــــة بوصــــفها قاعــــدة مــــن قواعــــد القــــانون أ «:تومــــاس فــــرانس»ومــــن أنصــــاره 
نظــــــرًا للتطــــــور الــــــذي طــــــرأ علــــــى الحكــــــم الــــــديمقراطي، إذ أصــــــبح ممارســــــة واقعيــــــة الــــــدولي العــــــام 

لحكومـــــة الوطنيـــــة ملزمـــــة بـــــدعوة مـــــراقبين دوليـــــين ن اإومـــــن ثـــــم فـ ــــينســـــجم مـــــع المعـــــايير الدوليـــــة. 
ــا ــادقة الدوليــــة علــــى ، لمراقبــــة الانتخابــــات فيهــ ــا يصــــدر عــــن هــــؤلاء هــــو بمثابــــة الأســــاس للمصــ ومــ

 .(2)الحكومة المنتخبة
ن نشاط بعثات الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار المتمثل  أ   «غريغوري فوكس»يرى  و 

ا لتوافق دولي فهو يمثل أساسً ،  ا من مصادر القانون الدولي العاماقعي  ا و بمراقبة الانتخابات يعد مصدرً 
 .(3) على حق المشاركة في العملية السياسية

نتخابـــــات قاعـــــدة الان الرقابـــــة علـــــى بـــــأ القـــــولهـــــذا الـــــرأي أيضـــــا  «جـــــودث كيلـــــي»تبنـــــت و 
ــام ــدولي العــــ ــد القــــــانون الــــ ــدة الدوليــــــة مــــــن ، وذلــــــك مــــــن قواعــــ منظــــــور علــــــى أســــــاس تطــــــور القاعــــ

مــــــن  (38العلاقــــــات الدوليــــــة التــــــي وســــــعت المجــــــال لنشــــــوء قواعــــــد دوليــــــة خــــــارج نطــــــاق المــــــادة )
ــة ــة العــــدل الدوليــ ــام الأســــاس لمحكمــ ــا ب ،النظــ ــامآأي ربطهــ ــدولي العــ ــد القــــانون الــ ، ليــــات نشــــوء قواعــ

ــ  أذ إ ــدأ دوليــ ــا أصــــبحت مبــ ــائدً نهــ ــةأا مــــن الضــــروري ا ســ ــد بالديمقراطيــ ــة العهــ ــدول حديثــ ــاه الــ  ؛ن تتبنــ
مبـــــــدأ تقريــــــــر  ومـــــــن أبــــــــرز هـــــــذه المبـــــــادئ: ،تيجـــــــة لتطـــــــور المبـــــــادئ العامــــــــة للقـــــــانون الـــــــدولين

 

 . 17ص ،مرجع سابق ،شيماء إبراهيم زكريا (1)
(2) Tomas Frank: The Emerging Right to Democratic Governance, A.J.I.L, Vol (86), 1992, pp.46-

91. 

(3) G.H Fox and B.R Roth: Democratic Governance and International law, Cambridge university 

press, 2000, p.11. 
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ســـــهم فـــــي نشـــــوء كـــــل ذلـــــك أ ،ومبـــــدأ الانتخابـــــات الحـــــرة النزيهـــــة ،ومبـــــدأ حريـــــة التعبيـــــر ،المصـــــير
 . (1)نسان والديمقراطيةهو مبدأ الرقابة الدولية المرتبطة بحقوق الإ ،مبدأ جديد 
ن الرقابــــــة الدوليــــــة علــــــى الانتخابــــــات مــــــن أ «ارنــــــي توستنســــــن»يــــــرى الفقيــــــه النرويجــــــي و 

نســـــــان ليـــــــات الدوليـــــــة غيـــــــر الرســـــــمية التـــــــي يســـــــتخدمها المجتمـــــــع الـــــــدولي لحمايـــــــة حقـــــــوق الإالآ
ــة الآ ــدم كفايـــ ــن عـــ ــة مـــ ــا الإلزاميـــ ــتمد قوتهـــ ــق تســـ ــدات والمواثيـــ ــدها المعاهـــ ــي تعتمـــ ــة التـــ ــات الدوليـــ ليـــ

ليـــــة جديـــــدة هـــــي الرقابـــــة آظهـــــور إلـــــى  ضـــــعفأدى هـــــذا الو ، الأساســـــيةنســـــان لإالمتعلقـــــة بحقـــــوق ا
نســـــــان علـــــــى الانتخابـــــــات لضـــــــمان تنفيـــــــذ تلـــــــك المعاهـــــــدات الدوليـــــــة لحمايـــــــة حقـــــــوق الإ الدوليـــــــة

 .(2)ساسيةوحرياته الأ
هذا من    ، نسانحقوق الإ و علاقة وثيقة بين الرقابة والديمقراطية    توافرنظرا لالاتجاه  نؤيد هذا  و 

ن جميع  أطالما  ،  لزامية الرقابة الدوليةإقراره  إالرأي السالف الذكر في  لا نؤيد  خر  آومن جانب  ،  جانب 
أي ، جراء الرقابة بناء على دعوة من الدولة المعنيةإن يتم أ ا المنظمات الرقابية الدولية تشترط مسبقً 

وليس   ،لية الرقابةآ  عن طريقليه  إالوصول  ا يراد  ن الديمقراطية تعد هدفً أفضلا عن    ،رادتها المنفردةإب
نها تخلو  ألزامية الرقابة الدولية لا يعني  إن عدم  إ ف  ومن ثم،  ما  دولةا لجودة النظام السياسي في  معيارً 

مام أتعكس صورة النظام السياسي للدولة  تتمثل بأنها  ثار قانونيةآ بل توجد  ،من القيمة القانونية
 المجتمع الدولي.

 ها قاعدة من قواعد وذلك بعدّ ، لزامي للرقابة الدوليةثر الإالثاني الذي لا يقر بالأما الاتجاه أ
لزامية الرقابة الدولية إفهو يرفض فكرة ، القانون الدولي تطبق على الدول حديثة العهد بالديمقراطية

جيروم  » الاتجاهنصار هذا أومن  ،(3)ن داخليأ ن الرقابة على الانتخابات شأ ا بحجة ا قاطعً رفضً 
تزال   فسيادة الدولة لا،  و حتى قاعدة دولية معترف بهاأ  ان الرقابة الدولية "ليست حق  أذ يرى  إ  «ليراود 

ا  كثر تعقيدً أأخرى  احكامً أن هناك أكما ، ن يكون هناك دعوة رسمية للمراقبين الدوليين أتفترض 
  .(4) بين الوطنيين"ا لتلك المتعلقة بالمراقلاعتماد المراقبين الدوليين خلافً 

لرقابة الانتخابات في دولها  «مركز كارتر»ن الحكومات التي تدعو أ" «سوزان هايد » ترى و 
ا للعضوية  ولا يوجد حتى التزام قانوني ضعيف يجعل دعوة المراقبين شرطً ، ليست ملزمة للقيام بذلك

 
(1) Judith Kelley, the Good, the Badm and the Ugly: Rethinking Election Monitoring, 

international Institute for Democracy and Electoral Assistance, Sweden, 2012, p.223. 
(2) Arne Tostensen Election observation as an Informal Means of Enforcing political Rights, 

N.J.H.R, VOL (22), No.3, 2004, pp.330-344. 
 . 19ص ،مرجع سابق ،شيماء إبراهيم زكريا (3)

(4) Jerome Leyraud: International standards of Electoral observation, European commission for 

Democracy Through law, Strasbourg, France, 2007, p.3. 



22 

 

 

،  مريكية"و منظمة الدول الأأ وروبا أمن والتعاون في في بعض المنظمات الدولية مثل منظمة الأ
كثر من مجرد عرف دولي ترسخ لدى  أن تكون أن الرقابة الدولية على الانتخابات لا تعدو أكدت وأ

 . (1) ثباتها للعالم مدى نزاهة انتخاباتهاا لإليها الدول الديمقراطية تحديدً إنها وسيلة تلجأ  أ الدول لاعتقادهم  
  ، سرهاأ ن المنظمات الدولية ب لأ  ؛لزامية الرقابة الدوليةإويتفق الباحث مع الاتجاه القائل بعدم 

ا يلزم دولة ما باعتماد مراقبين دوليين  قرارً   ت تخذ ان  ألم يسبق لها    ،سها منظمة الأمم المتحدةأوعلى ر 
   :لا في حالتينإ لانتخاباتها 

  وضع الاستقلال. إلى    ولة من الوضع الاستعماري التي تتحول فيها الد   ةفي الحال  أولهماتتمثل  
و الجمعية  أمن شراف الدولي على الانتخابات بناء على صدور قرار من مجلس الأ وهي حالة الإ

  .العامة
وهـذا نوع من الرقـابـة يســــــــــــــمى  ،رادتهـامن إرغم  على التفرض على الـدولـة الثـانيـة فالحـالـة أمـا 

ــي ب ية  ــياســـ ــامل للنظام الســـ ــبة للدول التي تعاني من انهيار شـــ ــة على الدول بالنســـ الرقابة المفروضـــ
من الـدوليين ووفقـا لهـذا الراي تبقى الرقـابـة الـدوليـة مرتبطـة بســــــــــــــيـادة الـدولـة الحفـاظ على الســــــــــــــلم والأ

 الوطنية.
ابــــــات وكونهــــــا قاعــــــدة مــــــن قواعــــــد القــــــانون لزاميــــــة الرقابــــــة الدوليــــــة علــــــى الانتخإوالقــــــول ب

عـــــلان مبـــــادئ المراقبـــــة الدوليـــــة إ حتـــــى بعـــــد صـــــدور  ،زال محـــــل جـــــدل فقهـــــي واســـــعيـ ــــ لا، الـــــدولي
كافـــــة ن إفـ ــــلـــــذا ، ومدونـــــة قواعـــــد الســـــلوك الملحقـــــة بـــــه تحـــــت رعايـــــة الأمـــــم المتحـــــدة، 2005عـــــام 

ــالقوة الإلزاميــــــة للرقابــ ــــالمنظمــــــات الدوليــــــة التــــــي صــــــادقت عليــــــه  ــم تعتــــــرف بــــ ــفت إو ، ةلــــ نمــــــا وصــــ
ــده ب ــزمنأقواعــ ــرور الــ ــع مــ ــول مــ ــد تتحــ ــادية قــ ــادئ استرشــ ــرد مبــ ــا مجــ ــى  نهــ ــة إلــ ــة عرفيــ ــد قانونيــ قواعــ

 .(2)ملزمة
 تطور العمل بالرقابة الدولية على الانتخابات   :ثالثا 
لعدم وجود توافق دولي على ارتباط  ، اة نسبي  أالرقابة الدولية على الانتخابات حديثة النشتعد 

ة دولية شهدها العالم قبل ظهور منظمة  يول عملية رقابأ  إن،  الرقابة الدولية مع وجود الانتخابات وجود  
فإنها أول   1857الرقابة الدولية على الاستفتاء لغرض تأسيس دولة رومانيا عام هي  الأمم المتحدة

مبراطورية  والإ ،الإمبراطورية الروسية ، والمتمثلة بـ»الدول الكبرى آنذاكبها قامت عملية رقابية دولية 

 
(1) Susan D. Hyde: Why Believe international Election Monitors? Annual meeting of the 

American political science Association (from 3 to 6 September 2009), Toronto Canada, 2009, 

p.9. 
(2) Carter center: Building consensus on principles for international elections observation, 

Atlanta, USA, 2006, P.5. 
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نشاء لجنة دولية أوروبية من  إ ب «،ومملكة سردينيا ،وبريطانيا العظمى ، والفرنسية الثانية ،العثمانية
  .(1) الاستفتاء جل مراقبةأ

ــد تميــــــزت فتــــــرة ظهــــــور  ــة وقــــ ــيم الديمقراطيــــ ــو تبنــــــي قــــ ــدة بتحــــــول كبيــــــر نحــــ ــم المتحــــ الأمــــ
ــوق الإ ــادئ حقــــ ــر دور، نســــــانومبــــ ــلال  فظهــــ ــن خــــ ــذا الميــــــدان مــــ ــم المتحــــــدة فــــــي هــــ رســــــال إالأمــــ

ــتقلالها  ــول علـــــى اســـ ــاعدة الشـــــعوب فـــــي الحصـــ ــابي ومســـ ــار الانتخـــ ــة المســـ ــة لمراقبـــ ــا الرقابيـــ بعثاتهـــ
ــتعمارية ــاء الحقبـــــة الاســـ ــد انتهـــ ــد و  .بعـــ ــالمي لحقـــــوق الإقـــ ــام ظهـــــر الإعـــــلان العـــ ــان عـــ  ،1948نســـ

 .(2)1948الانتخابــــــات الكوريــــــة عــــــام الــــــدولي علــــــى  شــــــرافنشــــــاطها بالإالأمــــــم المتحــــــدة بــــــدأت و 
طـــــــار برنامجهـــــــا الرائـــــــد فـــــــي مســـــــاعدة الشـــــــعوب إكمــــــا ظهـــــــر دور منظمـــــــة الأمـــــــم المتحـــــــدة فـــــــي 

 . (3)المستعمرة على الاستقلال وذلك في سبعينات القرن العشرين
دور الأمم المتحدة في  أبد ، وانهيار الكتلة الشيوعية 1991بعد تفكك الاتحاد السوفيتي و 

فقامت ، ات من القرن الماضييمع بداية التسعين  كبيرًاا مجال الرقابة على الانتخابات يشهد اتساعً 
، لمراقبة الانتخابات   ا خاص    ات جهازً أنشأ  1992وفي عام    ،في هاييتي  1990بمراقبة ديمقراطية عام  

كما قامت بدورها في مجال  ، لمراقبة الاستفتاء في ناميبيارسال بعثاتها الرقابية إثم بعد ذلك قامت ب
كما قامت بمراقبة انتخابات  ، بمشاركتها في انتخابات كمبوديا 1993الرقابة على الانتخابات عام 

 .(4) 1994موزمبيق عام 
  ( 363)  تلقت  2005- 1989الواقعة بين  المدةنها خلال أإلى  وتشير تقارير الأمم المتحدة

الدول الأعضاء   بواسطةليها إرسمي مقدم  طلب  (100من بينها ) ،للمساعدة الانتخابية ارسمي   اطلبً 
، ا على منظمة الأمم المتحدة فحسب ن العمل بالرقابة الدولية على الانتخابات لم يعد حكرً وإ .(5) فيها

   حكومية وغير حكومية. عدةدول ومنظمات دولية  لدن ا منا واسعً بل شهدت الرقابة الدولية اهتمامً 
مريكية بتوسيع  فبدأت منظمة الدول الأ،  التطور على المستوى الإقليميبخذت الرقابة الدولية  وأ

من  تلاها الاتحاد الأوروبي من خلال منظمة الأ ،نشاطاتها في مجال مراقبة الانتخابات في أمريكا
 

 . 26ص ،مرجع سابق ،سامر محي عبد الحمزة (1)
 . 177ص ،مرجع سابق، علاء العنزي وحسن راضي (2)
نهاء المطالب الإيرانية في إسهم في  أالذي    1971كالاستفتاء الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة في البحرين عام    (3)

 البحرين.
 . 374ص، مرجع سابق ،خديجة عرفة محمد (4)
السياسية  التابعة الى قسم الشؤون ( UNEAD) لكتروني لشعبة المساعدة الانتخابيةالموقع الرسمي الإ :ينظر (5)

  لمنظمة الأمم المتحدة على الرابط:
http//www.un.org/wcm/content/site/undpa/main/issues/elections  :2021/ 12/1تاريخ الزيارة  
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وكذلك الحال عليه بالنسبة للاتحاد    ،اقبة الانتخابات في دول عدةرسال بعثاتها لمر إوالتعاون الأوروبي ب
فتزايد دعم القوى الكبرى    .(1) فريقياأفريقية لمراقبة انتخابات دول  فقد تزايد دور المنظمات الأ،  فريقيالأ

سهم في تطوير  يا  مهم  تعد عاملًا ، وتبنيها لفكرة الرقابة على الانتخابات ، للتحول نحو الديمقراطية
 .(2) مبدأ الرقابة الدولية على الانتخابات 

ــظ  ــدم نلاحــــ ــا تقــــ ــى مــــ ــاء علــــ ــى أبنــــ ــبحت تحظــــ ــات أصــــ ــة علــــــى الانتخابــــ ــة الدوليــــ ن الرقابــــ
ــتها فــــي بــــادئ الأ ــي رفضــ ــدول التــ ــع حتــــى مــــن الــ ــول واســ ــرباهتمــــام وقبــ ــا أ لاّ إ، مــ ــى الــــرغم و نهــ علــ

ــل  ــم تنـ ــي لـ ــك فهـ ــن ذلـ ــاإمـ ــدولي عليهـ ــع الـ ــاع المجتمـ ــلا ، جمـ ــاك ي ـــفـ ــرزال هنـ ــدول تنظـ ــن الـ ــد مـ  العديـ
وذلــــك مــــن خــــلال ، وســــيلة لهــــدم الســــيادة الوطنيــــة وذلــــك بكونهــــا ،الرقابــــة الدوليــــة بعــــين الشــــكإلــــى 

، ومـــــن أبـــــرز الـــــدول الرافضـــــة للرقابـــــة عـــــدم التـــــدخل فـــــي الشـــــؤون الداخليـــــة للـــــدول أانتهاكهـــــا لمبـــــد 
ــينهــــي:  ــة والصــ ــيا الاتحاديــ ــة الحزبي ــــفضــــلًا  ،روســ ــي تــــرفض التعدديــ ــدول التــ ــن الــ ــا أة فــــي  عــ فريقيــ

عــــــدم اســــــتقرار  مــــــن ثــــــمو  ،هليــــــةالعنــــــف والحــــــرب الأإلــــــى  تــــــؤدي نهــــــاأمريكــــــا الجنوبيــــــة بذريعــــــة أو 
 .(3)الوضع السياسي والأمني للدولة

 المطلب الثاني
 هدافها وتمييزها عما يشابههاأهم أو أهمية الرقابة الدولية على الانتخابات

مراحل العملية الانتخابية لدولة   كافةن الرقابة التي تمارسها الجهات المحايدة الخارجية على  إ
من الأمور المسلم بها لضرورتها القصوى في إنجاح   تعد ، ما بناء على دعوة توجهها لتلك الجهات 

 جل توطيد الديمقراطية.  أالانتخابات طبقا للمعايير الدولية من 
ا وسيلة تتوسل بها تلك الجهات لتحقيق غايات  وأخيرً النشاط الدولي يبقى أولاً ن هذا أبيد 

والكشف عن أساليب الغش والتزوير والتلاعب في  ،هداف سامية لنشر الديمقراطية وتعزيزهاأ و 
ن تلك الأهداف التي تعلن عنها  أهل    : يطرح نفسه في هذا السياقن هناك تساؤلاً أيبدو  و الانتخابات.  

 ات القائمة بالرقابة في الأدلة الرقابية هي المرجوة حقا؟  تلك الجه
أهمية    : بناء على ما سبق سنقوم بتقسيم هذا المطلب على ثلاثة فروع نتناول في الفرع الأولو 

فيما نتناول تمييز الرقابة الدولية ، هداف الرقابة الدوليةأ فيه  ندرسما الفرع الثاني فأ، الرقابة الدولية
 : ، وكالآتيالفرع الثالث  عما يشابهها في

 
 

 . 10-9ص ،مرجع سابق ،شيماء إبراهيم زكريا (1)
مركز  ،الانتخابات الوطنية ودور الرقابة الدولية عليها في العراق ، جنان صادق عبد الرزاق وسميرة حسن عطية (2)

 . 116ص،  2017 ،مجلة العلوم القانونية والسياسية ،المستنصرية للدراسات العربية والدولية
 . 35ص، مرجع سابق، سامر محي عبد الحمزة (3)
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 الفرع الأول

 همية الرقابة الدوليةأ

هم وسائل دعم أ من  ،لقد أصبحت الرقابة الدولية على الانتخابات في الوقت الحاضر
فلها أهميتها في بث الطمأنينة في نفوس جميع الأطراف السياسية والمعارضين وكذلك ، الديمقراطية

 ، (1)نسان نحو العالمية والتجلي العميق لعصر العولمةقواعد حقوق الأن تطور  ويمكن القول إ،  الناخبين
ا مرً أيعد ما يحدث داخل الدول  فلم  ،  حدوث العديد من التغيرات إلى    وتطور العلاقات بين الدول أدت 

ن الرقابة الوطنية فيها غير  أو أ، في المجتمعات التي تعاني من أزمات  ولا سيما ،ا بالنسبة لهاداخلي  
 .(2) ا للمعايير الدولية للانتخابات نزيهة وفقً و جراء انتخابات حرة إكافية لتحقيق 

لغرض ، المجتمع الدولي بواسطةالرقابة الدولية على الانتخابات الاهتمام الواضح  وتعكس
من  ، ب الانتخابات وذلك عن طريق مواجهة أساليب الغش والمخالفات التي تصي، توطيد الديمقراطية

فضلا عن  ، لتجنبها في الانتخابات المستقبلية مهمةخلال الكشف عنها والالتزام بإصدار توصيات 
نها تسهم في تعزيز ثقة الشعب بمصداقية تلك الانتخابات والعمل على ضمان تحقيق المشاركة  أ

  .(3) فراد في العملية السياسيةالفعلية للأ
ــدر الإشــــارة ــكل تــــدخلًا ن أإلــــى  وتجــ ا فــــي الشــــؤون الداخليــــة  خارجيــــ  الرقابــــة الدوليــــة لا تشــ

ــدول ــا ، للــــ ــك لأنهــــ ــة الدولــــــة المعنيــــــةوذلــــ ــتم بموافقــــ ــة الدوليــــــة لا تقــــــوم أأي ، تــــ ــة الرقابيــــ ن المنظمــــ
ــا  ــة مـ ــي دولـ ــات فـ ــى الانتخابـ ــة علـ ــن إبالرقابـ ــادرة مـ ــمية صـ ــوة رسـ ــى دعـ ــاء علـ ــدنلا بنـ ــة  لـ ــك الدولـ تلـ

ــا لإالتــــي ترغــــب ب ــات ، رقابــــة دوليــــةخضــــاع انتخاباتهــ ــان الرقابــــة علــــى الانتخابــ فضــــلا عــــن ذلــــك فــ
ــة  ــة الدوليـــ ــين الرقابـــ ــة بـــ ــذا يجـــــب التفرقـــ ــة؛ لـــ ــة معينـــ ــازة لجهـــ ــدة غيـــــر منحـــ ــا جهـــــات محايـــ تقـــــوم بهـــ

 .(4)وبين الضغوط الدولية

 

يث نطاقه وتطبيقه وهنا يقصد عولمة العولمة: هي التطور التاريخي للشيء وعولمة الشي أي جعله عالميا من ح  (1)
  ا داخلي    اذ لم تعد شأنً إ   ،نسان كمبدأ تقرير المصير وحرية المشاركة في العملية السياسيةالمبادئ كمبادئ حقوق الإ
تتولى   ،لى مؤسسات عالميةإ"نقلا لسلطة الدولة واختصاصاتها  :  فالعولمة السياسية تعني  تختص به الدولة وحدها.

تأثير العولمة  ،شرف غالب أبو صالحة. أوتهيمن عليها" ،وهي بذلك تحل محل الدولة ا،وتوجيههتسيير الدولة 
كلية الآداب والعلوم   /جامعة الشرق الأوسط ،رسالة ماجستير (، 2011-1991) السياسية على الوطن العربي

 . 62ص،  2012 الإنسانية، الأردن،
 . 388ص  ،مرجع سابق ،خديجة محمد عرفة (2)
 . 121ص، مرجع سابق ،عمر فخري عبد الرزاق الحديثي (3)
  ، دار النهضة العربية  ،تحقيق الديمقراطية "الشأن الداخلي" مشروع الشرق الأوسط الكبير، حمد الموافيأاحمد  (4)

 . 133ص ، 2005 ،القاهرة
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ــكل هــــــدفً إ ــين للانتخابــــــات يشــــ ــاد مــــــراقبين دوليــــ ــداقية ونزاهــــــة ن اعتمــــ ــق مــــــن مصــــ ا للتحقــــ
مــــــراقبين دوليــــــين يتمتعــــــون بالحيــــــاد وعــــــدم الانحيــــــاز يبعــــــث فــــــي د و ن وجــ ــــأو ، نتــــــائج الانتخابــــــات 

عطـــــاء أصـــــواتهم وكـــــذلك ثقـــــتهم فـــــي إمكانيـــــة حصـــــولهم لإ، فـــــراد النـــــاخبين الثقـــــة التامـــــةنفـــــوس الأ
 .(1)رادتهمإعلى نتائج معبرة عن 

وحتـــــــى تكـــــــون الرقابـــــــة الدوليـــــــة علـــــــى الانتخابـــــــات فعالـــــــة قـــــــادرة علـــــــى ضـــــــمان تحقيـــــــق 
ولــــيس مرحلـــــة  كافــــة، ن تكــــون شــــاملة لمراحــــل العمليــــة الانتخابيــــةأيجــــب ، نزيهــــة انتخابــــات حــــرة

ــة ــط معينــ ــه  مــــا ذاوهـ ـــ ،فقــ ــى الانتخابــــات إ نــــص عليــ ــة علــ ــلان مبــــادئ المراقبــ ــا ، 2005 لعــــامعــ كمــ
نهـــــا تصـــــب فـــــي مصـــــلحة أي دولـــــة أتظهـــــر أهميـــــة الرقابـــــة الدوليـــــة علـــــى الانتخابـــــات مـــــن حيـــــث 

فهــــــي تركــــــز علــــــى  ،فــــــي مصــــــلحة المجتمــــــع الــــــدوليو  ،تشــــــهد انتخابــــــات خاضــــــعة لرقابــــــة دوليــــــة
ــة ــة الانتخابيــــ ــم ، العمليــــ ــن ثــــ ــً  لاومــــ ــر اهتمامــــ ــائج تعيــــ ــا.إا بالنتــــ ــحتها ودقتهــــ ــدر صــــ ــً و  لا بقــــ ا عمومــــ

، ن تــــتم المراقبــــة الدوليــــة علــــى أســــاس احتــــرام ســــيادة الدولــــة التــــي تجــــري فيهــــا الانتخابــــات أيجــــب 
 . (2)ن تتقيد بعثات المراقبة بقوانين تلك الدولةأو 

ا لبناء نظام حكم   جوهري  سبق أضحت الرقابة الدولية على الانتخابات عاملًا  بناء على ماو 
ا للعملية الانتخابية.  ومحايدً  ومستقلًا ا شاملًا لانتخابات توفر تقييمً ى العالرقابة الدولية ف ،ديمقراطي

وقد ،  كذلك  ة الانتخابيةتعزز ثقة الجمهور في العمليو ،  لةءوتعمل على تحسين عاملي الشفافية والمسا
نه التخفيف من مخاطر تفجر النزاعات المرتبطة  أ وهذا من ش، تسهم في زيادة المشاركة الانتخابية

و أ خر يمنع على المراقبين الدوليين التدخل في سير العملية الانتخابية آمن جانب و ، بالانتخابات 
 . (3) ثبات صحة نتائجهاإ

كشف  من خلال  الدولية في الأساس لغرض تعزيز الحكم الديمقراطيهمية الرقابة وتظهر أ 
  بواسطة ن رفض المراقبين لمراقبة الانتخابات  إو ،  وردعه  التزوير الانتخابي والتلاعب بنتائج الانتخابات 

 .(4)دولة ما دليل الاعتراف بالغش والتزوير

 

 ،جنيف ،2ع ،المتحدةنسان في الأمم مركز حقوق الإ ،نسان والانتخاباتحقوق الإ ،سلسلة التدريب المهني (1)
 . 52ص  ،1994

  لعام علان مبادئ المراقبة الدولية على الانتخابات الصادر برعاية الأمم المتحدة إ المبدأ الثامن والتاسع من  (2)
2005 . 

  ، بروكسل ،الإصدار الثالث ،مراقبة الانتخابات ودعم الديمقراطية ،دليل الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات (3)
 .  1/2021/ 12تاريخ الزيارة  www.europa.euلكتروني على الموقع الإ ،  15ص ، 2016

 ، هراممؤسسة الأ ،مجلة الديمقراطية ،الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية ودعاوي السيادة ،يمنأ ،سلامة (4)
 . 111ص   ،2013  ،(50ع)  ،(13مج)
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 الفرع الثاني

 هداف الرقابة الدولية على الانتخاباتأ

علان مبادئ إ دلة الرقابة الدولية الصادرة عن المنظمات الحكومية وغير الحكومية و أكدت  ألقد  
ن الرقابة  أ ،2005 لعامالمراقبة الدولية ومدونة قواعد السلوك الخاصة بمراقبي الانتخابات الدوليين 

عنية  تحقيق العديد من الأهداف التي تصب في مصلحة الدولة الملالدولية على الانتخابات ترمي 
 ( 1) أهمها نشر الديمقراطية والكشف عن التلاعب والتزوير الانتخابيو  ،بالانتخاب والمجتمع الدولي

ودعم الدولة من الناحية الفنية بما تقدمه من تقارير تعمل على تحسين العملية   ،والقضاء عليه
مختلف المنظمات الدولية المعنية  هداف رئيسة حددتها  أ ن للرقابة الدولية  إلك فذ جانب  إلى  و ،  الانتخابية

   بهذه العملية ومن أهمها:
ساسية للإنسان عامة والحقوق السياسية  عمل الرقابة الدولية على تعزيز احترام الحقوق الأت -1

 أهمها الحق في تقرير المصير والحق في المشاركة السياسية. و  ،خاصة
لمعايير الدولية للانتخابات المعتمدة اوفق على  للعملية الانتخابية ا شاملًا ن تقدم تقييمً أ -2

 في المجتمع الدولي.
 العمل على تعزيز ثقة الشعب في العملية الانتخابية والديمقراطية.  -3
استنتاجات قيمة وتوصيات بناءة للعمل على تحسين جودة الانتخابات إلى  تخلص  هانأ -4

 .(2) المستقبلية
 الرقابة الدولية للانتخابات في تشجيع قبول نتائج الانتخابات. جراء أسهم إ -5
تسهل الرقابة الدولية على الانتخابات فض المنازعات وخاصة تلك التي تتعلق بقضايا   -6

 متصلة بالعملية الانتخابية. 
م في بناء مؤسسات المجتمع اسهتعمل على توفير دعم بصورة غير مباشرة للمواطنين والإ -7

 .(3)المدني
فالهدف الأساس من مراقبة الانتخابات يتلخص في ضمان سلامة فا على ما سبق ذكره،  وعط

تمام العملية  لإتوفير الضمانات الكافية  على  لذلك عملت العديد من الدول  و العملية الانتخابية ونزاهتها؛  

 

عمال المنافية للقانون التي تتمثل في الضغط على الناخبين والتلاعب ببطاقات هو مجموعة الأ  ،التزوير الانتخابي  (1)
المعهد  ،دليل المترجم للمصطلحات الانتخابية . ثير على الناخبينأالتصويت وتزوير مختلف الوثائق بهدف الت

 . 79ص ، 2005، بيروت، الديمقراطي الوطني
  ، الديمقراطية والانتخابات في العالم العربي  ،ع المدني على الانتخابات العربيةرقابة المجتم  ،صلاح محمد الغزالي  (2)

  ، القاهرة  ،نسانالمنظمة العربية لحقوق الإ ،عمال المؤتمر الدولي حول الديمقراطية والانتخابات في العالم العربيأ 
 . 203ص ، 2014، 1ط

 . 5ص ،مرجع سابق، سلسلة التدريب المهني (3)
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علان  إ  اأكدههداف الرقابة الدولية واضحة وصريحة كما ، لذا تعد أ (1) الانتخابية بكل حرية ونزاهة
 الرقابة الدولية.

تحقيقها  إلى  الأهداف المعلن عنها هي الأهداف التي تسعىالذي يطرح هنا: هل السؤال و 
ا أخرى غير معلن عنها تخدم مصالح الدول التي تتشكل  ن هناك أهدافً أ  أو ،المنظمات الدولية فعلًا 

 منها المنظمة؟  
يمكن الفصل   لاوالإجابة قد تكون خيطًا رفيعًا بين السياسة والقانون في هذا الشأن، ومن ثم  

ن أذ  إ  ،بين السياسة الدولية والقانون الدولي بشكل تام. وتنطلق تلك الفكرة من خلال العلاقات الدولية
 .تحقيقها إلى  حقيقية الصريحة ليست هي دائما الأهداف التي تسعى الدولالأهداف ال

فقد   ،ا لمضمونه في التطبيق العمليعلان الرقابة الدولية منحنى مخالفً إ ن يتخذ  أومن الممكن  
 من ا حتى يتمكن الطرف الأقوى خر منها غامضً لآتصاغ بعض النصوص بشكل صريح ويترك ا

 .(2) ا يخدم مصالحهاا تفسيرً  ومضمونً ه من خلال تفسيرها شكلًا تسيير الطرف الضعيف والتحكم ب 
الديمقراطية، إلا أن التجارب العملية أثبتت أن  على الرغم من أهمية الرقابة الدولية في بناء و 

العديد من المبادئ الدولية، مثالها الديمقراطية وحقوق الإنسان، تحولت إلى آلة بيد الدول الكبرى 
  .(3) لتحقيق مصالحها

،  ها ن الرقابة الدولية على الانتخابات تهدف لتحقيق الديمقراطية وتعزيز إبناء على ما تقدم فو 
ن الديمقراطية  أجراء انتخابات نزيهة لا يعني  إ الوقت نفسه مرحلة من مراحل الديمقراطية، ف  نها فيأ  إلا

ا ما يكون وراء تلك الرقابة أغراض أخرى تخدم مصالح القوى الكبرى  ما، فغالبً  دولةقد تحققت في 
دولية عليها ليست  جراء انتخابات واعتماد رقابة  إلذلك تكون شاهد زور على نتائجها. ف  ؛اوتحقق أهدافً 

نسان وحرياته، ويحتاج تحقيق  لتحقيق الديمقراطية، بل لابد من احترام القانون لحقوق الإ كافية
 الديمقراطية إقامة مؤسسات دستورية مستقرة. 

 الفرع الثالث
 تمييز الرقابة الدولية عما يشابهها

ولكونه ، النظام الديمقراطيسناد السلطة في بالنظر لكون الانتخاب هو السبيل الوحيد لإ
دفع   فقد   ،(4) من متطلبات التحول الديمقراطي في الدول النامية الحديثة العهد بالديمقراطية  امهم    امطلبً 

 

مام أعضاء أذ يتم قبل البدء في عملية التصويت فتح صناديق الاقتراع  إ  ،الحال عليه في الأردن وفلسطينكما هو    (1)
الرقابة  ،رائد علاء الدين زعيتر. ثم تغلق ليبدأ التصويت على الفور ،كد من خلوهاأاللجنة ووكلاء المرشحين للت

كلية الدراسات القانونية   ،جامعة عمان  ،أطروحة دكتوراه   ،دراسة مقارنة،  على الإجراءات الممهدة للانتخابات النيابية
 . 229ص،  2009، العليا

 . 21ص  ،2008،  بيروت  ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  ،القانون الدولي العام  ،جان بيار دوبوي   (2)
   . 389ص ،مرجع سابق ،جة عرفة محمديخد (3)
 . 113ص ،مرجع سابق ،عطيةجنان صادق عبد الرزاق وسميرة حسن  (4)
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وتعد الرقابة الدولية  ،حاطته بضمانات للحفاظ على مصداقيته وصحة إجراءاتهإإلى  ذلك بالمشرع
يمكن التعرف على   وعن طريقهاانتخابات نزيهة. إلى  هم تلك الضمانات للوصولأ على الانتخابات 

ن لذلك النشاط الدولي خصائص مميزة تفرده عن غيره  إ .مدى شفافية العملية الانتخابية من عدمها
الغالب   فيع بعضها حتى يتعذر  وقد تتشابك تلك المفاهيم م  ،من الأنشطة الأخرى التي تتداخل معه

ا   قائمً ا مستقلًا ن الذاتية التي تتمتع بها الرقابة الدولية جعلت منها نشاطً إالتمييز بين صورة وأخرى. 
برامج المساعدة الانتخابية   فقد تطورت الرقابة على الانتخابات في إطاربذاته ولو لم يكن متكاملا. 

ت منظمات  أونش ،ا بحد ذاته قائمً ا مستقلًا أصبحت نشاطً و  ،التي تقدمها المنظمات الدولية للدول
بين الرقابة التي تقوم بها    ان هنالك فرقً أكما    ،عدت الإعلانات الدولية المنظمة لهأ و   ،خاصة للقيام به

ن الانتخابات  أ على جهات داخلية محايدة؛ للاطمئنان  بواسطةجهات خارجية وبين الرقابة التي تتم 
شراف  جانب ذلك فهناك تمييز بين الرقابة الدولية على الانتخابات وبين الإ، إلى للقانون ا تسير وفقً 

 كلا منهما يتميز بخصائص تميزه عن غيره. ف .الدولي على الانتخابات 
 تمييز الرقابة الدولية عن الرقابة الوطنية: ولاأ

ا من قبل المرشحين  نجاح العملية الانتخابية وقبول نتائجه إلى  هم العوامل التي تؤديأ من 
ضرورة توافر مراقبة عليها تتسم بالتنظيم والدقة تقوم بها جهات  ، المتنافسين فيها واعتراف الدول بها

 .(1) تتمتع بالخبرة والحياد 
حدى الوسائل التي وضعتها القوانين الوطنية المتعلقة  إعليه تكون الرقابة الوطنية هي و 
شراف الذي تمارسه جهات  نها "الإأالانتخابات الوطنية ونزاهتها وتعرف بلضمان حرية ، بالانتخاب 

، (2) الأحزاب السياسية  وممثل   وتشمل ثلاث فئات:  ،وطنية غير حكومية تخضع مباشرة للقانون الوطني
 ."(4) علام ووسائل الإ ، (3) منظمات المجتمع المدني

 

 . 17ص ، 2018، المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، الحقيبة الانتخابية  ،سعد الراوي  (1)
وكلاء الكيانات » تسمية 2005 لعامطلق عليهم قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أ (2)

 :)وكلاء الكيانات السياسية( على موقع المفوضية الرسمي 2005( لسنة  3نظام رقم )  ،«السياسية
 http://www.ihec-iq.com/ar/ 2021/1 /21 تاريخ الزيارة  

ولا يتبع  ،مجتمع معينمنظمات المجتمع المدني "تنظيم اجتماعي يشارك في تحولات سياسية ديمقراطية في  (3)
 ،شراف على العملية الانتخابيةدور القضاء والمجتمع المدني في الإ ،احمد محمد مرجان .الجهات الرسمية فيه"
 . 107ص  ،2010 ،2ط، القاهرة ،دار النهضة العربية

"المصورون   :نهاأعلام على وسائل الإ 2010عرفت تعليمات المفوضية العليا للانتخابات العراقية لعام  (4)
المادة    "،لكترونية المعروفةذاعية المعتمدة والمواقع الإومساعديهم والمؤسسات الإعلامية والمحطات التلفزيونية والإ

 الصادر عن مفوضية الانتخابات.  ، 2010  علاميين المعدلة لانتخابات مجلس النوابمن إجراءات اعتماد الإ  (1)

http://www.ihec-iq.com/ar/
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طنية في بعض الأمور وتختلف معها تشترك الرقابة الدولية على الانتخابات مع الرقابة الو و 
ضمان سلامة  إلى  انكلاهما يهدفو ، من ناحية الهدف والأسلوب  ننهما يشتركاإذ إ، في أمور أخرى 

أسلوب التحري   ان هما يتبعوكلا، العملية الانتخابية والكشف عن التزوير الانتخابي والقضاء عليه
من جهة أخرى  ،  مراحلها وليس فقط مراقبة مرحلة معينة منهابكافة  والتدقيق ورصد العملية الانتخابية  

التشريعات الوطنية هي من تتولى تحديد الشروط ف ،ن الرقابة الدولية تختلف عن الرقابة الوطنيةإف
نه لا يستطيع  إما المراقب الدولي فأالواجب توافرها في المراقب الوطني لكي يتمكن من ممارسة عمله.  

 ، المنظمات الدوليةإلى    لا بناء على دعوة موجهة من حكومة الدولة المعنية بالانتخاب إ  ه ممارسة عمل
ويمكن  ،ا لنزاهة الانتخابات هي المعايير الدوليةن المعايير التي تتخذ مقياسً أكما تختلف عنها في 

كما ، بة الدولية لمعرفة مدى توافقها مع المعايير الدوليةن المعايير الوطنية تخضع للرقاالقول: إ
حالات نادرة قد يمثل  في حين أنه في  ،   عن شخص معنوي ن يكون ممثلًا أيشترط في المراقب الدولي  

حد المرشحين للانتخابات  أ عن  ن يقوم المراقب الوطني بالرقابة بدلاً أ ك  ،اا طبيعي  المراقب الوطني شخصً 
 سية. من الكيانات السيا

نه في حالات معينة قد يستخدم المراقب الوطني لدى بعثات الرقابة أإلى  وتجدر الإشارة
ن في حال كانوا ي نه لا يمكن اعتبارهم مراقبين وطنيألى إدلة الرقابة الدولية أشارت أ قد و ، الدولية

وليكون هناك فصل   ؛جل ضمان تحليل محايد أحدى بعثات الرقابة الدولية؛ وذلك من إيعملون مع 
 .(1) واضح بين المراقبة الدولية والوطنية للانتخابات 

ذ إ، التوجه نحوهاإلى  وتتميز الرقابة الوطنية عن الرقابة الدولية بخصائص دفعت الدول
دون من المراكز الانتخابية للبلاد  علىوزيعهم لسهولة تذلك و  ،عداد كبيرة منهمأبالإمكان الاستعانة ب 

نهم على معرفة بالثقافة السياسية ولغة المنطقة التي تجري فيها  أكما  ،ن يتطلب ذلك ميزانية كبيرة أ
ن  أكما  ،ا دقيقة قد لا يكون بوسع المراقب الدولي ملاحظتهاالانتخابات مما يجعلهم يلاحظون أمورً 

التدخل في مسار العملية الانتخابية ومتابعة الطعون والتعليق على نتائجها  المراقب الوطني يستطيع 
ا ذ لا يجوز له التدخل في مسار العملية الانتخابية لكون ذلك يعد مساسً إ  ،على خلاف المراقب الدولي

 .(2) بالسيادة الوطنية
 تمييز الرقابة الدولية عن المساعدة الانتخابية :ثانيا 

شكال الدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية للدول حديثة العهد أحد أابية تعد المساعدة الانتخ
"مجموعة النشاطات التي تتضمن تقديم المعونة المادية والفنية  : نهاأ ويمكن تعريفها ب، بالديمقراطية

 

 . 88- 81ص ،مرجع سابق ،سامر محي عبد الحمزة (1)
 . 199ص ،مرجع سابق ،صلاح محمد الغزالي (2)
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الكادر جراء الانتخابات بما في ذلك البرامج الخاصة بتدريب وتأهيل إوالتكنولوجية للجهة التي تقوم ب
 .(1) الوطني المسؤول عن الانتخابات"

ــؤولية تنظيم أ  (2)كدت الأمم المتحدة في العديد من قراراتهاأقد و  ــاء مســ ن على الدول الأعضــ
 ن تطلب في ســـبيلأن لها أكما   ،العمليات الانتخابية وضـــمان تحقيق حرية ونزاهة العملية الانتخابية

ــدوليــة الحكوميــة  المســــــــــــــــاعــدة الانتخــابيــة والخــدمــات  وغير الحكوميــةتحقيق ذلــك من المنظمــات ال
جل إقامة الديمقراطية وتعزيز مؤســــــــــــســــــــــــات الدولة من خلال تطوير عملياتها أالاســــــــــــتشــــــــــــارية من  

ــاعـدة الانتخـابيـة في منظمـة الأمم المتحـدةأوقـد ،  الانتخـابيـة  الكثير من إلى  نيطـت مهمـة تقـديم المســــــــــــ
المفوضـــــــــــــية ،  صـــــــــــــندوق الأمم المتحدة للديمقراطية  ،ي)برنامج الأمم المتحدة الإنمائ مثل: ،أجهزتها

 نسان(.السامية لحقوق الإ
كثر  شكال المساعدة الانتخابية لأأن الأمم المتحدة قدمت على أوقد دلت التجارب التاريخية 

و بتفويض من أجهزة الأمم المتحدة المتمثلة  أدولة بناء على طلب الدولة المعنية  (100من )
فضلا عن المساعدة اللوجستية وغيرها من مختلف صور  «،منمجلس الأو  ،العامةالجمعية ـ»ب

 . (3) المساعدة الانتخابية 
ن كلا منهما أذ إ، وقد تشترك الرقابة الدولية مع المساعدة الانتخابية في بعض الخصائص 

لا يمكن   هماين كلأ كما ، جرائها جهات خارجية للدولة المضيفة حديثة العهد بالديمقراطيةإيقوم ب
العلاقة وثيقة بين الرقابة   هنا تكون و ، لا بناء على طلب تتقدم به الدولة المعنية بالانتخاب إ جرائها إ

ذ يشكلان سلسلة متعاقبة ومترابطة يكمل بعضها البعض مع كونهما  إ، الدولية والمساعدة الانتخابية 
ن  أن التقارير التي تصدرها بعثات الرقابة الدولية بشأوتبرز تلك العلاقة في  ،مستقلين عن بعضهما

ففي حالة قصور أداء الهيئات الانتخابية  ،  يجابيات العملية الانتخابيةإنتائج الانتخابات تبين سلبيات و 
ي سبيل  كمال القصور وسد الثغرات فتنطلق منه فرق المساعدة الانتخابية لإ  اتكون تلك التقارير منفذً 

  .(4) جراء انتخابات حرة نزيهةإ

 
(1) United Nations. Hand book on United Nations Multidimensional peacekeeping operations, 

New York, USA, 2003, p.158. 

الصادر عام  (  45/150)الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والقرار رقم    1989عام    (146/44القرار رقم )  (2)
 . 2013الصادر عام   (68/164) والقرار رقم  1990

  ، كلية القانون   ،جامعة البصرة  ،دور منظمة الأمم المتحدة في ضمان حرية ونزاهة الانتخابات  ،وهج خضير عباس  (3)
 . 252ص  ،2018، (30ع) ، السنة الثالثة عشر

(4) Hans Schmeets, international election observation and assessment of elections, Netherlands, 

2011, p.33. 
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ن الرقابة الدولية على الانتخابات تختلف في بعض الخصائص عن  إ من جهة أخرى فو 
  نها تقوم على مراقبة لأ ؛الوطنية ن الرقابة الدولية دائما تثير قضية السيادةأذ إ، المساعدة الانتخابية

تصدره بعثات الرقابة   ن ما أ  فضلا عنمدى تقيد الدولة ومراعاتها المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات 
   .غلب الأحيان لطريقة أداء الهيئات الإدارية الانتخابية للانتخابات أ ا في الدولية التي تشكل انتقادً 

ــة فأ ــاعدة الانتخابيــــ ــا المســــ ــنلا  انهــ ــــإمــــ ــتقص مــــ ــة تنــــ ــيادة الوطنيــــ ــاء ل ؛الســــ ــتم بنــــ ــا تــــ كونهــــ
ــى اتفــــــاق الإ ــؤديعلــــ ــد ســــــبب يــــ ــين فــــــلا يوجــــ رفــــــض المســــــاعدة الانتخابيــــــة. وتختلــــــف إلــــــى  رادتــــ

الرقابــــة الدوليــــة عــــن المســــاعدة الانتخابيــــة مــــن ناحيــــة ســــلطة المراقــــب الــــدولي فهــــو يحضــــر عليــــه 
مكانـــــه إفب ،خابيـــــةالتـــــدخل فـــــي مســـــار العمليـــــة الانتخابيـــــة علـــــى خـــــلاف دور فريـــــق المســـــاعدة الانت

م فـــــــي بنـــــــاء هيئـــــــة اهســـ ــــالإ فضـــــــلا عـــــــن، تقـــــــديم المشـــــــورة والإصـــــــلاحات الدســـــــتورية والتشـــــــريعية
ــتقلة للإ ــة مســ ــى الانتخابــــات انتخابيــ ــراف علــ ــوعيتهم ومســــاعدة  ،شــ ــف النــــاخبين وتــ ــهم فــــي تثقيــ ويســ

 .(1)الأحزاب السياسية لتكوين قدراتها وتقويتها
من خلال ، للعراقلمساعدة اللوجستية الانتخابية وقد قامت منظمة الأمم المتحدة بتقديم ا

كما قام الفريق بتقديم الاستشارة   ،2005عام    ذ تقديمها الدعم التقني للدورات الانتخابية في العراق من
جراء انتخابات شاملة ونزيهة بناء على  إوالدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتمكينها من 

 . (2) طلبها
نهـــــــا ألا إ ،ن للرقابـــــــة الدوليـــــــة علاقـــــــة وثيقـــــــة بالمســـــــاعدة الانتخابيـــــــةفـــــــإ ،وضـــــــحناأوكمـــــــا 

ــً  ــا تمامـــ ــة تطبيقـــــً  ،امســـــتقلة عنهـــ ــذه الدراســـ ــد وجـــــدت هـــ ــارزً وقـــ ــة ا بـــ ــين الرقابـــ ــا يوضـــــح الفـــــرق بـــ ا لهـــ
ــة ــة والمســـــــــاعدة الانتخابيـــــــ ــات الأردنالافـــــــــي  الدوليـــــــ ــامنتخابـــــــ ــرحت ، 2013 يـــــــــة عـــــــ ــدما صـــــــ عنـــــــ

مي لهـــــا بنزاهـــــة الانتخابــــات بنـــــاء علـــــى تقــــارير بعثـــــات الرقابـــــة عـــــلام الرسـ ـــردنيـــــة والإالســــلطات الأ
ــة  ــى الـ ــــالدوليـــ ــن رغم علـــ ــكيـ ــــتركمـــ ــد الملـــ ــلطة بيـــ ــارتر»ن ألا إ، ز الســـ ــز كـــ ــى  «مركـــ ــق علـــ ــم يطلـــ لـــ

 طلــــــق عليــــــهأنمــــــا إو  «،التقرير الرقــــــابيـ»التقريــــــر الصــــــادر عنــــــه حــــــول تقيــــــيم تلــــــك الانتخابــــــات بــ ــــ
وأوضــــح فيــــه ضـــــرورة ، «2013لعــــام  ردنالنيابيـــــة فــــي الأتقريــــر عــــن بعثــــة دراســــة الانتخابــــات »

  .(3)جراء إصلاحات والسماح للمعارضة بالمشاركةإو ، تعديل النظام الانتخابي

 
(1) Stephen D. Krasner, the Exhaustion of soveration: International shaping of Domestic 

Authorrity structures, Institute of sustainable Development, France, 2003, p.6. 

 تاريخ الزيارة  www.uniraq.com لكترونيدعم الأمم المتحدة الانتخابي للعراق على الموقع الإ ،الأمم المتحدة (2)
19/1/2021 . 

 على الموقع الرسمي للمركز   2013الأردن  تقرير عن بعثة الانتخابات النيابية في    بيان صحفي عن مركز كارتر:  (3)
www.carter center.org  2021 /19/1تاريخ الزيارة . 

http://www.uniraq.com/
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 شراف الدولي على الانتخاباتالتمييز بين الرقابة الدولية والإ: ثالثا 
ا من مفاهيم كالرقابة الوطنية  يشابههن ميزنا بين الرقابة الدولية على الانتخابات عما أبعد 

، شراف الدولي على الانتخابات ن نميز بين الرقابة الدولية والإـ لابد لنا من أالانتخابية ةوالمساعد 
إلى  هدففكلاهما ي ،شراف الدولي من حيث الأهداففالرقابة الدولية على الانتخابات تتفق مع الإ

انتخابات نزيهة لضمان مشاركة جميع مكونات الشعب في العملية السياسية لاختيار من   تحقيق
تقوم بذلك النشاط    شراف الدولي من حيث الجهات التيتتفق مع الإ و   ،يمثلهم في إدارة الشؤون العامة

الرقابة الدولية ن تشتمل أجهات خارجية. كما يشترط  بواسطةشراف يتم ن الرقابة والإأأي  ،الدولي
على الرغم من تشابه  لكن  شراف الدولي على الانتخابات على جميع مراحل العملية الانتخابية.والإ
يتطلب وجود ممثل عن الأمين العام  الدولي شراف ن الإألا إ ،ف الدوليا شر حكام الرقابة الدولية والإأ

ويمارس عادة هذا النوع من الرقابة   ،وشفافيتهالمنظمة الأمم المتحدة فقط ليشهد بنزاهة الانتخابات 
 .(1) تقلة من وضع استعماري نالمالدول في 

شراف الدولي كونها تعني وجود جهات محايدة تمثل  ذن فالرقابة الدولية تختلف عن الإإ
و مؤسسات مجتمع مدني تقوم بدورها في متابعة العملية الانتخابية  أمنظمات حكومية وغير حكومية  

ا من مرحلة تسجيل  بدءً  ،طراف العملية الانتخابيةأي من مراحلها بحياد وعدم تحيز لأبمختلف 
وانتهاء بمرحلة العد والفرز وإعلان   ،الناخبين مرورا بمرحلة تقسيم الدوائر الانتخابية ومرحلة التصويت 

هذه الجهات يقتصر دورها على الملاحظة والمتابعة والالتزام بإصدار و ، النتائج والطعون الانتخابية
منحرفة عن مسار   أوتقارير غير ملزمة تقيم من خلالها العملية الانتخابية من حيث كونها نزيهة 

ما النوع الثاني من الرقابة  أ .ا بالسيادة الوطنيةالنزاهة والشفافية وهذا النوع من الرقابة لا يشكل مساسً 
لا  إ   ،شراف الدولي على الانتخابات فتقوم بممارسته جهات دولية أيضا حكومية وغير حكوميةالإوهو  

  . نها تتدخل في إدارة الانتخابات في مختلف مراحلها ويكون هذا النوع في الدول عقب استقلالها أ
  .(2) ا بالسيادة الوطنيةن ذلك يشكل مساسً أوالجدير بالذكر 

ــرة الإ ــر فكــ ــدولي وتظهــ ــراف الــ ــي شــ ــات فــ ــى الانتخابــ ــي إعلــ ــدة فــ ــم المتحــ ــامج الأمــ ــار برنــ طــ
. والأمثلـــــة (3)تقـــــديم المســـــاعدة الانتخابيـــــة للشـــــعوب المســـــتعمرة لمســـــاعدتها فـــــي تحقيـــــق الاســـــتقلال

 

كلية الحقوق والعلوم   ،مجلة الدراسات الحقوقية، واقع الرقابة الدولية في مجال المشاركة السياسية ،نهال حاشي  (1)
 . 193ص ، 2016 ،5ع، الجزائر ،جامعة سعيدة الدكتور مولاي الطاهر ،السياسية

م حجج  أ)الرقابة على الانتخابات مخاوف حقيقية    شرافالفرق بين الرقابة على الانتخابات والإ  ،عبد السلام نوير  (2)
 . 21/1/2021تاريخ الزيارة  ara/www.swissinfo.ch لكترونيواهية( على الموقع الإ

 . 377ص ،مرجع سابق ،خديجة محمد عرفة (3)

http://www.swissinfo.ch/ara
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ــدةعلــــــى الإ ــدولي عديــــ ــع الــــ ــي المجتمــــ ــدة فــــ ــم المتحــــ ــته الأمــــ ــذي مارســــ ــدولي الــــ ــراف الــــ ــا أ، شــــ برزهــــ
ــرقية الإ ــور الشـــ ــتفتاء تيمـــ ــى اســـ ــدة علـــ ــم المتحـــ ــه الأمـــ ــت بـــ ــذي قامـــ ــراف الـــ ن أبشــ ـــ ،2002لعـــــام شـــ

شــــراف الأمـــــم المتحـــــدة علـــــى اســـــتفتاء ناميبيـــــا إكـــــذلك ، ندونيســـــياو اســـــتمرار التبعيـــــة لإأالاســــتقلال 
شـــــراف موافقـــــة الأمـــــم المتحـــــدة علـــــى جانـــــب ذلـــــك يتطلـــــب الإإلـــــى  طـــــار تصـــــفية الاســـــتعمارإفـــــي 

ــة مــــــــن المراحــــــــل  ــة كــــــــل مرحلــــــ ــمنها العمليــــــــة الانتخابيــــــــة فــــــــي ســــــــبيل تحقيــــــــق نزاهــــــ التــــــــي تتضــــــ
ــات. ــي أو  الانتخابـــــ ــرة فـــــ ــاركة المباشـــــ ــب المشـــــ ــا تتطلـــــ ــات الانتخابـــــــات آنشـــــــاء إحيانـــــ ــدار إك، ليـــــ صـــــ
المتعلقـــــــة  حصـــــــاء بطاقـــــــات الانتخـــــــاب والمســـــــاعدة فـــــــي حـــــــل المنازعـــــــات إوتـــــــدقيق و ، التعليمـــــــات 

عـــــداد وتنفيـــــذ العمليـــــة إ متحـــــدة إجـــــراءات الأمـــــم الأحيـــــان كثيـــــرة تـــــرفض وفـــــي ، بالعمليـــــة الانتخابيـــــة
ــدمها أيتوجــــــب علــــــى الهيئــــــة الإداريــــــة للانتخابــــــات  و ،الانتخابيــــــة ن تعمــــــل بالتوصــــــيات التــــــي تقــــ

ويتوقــــــف تنفيــــــذ العمليــــــة الانتخابيــــــة بالتقــــــدم بهــــــا بموافقــــــة ، جــــــراء تعــــــديلات إالأمــــــم المتحــــــدة مــــــن 
ــارة ــة وتجـــــدر الإشـــ ــى كـــــل مرحلـــ ــدة علـــ ــم المتحـــ ــى  الأمـــ ــدوث ولا شـــــراف ن الإأإلـــ ــادر الحـــ ــدولي نـــ الـــ

علـــــى عكـــــس مـــــا نجـــــده فـــــي ، (1)مـــــنلا بموجـــــب تفـــــويض مـــــن الجمعيـــــة العامـــــة ومجلـــــس الأإيـــــتم 
ــدار نـ ــــفه، الرقابـــــة الدوليـــــة علـــــى الانتخابـــــات  ــدة علـــــى الملاحظـــــة وإصـــ ــم المتحـــ ا يقتصـــــر دور الأمـــ

ــتقبل ــي المســ ــة فــ ــة الانتخابيــ ــير العمليــ ــين ســ ــى تحســ ــل علــ ــي تعمــ ــارير التــ ــراقبين ، التقــ ــمح للمــ ولا يســ
ــة  ــات للمســـــــؤولين علـــــــى أالـــــــدوليين بالتـــــــدخل فـــــــي إدارة العمليـــــــة الانتخابيـــــ و حتـــــــى توجيـــــــه تعليمـــــ

ــة أذ إ، العمليـــــة الانتخابيـــــة ــم ينحصـــــر فقـــــط فـــــي جمـــــع المعلومـــــات عـــــن العمليـــــة الانتخابيـــ ن دورهـــ
 . (2)بجميع مراحلها وإصدار تقارير حول تقييمها

إلى تبنيها والنص عليها في قوانينها   هائو ها، ولجلالدول  تطور العمل بها وقبول أن لاحظوي
ف  ي عر ومن هنا يمكن تكونها لا ينتج عن ممارستها انتهاك للسيادة الوطنية. لالداخلية الانتخابية، 

و غير حكومية في تسيير  أ"مشاركة جهات خارجية حكومية : نهأشراف الدولي على الانتخابات بالإ
وهو ما يحدث  ، وتمتلك قدرة ما على التأثير في سيرها ،ية مرحلة من مراحلهاأعملية الانتخاب في 

و لمنظمة دولية المشاركة أو لدول كبرى  أويتيح للدولة الاستعمارية السابقة    عقاب الاستقلالأ في الدول  
 .(3) شراف على الانتخابات"و الانفراد بالإأ

 

 

  21/1/2021لكتروني تاريخ الزيارة الانتخابات على الموقع الإ ،الشؤون السياسية وبناء السلام ،الأمم المتحدة (1)
https://dppa.un.org . 

 . 8-7ص ،مرجع سابق ،شيماء إبراهيم زكريا (2)
على الموقع    ،2010مارس    21م حجج واهية؟  أمخاوف حقيقية    الرقابة على الانتخابات والسيادة..  ،همام سرحان  (3)

 . 2021/ 21/1تاريخ الزيارة  www.swissinfo.ch/araلكتروني الإ
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 المبحث الثاني
 لية القيام بالرقابة الدولية على الانتخاباتآ

 الدول مهمة لضمان نزاهة الانتخابات في    وسيلة لقد أصبحت الرقابة الدولية على الانتخابات  
تتمتع الرقابة الدولية اليوم  و و في المجتمعات التي مرت بصراع. أالتي تمر بتحول نحو الديمقراطية 

 ، ت بدورها في رفع ثقة الناخب بالمرشحين وتقييم شرعية العملية الانتخابيةبقبول عالمي واسع وساعد 
المشاركة في العملية السياسية. كما    ومن ثم  ،دلاء بأصواتهممن عزوف المواطنين وتقدمهم للإ  ت وقلل

ن تكون الرقابة  أجل ولأ، أصبحت الرقابة الدولية فرصة لتدريب الهيئات الانتخابية وتثقيف الناخبين
ن تكون  أالدولية أداة فعالة في كشف المشاكل والخروقات التي ترافق العملية الانتخابية فهي تحتاج 

إلى   ن ينظرأملائمة مع بيئة ونمط النظام الانتخابي والانتخابات التي تقوم بتغطيتها خشية من 
 الرقابة الدولية كونها تمنح الشرعية لانتخابات غير شرعية.

ما سبق سوف نقسم هذا المبحث على مطلبين يتضمن المطلب الأول شروط الرقابة   لبحث و 
ويتضمن المطلب الثاني أنواع الرقابة الدولية  ، وذلك في فرعين متتاليين، الدولية وإجراءات ممارستها

 من حيث الجهة التي تقوم بها ومن حيث مدتها الزمنية وحدودها وذلك في فروع ثلاثة متتالية:  
 ب الأولالمطل

 وإجراءاتهاشروط الرقابة الدولية 
جراء الانتخابات  إذ قامت بتنظيم و إ، لقد شاركت الأمم المتحدة في الانتخابات بطرق مختلفة 

كما أشرفت الأمم المتحدة على الانتخابات عن طريق اختيار ممثل  ، مثل ناميبيا  الدولفي بعض 
  الأمم المتحدة   كما شاركت ،  لعملية الانتخابيةبصلاحية جوانب معينة في ا  مين العام ليشهد خاص للأ

في تحسين القدرة الوطنية فيما يتعلق بجوانب الانتخابات المادية والقانونية والجوانب الخاصة بحقوق  
ن يتولى جهاز وطني تنظيم العملية  أنها شاركت في مراقبة الانتخابات على  أإلى    بالإضافة  ،نسانالإ

ن العملية الانتخابية  أ في التحقق من  يقتصر دور الأمم المتحدةوهنا  ، عليهاشراف الانتخابية والإ
يتناول الفرع الأول شروط الرقابة  :عليه سوف نقسم هذا المطلب على فرعينو تجري بحرية ونزاهة. 

 الدولية على الانتخابات فيما يتناول الفرع الثاني إجراءات الرقابة الدولية على الانتخابات.
 ولالفرع الأ

 شروط الرقابة الدولية على الانتخابات

يجب على الجهاز الرئيسي للأمم  ، قبل الاضطلاع بمباشرة الرقابة الدولية على الانتخابات 
جراء إنسان وحرياته الأساسية في الدولة التي ترغب بالمتحدة التأكد من مدى احترام الدولة لحقوق الإ

احتياجات تلك الدولة وحالة بيئتها ليتسنى لها تقديم   كما يجب دراسة، انتخابات تخضع لرقابة دولية
نه يجب على منظمة الأمم المتحدة التأكد من مدى التزام الدولة أكما  ،نشاط يلائم ظروفها الخاصة 



36 

 

 

ا كانت  ي  أوفي كل الأحوال و  .(1) وحكامها السياسيين من وضع توصيات الأمم المتحدة موضع التنفيذ 
 فلا بد من توافر مجموعة من الشروط ،  بها الأمم المتحدة في العمليات الانتخابيةالمشاركة التي تقوم  

 :(2)بـهذه الشروط تتمثل  و  ،ية منظمة دولية مباشرة تلك المهامأالتي تستطيع منظمة الأمم المتحدة و 
وفي  .يجب تقديم طلب رسمي من الدولة المعنية التي ترغب باعتماد مراقبين دوليين -1

و الدول التي شهدت أغلب تكون تلك الدول من الدول حديثة العهد بالديمقراطية الأ
والسبب في لجوء الدول إلى الاستعانة بالرقابة   ؛نحو الديمقراطية ت وتحولا ات صراع

لتخلص من أصابع الاتهام إلى توجه إلى أنظمتها الشمولية في االدولية رغبة منها 
 التي رسمتها القواعد الدستورية. وطريقة وصولها إلى الحكم بطرق غير 

 .في الرقابة على الانتخابات  وجود دعم كبير لمشاركة الأمم المتحدة -2
 فر وقت مسبق كاف للمشاركة الشاملة من جانب منظمة الأمم المتحدة. ايجب تو  -3
 تلك الدولة.في فر بعد دولي واضح لدعم دور منظمة الأمم المتحدة ايجب تو  -4
 . «من مجلس الأ  ،الجمعية العامة»حدى أجهزة الأمم المتحدة  إ يجب اتخاذ قرار إيجابي من   -5
ذ إ، ا لقبول نتائج الانتخابات ا أساسيً أضحت الرقابة على الانتخابات بحد ذاتها شرطً  قد و 

جراء انتخابات نزيهة  إجل ضمان  أالدول الديمقراطية بدعوة مراقبين دوليين على انتخاباتها من    قامت 
جراء انتخابات حرة نزيهة وقيامها بدعوة جهة إن اهتمام الدولة بأ. ويرى الباحث من جانبه (3) شفافة

مدى شرعيتها من   الدولة وتثبت للعالم اجمع ديمقراطيةلمراقبة انتخاباتها يعزز من  محايدة ونزيهة
 لمعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية. اوفق على جراء انتخابات إخلال تمسكها ب 

 الفرع الثاني
 إجراءات الرقابة الدولية على الانتخابات

من جانب واحد يقتضي موافقة الطرف  ايمثل توجيه الدولة الدعوة للمنظمات الدولية عرضً 
يتمثل   :ذ يتخذ شكل توجيه الدعوة نموذجينإ، اتفاق رسمي مع الدولةإلى  ن يتحولأ الثاني قبل 

  بتقديم ويتمثل النموذج الثاني ، و منظمات محددة بذاتهاأمنظمة إلى  حدهما في توجيه دعوة رسميةأ
و تعيين كما هو الحال  ألرقابة الدولية دون تحديد  جميع المنظمات المهتمة بمجال اإلى    لدعوةاالدولة  

 . (4) بالنسبة للقانون العراقي
 

سلسلة   ،نسانمراقبة الانتخابات في دليل التدريب على رصد حقوق الإ ،نسانمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإ (1)
 ، )د.ن(. 2001 ،الأمم المتحدة  ،7رقم  ،التدريب المهني

 . 122ص ،مرجع سابق ،جنان صادق عبد الرزاق وسميرة حسن عطية (2)
المعايير والالتزامات الدولية    ،الأوروبيمن والتعاون نسان في منظمة الأمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإ (3)

 . 9ص ، 1999 ،المعهد الكوري للانتخابات ،1ط ،ترجمة شيركوجودت ،جراء الانتخابات الديمقراطيةإحول 
ذ جعلت مفوضية الانتخابات العراقية الدعوة عامة مفتوحة لكل منظمة ترغب في المشاركة في مراقبة الانتخابات إ  (4)

 .«مراقبو الانتخابات والاستفتاءات»  2009سنة   (13لقسم الثاني من نظام رقم )من ا  (2طبقا للمادة )
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ن تعرب أو  أن توجه الدولة دعوة  أ"يجب    ذ إ  ،فتوجيه الدعوة شرط مسبق لعملية الرقابة الدولية
تماشيا مع مقتضيات كل منظمة وقبل انعقاد   ،عن رغبتها في استقبال بعثة دولية لمراقبة الانتخابات 

مام تحليل كافة الإجراءات اللازمة لتنظيم انتخابات ديمقراطية  أالمجال    لإفساح  ،الانتخابات بوقت كاف
 .(1) حقة"

ا  علان الرقابة الدولية لم يتضمن نص  إ ن  إف،  ما بالنسبة للجهة التي لها الحق في تقديم الدعوةأ
ن التعامل الدولي سار على ترك تحديد  ألا إ ،الدولية في تحديد ذلك الوثائقوقد اختلفت ، يحدد ذلك

ن تكون  أن بعض المنظمات اشترطت لقبول تلك الدعوة أ في حين ، للتشريع الانتخابي الوطني ذلك
منظمات الرقابة نفسها للدولة   بواسطةن توجه  أويجوز في الدعوة    .(2) صادرة من جهات محددة بعينها

 . (3) حالات خاصة المضيفة في
ن تقديم الدعوة لا يعني الموافقة التلقائية عليها فقد تمتنع المنظمات  أإلى  هنا    وحري بالإشارة

عمال العنف وسوء الأوضاع الأمنية وضعف  أ الدولة التي تنتشر فيها  إلى    رسال مراقبيهاإالدولية عن  
تكون معبرة عن الوقائع الحقيقية وانعدام  ن التقارير الرقابية في تلك الدول لا لأ ؛المؤسسات الرسمية

فقد امتنع مكتب    2007الرقابة الفعالة فيها وهو ما حدث في الانتخابات الرئاسية في تركمانستان عام  
ليها  إرسال بعثاته إمن والتعاون الأوروبي عن نسان في منظمة الأالمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإ

كذلك الحال في انتخابات الجمعية الوطنية  و  .(4) نت سائدة فيهاا لسوء الأوضاع الأمنية التي كانظرً 
غلب منظمات الرقابة الدولية ومنها مركز كارتر عن المشاركة في أ ذ امتنعت إ 2005في العراق 

مراقبة تلك الانتخابات معللة ذلك من عدم القدرة على ضمان مصداقية التقارير التي تصدر عنها في  
والفريق الوحيد الذي قامت بتشكيله بعثة  ، السيئة التي تعاني منها البلاد  تلك الظروف الأمنية مخض

فقد  ، الرقابة الدولية للانتخابات لم يحضر غير رئيس البعثة الدولية في مراكز الانتخاب العراقية
اقتصر عمل الفريق على مكتبه المتواجد في دولة الأردن معتمدا في ذلك على التقارير التي أصدرتها 

 .(5)ات الرقابية الوطنية في العراقالجه
 

 علان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات.إ / ف أ( من 12المادة )  (1)
(2) Handbook for European Union Election observation missions. 

ذ قدم مركز كارتر مذكرة للحكومة يبدي فيها إ  2002كما هو الحال عليه في الانتخابات الرئاسية في مالي عام   (3)
  .رغبته برقابة تلك الانتخابات

Judith Green Kelley, monitoring Democracy: when international Election observation works, and 

why it often fails, prince on university press, 2012, p.12.  
 . 192ص  ،مرجع سابق ،علاء العنزي وحسن راضي (4)
،  2005ول سنة كانون الأ 30التقرير النهائي: تقييم العملية الانتخابية يوم  ،البعثة الدولية للانتخابات العراقية (5)

تاريخ الزيارة   Elections.ca/imie/http://www .  لكتروني الرسمي للبعثة على الرابطمتاح على الموقع الإ  .3ص
28/ 1/ 2021  . 

http://www/
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وترسلها  (1) ن تشكل بعثة للتقصيأن استجابة المنظمة المدعوة للرقابة يقتضي منها ويذكر أ
)وجود خبرة  ، مثل:  كفحص البنية الأساسية القائمة،  للاستيضاح عن بعض الأمور المهمة  لتلك الدولة

والتأكد من نية الحكومة والفاعلين السياسيين بتنفيذ نصائح   ،لدى الهيئة المشرفة على الانتخابات(
كد من احترام عملية  أوفحص التشريعات والأنظمة الوطنية الخاصة بالانتخابات للت، الأمم المتحدة

الإمكانات المادية والبشرية    وعدد المراكز الانتخابية وأماكن انتشارها لمعرفة  ،تحديد الدوائر الانتخابية
فراد البعثات  والتعرف على السلطات التي تخولها التشريعات الوطنية لأ، ها عملية المراقبةالتي تتطلب

لهم   نها تنوي تقييد عملهم وهل سيتاحأما إ، الرقابية من تمتعهم بحرية التنقل داخل البلد المضيف
  ان  كنالهامة؟ وكيف سيتم حمايتهم من المخاطر التي من المم كافة الأنشطةإلى  إمكانية الوصول

وغيرها أمور عدة تستفهم عنها البعثة الاستطلاعية والتي تستوجب   تعمل على جلب الضرر لهم...
 .(2) التقصي عنها

تقرير بعثة التقصي   وفي حال وافقت المنظمة الرقابية الدولية على تلبية الدعوة استنادا على
والتي تمنح بموجبها اعتمادا من قبل الهيئة  برام مذكرة تفاهم بينها وبين الدولة المضيفة إفتقدم على 

 . (3) وينص بموجبها على حقوق والتزامات المراقبين الدوليين،  المشرفة على الانتخابات للمراقب الدولي
ن يسبق عملها  أ دون من ن منظمات الرقابة قد تباشر الرقابة على الانتخابات إبالمقابل فو 

ذ أعلنت الدولة بموجب تلك الاتفاقية  إ  ،اتفاقية معقودة بينهما  وذلك بناء على،  دعوة من الدولة المضيفة
ويدخل في نطاق ذلك عدم  ،الانتخابات التي تجري فيها التزامها بالسماح لمنظمات الرقابة بمراقبة

من الدولة المضيفة )الدعوة الشفهية( التي لا تستند على مذكرة التفاهم المعقودة  وجود دعوة رسمية
من  تعهدت الدول الأعضاء في منظمة الأ إذ  ،1990. مثال ذلك وثيقة كوبنهاكن (4) بين الطرفين 

التابع للمنظمة   نسانوالتعاون الأوروبي بموجبها بالسماح لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإ

 

التي تعمل على التجهيز والتخطيط لبعثة الرقابة    «بعثة تقييم الاحتياجات»و  أ  «الاستكشافيةالبعثة  ـ»و ما تسمى بأ  (1)
ذا كانت الظروف السائدة في  إذ تقوم بتقييم الوضع في البلد وتحديد نشاطات المراقبة الشاملة هدفها تحديد فيما إ

سلامة، حسن، الرقابة   م لا.أر وعادل جرائها بشكل حتلك الدولة والبيئة التي ستجري فيها الانتخابات تصلح لإ
 . 65، ص2011(، 41(، ع)11الدولية والمدنية على الانتخابات، مجلة الديمقراطية، مؤسسة الأهرام، مج ) 

 . 27، صسلسلة التدريب المهني: مرجع سابق (2)
ذ تضمنت إ ،الدول العربيةبرمتها مفوضية الانتخابات العراقية مع ممثل جامعة أمثال ذلك مذكرة التفاهم التي  (3)

على الموقع الرسمي للمفوضية   2013إجراءات عمل المراقبين الدوليين لمراقبة انتخابات برلمان إقليم كردستان 
 . 2021/ 21/1تاريخ الزيارة  /http//www.ihec.iq.com/ar :على الرابط

"هي وثيقة قانونية تثبت قبول السلطات المختصة للرقابة فاذا انتفت فان ذلك ينعكس على حدود النشاط   المذكرة (4)
 . 178ص ،مرجع سابق ،سامر محي عبد الحمزة. ثارا مستقبلية لبعثة الرقابة"آالرقابي مما قد يرتب 
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ن المنظمة هي من  أذ إ ،دعوة موجهة من قبلهاإلى  دون حاجةمن المذكورة بالرقابة على انتخاباتها 
 . (1) فلا ضرورة لتوجيه دعوة رسمية لمراقبة انتخاباتها، نفسهابن تقرر الرقابة  أيحق لها 

والمتكونة من  ينبغي على منظمة الرقابة تشـكيل بعثة الرقابة الدولية  برام مذكرة التفاهمإوبعد 
ن التعاون والتنســـــيق ثلاثة فرق رئيســـــية يختلف عمل كل واحدة منها عن عمل الأخرى على الرغم م

لبعثة مراقبة الانتخابات  ويعتمد هيكل بعثة مراقبة الانتخابات على المفهوم التقليدي،  المســــــتمر بينها
ــكيلها على التقرير الذي تعده بعثة التقصــــــــي مع وجوب  ــتند في تشــــــ  لعدد المناســــــــب با  الأخذ أي يســــــ

وعــدد المراقبين لفترات قصــــــــــــــيرة  ،جــلالأ ةوعــدد المراقبين لفترات طويل ــ ،عضـــــــــــــــاء الفريق الرئيسلأ
 . (2)جلالأ

ليــــــة اختيــــــار آذ تختلــــــف إ، عضــــــاء بعثــــــة الرقابــــــة الدوليــــــةأ فيمــــــا تختلــــــف معــــــايير اختيــــــار 
ــن  ــة عـــــ ــة الحكوميـــــ ــي المنظمـــــــات الدوليـــــ ــة فـــــ ــة الدوليـــــ ــة الرقابـــــ ــاء بعثـــــ ــا فـــــــي آأعضـــــ ــة اختيارهـــــ ليـــــ

ــر الحكوميـــــة ــة غيـــ ــات الدوليـــ ــ  أو ، المنظمـــ ــةيـــ ــت المنظمـــ ــة إفــ ـــ، ا كانـــ ــة الرقابـــ ــاء بعثـــ ــار أعضـــ ن اختيـــ
يشــــــترط تــــــوافر شــــــروط معينــــــة فــــــي و ، الوظــــــائف يلتــــــول الدوليــــــة يتضــــــمن تــــــوافر الشــــــروط العامــــــة

 هم تلك الشروط:أ الدولية و  اعتماد أعضاء البعثات الرقابية
 .«كثر الأحيان أوهي اللغة الرسمية للبعثات في »تقان اللغة الإنكليزية إ‌.أ

علوم   حد الاختصاصات:أفي  حاصل على شهادة من الدرجة الثالثة» التحصيل العلمي‌.ب 
 .«نسان إحقوق  ،علاقات دولية ،قانون دولي ،سياسية

 عثة الرقابة الدولية متمتعا بالحياد والاستقلال تجاه البلد المضيف.  ن يكون عضو بأ‌.ج
كمراقب دولي ضمن فرق  ن يكون قد عملأذ يجب إن تكون لدية خبرة عملية أ يشترط ‌.د 

للشخص الذي له قدرة  وتكون الأولوية في العمل كمراقب دولي ،جلالرقابة قصيرة الأ 
على العمل في مناطق الصراعات والذي يتقن اللغة الرسمية للدولة التي يراقب 

ن تتحفظ من جانبها أفي    جراء الانتخاب إن ذلك لا يمنع الدول المعنية بألا  إ.  (3) انتخاباتها
لذلك   مسوغًافي قبولها بعض المراقبين الدوليين التابعين للمنظمات الرقابية متى ما وجدت  

 .(4)التحفظ في القبول

 

 على الرابط  ، 25ص ، 2012، 6ط ،نسانمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإ، دليل مراقبة الانتخابات (1)
www.osce.org  27/1/2021ة تاريخ الزيار . 

 . 66ص ، مرجع سابق،حسن ة،سلام (2)
 . 55ص ، 2007  ،16ع ،مجلة الفكر البرلماني ،الملاحظة البرلمانية الدولية للانتخابات الوطنية ،عيسى بورقبه (3)
 . 206ص ،مرجع سابق ،شكري له صانف عبد الإ (4)

http://www.osce.org/
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لابد من توافر تلك ، وحتى تستطيع المنظمة الرقابية مباشرة عملها في مراقبة الانتخابات 
  . وتجدر الإشارة أكثر فاعلية دور المنظمة الدولية في مراقبة الانتخابات  يجعلذ بتحققها إالشروط 

 جانب ذلكإلى  بل قد يشمل ، الانتخابات على  على قيامها بالرقابة ن دور المنظمة لا يقتصرأإلى 
  ة قام إقيامها بتقديم المساعدات والدعم اللوجستي للدولة وتقوية بنية الهيئات المشرفة على الانتخابات و 

،  وتوعية جمهور الناخبين وتثقيفهم،  في دعم مؤسسات المجتمع المدني  دورات تدريبية وندوات تساهم 
عداد الميزانية الخاصة  لعملية الانتخابية والمساعدة أيضا لإوفحص القوانين والأنظمة المتعلقة با

  .(1) بالعملية الانتخابية
ن تغطي تكاليف عمل تلك الفرق جهات خارجية مانحة وليس الدول المضيفة؛ خشية  أويجب  

ية  ن تواجد تلك الفرق الدولية الرقابإ تحيز بعثات الرقابة الدولية وتسييس تقاريرها الرقابية. بالمقابل ف
، تحقق منافع اقتصادية للدولةإلى  داخل إقليم الدولة قد يحقق الرواج والازدهار السياحي بما يؤدي

الإدارية المشرفة على الانتخابات بتقديم خدمات تعليم وتدريب تلك الفرق بمقابل    وغالبا ما تقوم الهيئة
 . (2) ويسهم في دعم الانتخابات ا يرفد للخزينة العامة للدولة ا مالي  مادي وهذا بدوره يحقق مردودً 

فانه يجب على البعثات  ، جراء انتخابات نزيهةإفحتى تكون الرقابة الدولية فعالة لضمان 
تسجيل    :وليس الاقتصار على مراقبة جانب معين منها مثل،  الرقابية مراقبة العملية الانتخابية برمتها

والطعون الانتخابية؛ لذلك يشترط توفر مؤهلات   ،ومرحلة عد وفرز الأصوات  ، يوم الاقتراع الناخبين 
ليها إذ وجهت إ في الغالب  ن الرقابة الدولية أصبحت محل انتقاد يتمتع بها المراقبون؛ لأ وخبرات 

إلى   فقد ينظر  ومن ثم   ،نها أصبحت فرصة سانحة لممارسة "السياحة الانتخابية"أ  في  واسعةانتقادات  
نهم لا يدخلون البلد المعني  أ كما    ،والخبرة في عملهم  المهارةإلى    نهم يفتقرون أالدوليين على    المراقبين

ن تكون بعثات الرقابة لها  أ وفي سبيل ، الانتخابات  إجراءلا قبل بضعة أيام من إ جراء الانتخاب إب
 توفرـ"ك :روطن تكون محايدة وجديرة بالثقة يقتضي توافر جملة شأو  ،رض الواقعأالدور الفعال على 

توفر موارد تساعدها على ممارسة عملها كوسائل نقل  و  ،فترة زمنية تكفي لتنظيم انفسهم وعملهم
كما يجب تغطية العملية الانتخابية    ،ن يكونوا مؤهلين ومن ذوي الخبرة المهنيةأو   ،واتصالات ومترجمين

 .(3) "بأكملها من قبل المراقبين الدوليين
جراء إويوم ، ن الرقابة الدولية على الانتخابات تبدأ في مرحلة سابقة على الانتخابات أبيد 
من خلال مهمة كاملة تشتمل جميع مراحل العملية   انتهاء بمرحلة ما بعد الانتخابات  الانتخابات 

 

 . 119ص، مرجع سابق ،جنان صادق عبد الرزاق وسميرة حسن عطية (1)
 . 229ص ،مرجع سابق ،رائد علاء الدين زعيتر (2)
 . 27/1/2021تاريخ الزيارة www. acepraject.org لكترونيالمراقبة على نزاهة الانتخابات على الموقع الإ (3)
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ن تجري الرقابة الدولية على  أ الاعتبار  بنظرخذ الأو  ،كبيرة مع ضرورة الاستعانة بتقنيات  الانتخابية 
كما يجب على بعثات الرقابة الدولية ،  على إيلاء الاحترام لسيادة الدولة الوطنية  التأكيد الانتخابات مع  

 يتعارض مع مبدأ احترام  على النحو الذي لا  ثناء القيام بعملها بالمراقبةفي أ  احترام التشريعات الوطنية
  بعدم التدخل في سير   الالتزام و ،  وكذلك حرياته الأساسية المكرسة في المواثيق الدولية  ،نسانحقوق الإ 

 .(1) عاقة مجراهاإ العملية الانتخابية و 
 المطلب الثاني

 أنواع الرقابة الدولية على الانتخابات
،  الرقابة الدولية على الانتخابات  مارست منظمة دولية ول أمنظمة الأمم المتحدة  تعد 

العديد من المنظمات   ظهرت وعلى غرارها    ،كبر قبل غيرها في هذا المجاللأاضطلعت بالدور الأول واو 
 : ومن بين تلك المنظمات ،  المنظمات الدولية غير الحكومية  فضلا عنوالإقليمية الحكومية    (2)الدولية

جامعة الدول العربية و   ،مريكيةمنظمة الدول الأو   ،الاتحاد الأوروبيمنظمة  و   ،فريقيمنظمة الاتحاد الإ
جل  أكما شكلت العديد من المنظمات غير الحكومية بعثات رقابية للعملية الانتخابية من  ،... الخ

 : المثال  ونذكر على سبيل  ،من والسلام في المجتمع الدوليوإشاعة روح الأ،  تعزيز وتوطيد الديمقراطية
ونأخذ من بين    المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية... الخ.و   ،المعهد الوطني الديمقراطيو   ،مركز كارتر

التي قامت   IMIE))(3)ة البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات العراقي  المنظمات الناشطة في هذا المجال
ن  إ ويمكن القول. 2005كانون الثاني  15بدورها في مراقبة الانتخابات العراقية التي أجريت في 

 

مقال منشور على الموقع   ، 2019 ،الرقابة المحلية والدولية على الانتخابات في العالم العربي ، طالب عوض (1)
 . 2021/ 28/1تاريخ الزيارة  https://plpitalwatanvoice.comلكتروني الإ

رادات مجموعة  إ شخاص القانون الدولي العام ينشأ من اتحاد أنها" شخص معنوي من أتعرف المنظمة الدولية ب (2)
وفي مواجهة الدول   وتتمتع بإرادة ذاتية في المجتمع الدولي  ،من الدول لرعاية مصالح مشتركة دائمة بينها

،  2013،  بغداد ،مكتبة السنهوري  ، المنظمات الدولية  ،نقلا عن فخري رشيد مهنا وصلاح ياسين داود ،الأعضاء"
 . 16ص

  ، 2004(: وهي منظمة غير حكومية أنشئت في كانون الأول IMIEالبعثة الدولية لمراقبة الانتخابات العراقية) (3)
ويتألف أعضاؤها من   ، 2005كانون الثاني من عام  15قامت بمراقبة الانتخابات العراقية التي أجريت في 

أرسلت   ،لها مكتب في بغدادو  ،لرئيس في كندامقرها ا ،لعدة دول من العالم مجموعة من الهيئات الإدارية التابعة
لى جملة نتائج تتمثل أهمها بتوافق قانون  إوخلصت  ،لرصد المسار الانتخابي العراقي وفق منهجية محددة

ما  إووضعت بعض التوصيات غير الملزمة التي من حق الحكومة  ،الانتخابات مع المعايير الدولية للانتخابات
بالشفافية رغم توافر بعض النواقص بسبب سوء  ن العملية الانتخابية اتسمتأوقد أشادت ب  ،و تركهاأن تعمل بها  أ

 ي لكترونعلى الموقع الإ ،التقرير النهائي للبعثة الدولية للانتخابات العراقية. الأوضاع الأمنية في العراق
http//www.imie.ca  2021  /1  /29تاريخ الزيارة . 
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رقابة على  و  ،رقابة على المدى الطويل»  :عملية الرقابة الدولية على الانتخابات تكون على مستويين
المشابهة   ن بعض المفاهيمفي تمييز الرقابة الدولية ع اوفق ما ذكرنا سابقً على و  «،المدى القصير

الرقابة المفروضة  ـ: »تتمثل ب ،أنواع من الرقابة الدولية على الانتخابات  ةوجود ثلاثإلى  نالها توصل
 .«شراف الدولي على الانتخابات الإو  ،الرقابة المطلوبة من الدولو  ،على الدول
الفرع الأول أنواع الرقابة نتناول في  :عليه سوف نقوم بتقسيم هذا المطلب على ثلاثة فروعو 

فيما نتناول في الفرع الثاني أنواع الرقابة الدولية من حيث   ،الدولية من حيث الجهة التي تقوم بها
 .لزاميتها في الفرع الثالث إوأنواع الرقابة الدولية من حيث حدودها و ، مدتها الزمنية

 الفرع الأول
 أنواع الرقابة الدولية من حيث الجهة

دولية على انتخاباتها رغبة منها في  الرقابة بالالآونة الأخيرة ظاهرة قبول الدول تزايدت في 
بجهات   ةجراء انتخابات حرة نزيهة لترسيخ الديمقراطية وذلك من خلال الاستعان إ ضمان تحقيق 

فقد تقوم بالرقابة الدولية على الانتخابات ممثلا بالدور الرئيس الذي تلعبه منظمة الأمم   محايدة.
المنظمات    فضلا عنكما قد تقوم بها منظمات دولية إقليمية  ،  تحدة كونها تعد منظمة دولية عالميةالم

التي تجري   دول العالم الى رسال العديد من البعثات إدور فعال في  االتي له الدولية غير الحكومية 
   فيها الانتخابات.

 الانتخاباتدور المنظمات الدولية الحكومية في الرقابة على : أولا
سوف نوضح دور المنظمات الدولية ،  لمام بالدور الرقابي الدولي على الانتخابات جل الإأمن  

،  العالمية والمنظمات الدولية الإقليمية في الرقابة على الانتخابات بعدها جهات تتمتع بالحياد والنزاهة 
 هم تلك المنظمات:أ و ، وحرياته الأساسية نسانولها دور فعال في ضمان الحفاظ على حقوق الإ

 منظمة الأمم المتحدة:   -1
، 1945  نشئت بعد انهيار عصبة الأمم عامأ،  تعد منظمة الأمم المتحدة منظمة دولية عالمية

مورها من خلال الأهداف والمقاصد المنصوص أوتسير في عملها وتنظم  ،  دولة  193كثر من  أوتضم  
 .(1) عليها في ميثاقها
علانات  إ صدار مجموعة قرارات و إب نهجها القائم في مجال الرقابة على الانتخابات ويتمثل 

ا تنظم الرقابة التي تتولاها المنظمة وسلوك حكامً أ التي تتضمنتجسد فكرة الرقابة على الانتخابات 
وتقوم هذه المنظمة   ،(2) قيامها بالمشاركة في الرقابة على العملية الانتخابية المراقبين الدوليين عند 

 

 . 30/1/2021تاريخ الزيارة  www.un.org لكترونيتعريف بالمنظمة على الموقع الإ ،الأمم المتحدة (1)
 . 216ص ،مرجع سابق ،له شكري صانف عبد الإ (2)

http://www.un.org/
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وذلك ، خضاع انتخاباتها لرقابة دوليةإبالرقابة بناء على تلقيها دعوة رسمية من الدولة التي ترغب ب
وحكومة  رسال بعثة التقصي لتقييم احتياجات تلك الدولة بعد التداول بين تلك البعثة  إالقيام ب  عن طريق

 خرى لتقوم بعد ذلك بإصدار ليها والمنظمات الرقابية الأإتلك الدولة والأحزاب السياسية التي تنتمي 
 . (1) الذي تعتمد عليه منظمة الأمم المتحدة كأساس مشاركتها بالرقابة على الانتخابات   «تقرير التقييم»

كثر من  الانتخابية بمختلف جوانبها لأ قامت الأمم المتحدة بتقديم المساعدة    1991منذ عام  و 
الجمعية  »و من خلال تفويض من أجهزتها الرئيسة  أ،  تلك الدول  لدنبناء على دعوة من  ،  دولة(  100)

بتحديده   ، وذلكفي إقرار اليوم العالمي للديمقراطية والتي لها قصب السبق ، «منمجلس الأو  ،العامة
لم يهتم بالنص    الأمم المتحدةن ميثاق  أعلى الرغم من  و .  (2) من كل عام  يوم الخامس عشر من أيلولب

قامة الأنظمة السياسية  فلم يعن بذكر الديمقراطية كوسيلة ناجعة لإ،  في روح نصوصه  على الانتخاب 
نه يعنى بتنظيم علاقات الدول فيما بينها وليس تنظيم العلاقات والأمور أعلى اعتبار ، في الدول

نحن  » ستمد أساسه من العبارة الواردة في ديباجة الميثاق يولكن مصطلح الديمقراطية ، داخلها
كذلك تستمد و  ،ن مصدر السلطة في الدولة هي إرادة الشعوب أ ذ تدل تلك العبارة على إ «،الشعوب 

 .(3) التي نصت على حق الشعوب في تقرير مصيرها (1/2أساسها من نص المادة )
 :(4) ة الأمم المتحدة في مراقبتها على الانتخابات وهيوجد أربع أساليب لمنظمتو 

تقوم منظمة الأمم المتحدة بموجبه بتنظيم كل جوانب العملية الانتخابية   الأسلوب الأول:
،  وتتمثل بتقديم المساعدات التقنية والفنية والاستشارات القانونية للهيئات الإدارية الانتخابية ،  ما  دولةفي  

 والدعم المالي أيضا.، الكوادر المحلية للانتخابات وتدريب 
عن طريق اختيار  ،  شراف الأمم المتحدة على العملية الانتخابيةإ يتمثل في    الأسلوب الثاني:

 بالعملية الانتخابية.  جوانب حاسمة تتصلشهاد بصلاحية مين العام للإممثل خاص للأ
،  محلي بتنظيم العملية الانتخابية  يكون هذا الأسلوب عندما يقوم جهاز الأسلوب الثالث:

ن الانتخابات أجريت بحرية  أ لتقوم بدورها في الرقابة والتحقق من ، الأمم المتحدةإلى  اويقدم طلبً 
 ونزاهة. 

 

 . 117ص ،مرجع سابق ،عطيةوسميرة حسن  جنان صادق عبد الرزاق (1)
 :لكترونيعلى الموقع الإ ،الأيام الدولية ،مناسبات الأمم المتحدة ،اليوم العالمي للديمقراطية (2)

http://www.un.org/ar/sections/observances/international-days/index.htm/ 

 . 31/1/2021تاريخ الزيارة 
 الديمقراطية والأمم المتحدة على الموقع الرسمي لها. ،الأمم المتحدة (3)
 . 375-374ص ،مرجع سابق ،خديجة محمد عرفة (4)

http://www.un.org/ar/sections/observances/international-days/index.htm/
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بموجبه تقوم الدول بالطلب من منظمة الأمم المتحدة في تحسين القدرة و  الأسلوب الرابع:
وتنظيم الانتخابات من الناحية القانونية والجوانب الخاصة عداد  إ في سبيل  ،  الوطنية من الناحية المادية

تفويض من  إلى  دون الحاجةمن ثرها المساعدة فورا إوتقدم على ، نسان وحرياته الأساسيةبحقوق الإ
 هيئات الأمم المتحدة.

أجهزتهـــــا  بواســـــطةوتقـــــوم منظمـــــة الأمـــــم المتحـــــدة الانتخابيـــــة بتقـــــديم المســـــاعدة الانتخابيـــــة 
مركـــــز و ، نســـــانوالمفوضـــــية الســـــامية لحقـــــوق الإ ،(1)التـــــي أهمهـــــا برنـــــامج الأمـــــم المتحـــــدة الإنمـــــائي

ــوق الإ ــدول و ، نســــانحقــ ــي الــ ــة فــ ــم التنميــ ــدمات دعــ ــدة لخــ ــم المتحــ ــة الأمــ ــرافها علــــى إوإدارة منظمــ شــ
 .(2)التنظيم الإداري 

ــة ــاعدة الانتخابيــــ ــعبة المســــ ــق شــــ ــدة عــــــن طريــــ ــم المتحــــ ــة الأمــــ ــد قامــــــت منظمــــ ــا  (3)وقــــ فيهــــ
منهــــا عمليــــة المســــاعدة ، عــــدة جــــل مراقبــــة الانتخابــــات فــــي دولأرســــال بعثــــات رقابيــــة عــــدة مــــن إب

ــة  ــي جمهوريــ ــلام فــ ــظ الســ ــامج حفــ ــمن برنــ ــة ضــ ــاعدة الانتخابيــ ــعبة المســ ــدمتها شــ ــي قــ ــة التــ الانتخابيــ
ــطىفأ ــا الوســـــ ــً إ ،ريقيـــــ ــرة طلبـــــ ــام مجلـــــــس الأذ قـــــــدمت الأخيـــــ ــى ا قـــــ ــرارإمـــــــن علـــــ ــاد القـــــ  ثـــــــره باعتمـــــ
، نشــــــاء بعثــــــة رقابيــــــة تابعــــــة لمنظمــــــة الأمــــــم المتحــــــدةإفــــــي ســــــبيل ، 1998( فــــــي عــــــام 1109)

وقامـــــــت فرقـــــــة المســــــــاعدة  ،1998وذلـــــــك لمراقبـــــــة الانتخابـــــــات التشـــــــريعية التـــــــي أجريـــــــت عـــــــام 
 .(4)بتقديم الدعم التقني للهيئات الانتخابية ومراقبة ورصد العملية الانتخابية الانتخابية

 

ــة (1) ــة الأمميــــ ــابع للمنظمــــ ــاز تــــ ــائي: جهــــ ــدة الإنمــــ ــامج الأمــــــم المتحــــ ــة  برنــــ ــأتي بالمرتبــــ ــذي ويــــ ــل تنفيــــ ــوم بعمــــ ويقــــ
ــام ــين العــ ــد الأمــ ــة بعــ ــام الثالثــ ــين العــ ــدول  ونائــــب الأمــ ــاركة الــ ــن حيــــث المنصــــب تأســــس بمشــ ــدة مــ ــم المتحــ للأمــ

( دولـــــة ويعمـــــل مـــــع الحكومـــــات الوطنيـــــة 166عـــــدة مكاتـــــب موزعـــــة فـــــي )الأعضـــــاء مقـــــره فـــــي نيويـــــورك ولـــــه 
ــة وبنــــــــــــاء القــــــــــــدرات الوطنيــــــــــــة لكترونــــــــــــي علــــــــــــى الموقــــــــــــع الإ برنــــــــــــامج الأمــــــــــــم المتحــــــــــــدة الإنمــــــــــــائي، لتنميـــــــــ

www.marefa.org 1/2/2021تاريخ الزيارة. 
 ، ل البيتآمنشورات جامعة  ،العالم الإسلامي خلال التسعيناتالتحول الديمقراطي في  ،الرحمن حمدي عبد (2)

 . 256ص، 2000 ، الأردن ،عمان
وعدد   وحدة المساعدة الانتخابية: شبكة تابعة للمنظمة الأممية يتألف أعضاؤها من الدول الأعضاء في المنظمة (3)

المراقبين والمشرفين على العملية الانتخابية من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية تقوم بالتنسيق بين 
جنان  بالعمل جميعا مع المنظمات بمختلف أنواعها وتغطى نفقاتها من مساهمات الدول الأعضاء في المنظمة.

 . 119ص ،مرجع سابق ،وسميرة حسن عطية صادق عبد الرزاق
عمال: مسائل حقوق ( من جدول الأالصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة )ب( A/54/491) القرار رقم (4)

جراء  إتعزيز مبدأ  ،نسان والحريات الأساسيةنسان: بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإالإ
 (. 28/32) انتخابات دورية ونزيهة فقرة

http://www.marefa.org/
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شراف  قيامها بالإب  يتمثل  ول عمل رقابي قامت به منظمة الأمم المتحدةأن  أإلى    وتجدر الإشارة
الميدان منذ بداية التسعينات في هذا    وازدادت نشاطاتها  ،1948عام    اكوريكان في  على الانتخابات  
 .(1) من القرن الماضي 

بناء على   ،جرائها في دول عدةإوقامت منظمة الأمم المتحدة بدورها بتنظيم الانتخابات و 
  فقد ، تلك الدول لممارسة مهامها في المراقبةإلى  رسال بعثاتها الرقابيةإ عن طريق ، الدولطلب تلك 

نسان وإدارة الأمم  والجهاز التابع لها المتمثل بمركز حقوق الإ  عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
العديد من دول العالم في مختلف الجوانب إلى  المتحدة بتقديم العديد من المساعدات الانتخابية

لكترونية وغيرها  ات الإالحاسب  استعمالسجل الناخبين وكيفية    مثل: إعداد المتعلقة بالعملية الانتخابية  
 .(2) عداد وتنفيذ العملية الانتخابيةإ عمال الخاصة بمن الأ 

  2005بتقديم المساعدة الانتخابية للعراق عام  فريقها الرقابي و قامت منظمة الأمم المتحدة و 
بتقديمها المساعدة التقنية التي  وذلك ، كالاتحاد الأوربي، بالتعاون مع المنظمات الإقليمية الأخرى 

قامت    ،سابقا  ه وردناأ  وفضلا عما.  (3)في تعزيز وتطوير بنية المؤسسات الانتخابية في العراق  أسهمت 
لتعمل على    ؛بناء على طلب الحكومة العراقية  2004بتشكيل البعثة الدولية للانتخابات العراقية عام  
جل رصد العملية الانتخابية  أومن ، لانتخابات العراقيةتقديم المساعدة للمفوضية العليا المستقلة ل

 . (4) نها تجري بنزاهة وحريةأوتقييم مجراها للتحقق من 
زال الأمم المتحدة الجهة المحايدة التي نال عملها في ميدان المساعدة  تلا  ومنذ ذلك الوقت

 بتحقيق الاستقلال والسلام   تمثلةدامت تسعى لتحقيق أهدافها السامية الم  ما،  جمعأالانتخابية ثقة العالم  
 ت وقام، من الدوليين في المجتمع الدوليفي الدول المعنية بالانتخاب والحفاظ على حماية السلم والأ

 كيدها على عدم المساس بسيادة الدول.أت مع، صدار العديد من الإعلانات والقرارات إب
بالأمم المتحدة لمراقبة  الاستعانةن تجارب الدول وزيادة لجوئها إلى أ نستخلص مما سبق

مقارنة بغيرها من   المنظمةهذه الحيادية والنزاهة التي تتسم بها  دليل على أدائهاوتقييم  انتخاباتها
هذه المنظمة، ولعل  ذهان حول نزاهةبدأت الشكوك تراود الأ ومع هذاالمنظمات الدولية الأخرى. 

 

 . 178ص ،مرجع سابق ،علاء العنزي وحسن راضي (1)
 . (ص)د. ،مرجع سابق ،سلسلة التدريب المهني (2)
  ، 2006 ،بغداد ،ثلاث عمليات انتخابية تاريخية في عام واحد ،المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق (3)

 . 82ص
  ، لمجلس النواب العراقي  2005كانون الأول  15التقرير النهائي لانتخابات  ،البعثة الدولية للانتخابات العراقية (4)

 .1/2/2021تاريخ الزيارة  a.p-report-http://www.imie.ca/pdf/final لكترونيالموقع الإ 3ص

http://www.imie.ca/pdf/final-report-a.p
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  يا المستقلة للانتخابات العراقية بالتعاقد مع شركتين وصت المفوضية العلأ أبرز دليل على ذلك أنها
جراء إ  لغرض  ؛فحص أجهزة نتائج الانتخابات ب ن  المانية مختصتأوالأخرى    ةهما بريطاني ا حد إ،  دوليتين

مفوضية   بواسطةوبعد التحري ، 2021 الانتخابات العامة القادمة في العاشر من تشرين الأول لعام
مزورة   «Price Water House Cooers»  سمان الشركة البريطانية المعروفة بأ الانتخابات ثبت 

نها شركة عراقية مستقلة  أثبوت فضلا عن ، لم يكن لها فرع داخل بريطانيا ولا خارجهاو ، الأوراق
( 9)  ابات رقم( من قانون الانتخ38لغاء قرار الإحالة لمخالفته نص المادة )إم  ومن ث  ،وغير مختصة

 ، ن تكون الشركة المتعاقد معها من الشركات العالمية في هذا المجالأالتي اشترطت  2020لسنة 
وحدة المساعدة الانتخابية للأمم المتحدة مفوضية الانتخابات بإلغاء مراكز    وصت أبالتزامن مع ذلك  و 

 .(1) هان ليس لها سند قانوني يلزم بإنشائأبذريعة  ،تدقيق النتائج والتقارير
 الاتحاد الأوروبي:   -٢

  ، 1992 لعامبموجب معاهدة ماستريخت  ت تأسس ،دولة (27) ضم ت إقليمية  منظمة دولية 
 لهذه المنظمة دور فاعلو .  (2) ضطلع بها تعزيز وتطوير الديمقراطية وحكم القانون تالتي    ا ومن مهامه

الأوروبية لرقابة الانتخابات   على تشكيل المفوضية ت قد عملو  ،ورائد في مجال مراقبة الانتخابات 
(EUEOMلتكرس جهودها )  في مراقبة الانتخابات الخاصة بالدول الأعضاء فيها والدول غير

( ODIHRنسان )وتقوم بعملها بالتعاون مع مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإ  ،الأعضاء
وتضم   1975التي أسسها الاتحاد الأوروبي عام  (OSCE)من والتعاون الأوروبيالتابع لمنظمة الأ
كما تم  ، وكندا الولايات المتحدة الأمريكية سيا و آ( دولة اليوم تغطي أوروبا ووسط 55) في عضويتها 

 

: "إن تدخلات بلاسخارت بات مثار إزعاج لمجلس  «24يقول عضو سابق في مفوضية الانتخابات لـ»عراقي  (1)
المفوضين الحالي"، مشيرا إلى أن "توصية بعثة يونامي بالتعاقد مع شركات فاحصة هي بالحقيقة فرض وليس  

فساد الشركات التي  توصية"، ويقول عضو مجلس المفوضين الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "إن اكتشاف
تعاقدت معها مفوضية الانتخابات بتوصية من يونامي يعزز شكوك العديد من الأطراف بدور البعثة الأممية"، 
وختم بالقول: "في الوقت الذي توصي يونامي بالتعاقد مع شركات فاسدة ومشبوهة، تضغط على المفوضية لإلغاء 

 لتلاعب بالنتائج"، للمزيد من التفاصيل ينظر: مراكز التدقيق التي تعتبر فلترا لضمان عدم ا
  https://iraqi24.com   25/4/2021تاريخ الزيارة  
نقلا عن    ، 45ص  ، 2007  ،القاهرة  ،النهضة العربية  ،النظام المؤسسي للاتحاد الأوروبي  ،أبو الخير احمد عطية   (2)

كلية   ،دراسة تحليلية ،التنظيم الدولي للرقابة على الانتخابات الوطنية ،احمد تقي فضيل وسامر محي عبد الحمزة
 .8ص  ،21ع ،مجلة واسط للعلوم الإنسانية ،جامعة واسط ،القانون 

https://iraqi24.com/
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من خلال الاجتماع الدوري   1990نسان عام تأسيس مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإ
 . (1) للمنظمة

من والتعاون الأوروبي قامت بمراقبة العديد من ظمة الأن منإلى أحصائيات شارت الإأوقد 
مكتب المؤسسات   ومن خلال  1990منذ عام  و   ،نواعها الرئاسية والبرلمانية داخل أوروباأب  الانتخابات 

 .(2) ( عملية انتخابية محلية150نسان راقبت )الديمقراطية وحقوق الإ 
في تحديد نطاق المشاركات التي يقوم بها الاتحاد    علًا اوف  امهم    ان للبرلمان الأوروبي دورً أكما  

الاتحاد الأوروبي المرتبة الثانية في مجال المراقبة   ويحتل، الأوروبي في مجال مراقبة الانتخابات 
 . (3) بعد منظمة الأمم المتحدة  الانتخابات  على

ــاركات الرقابية على الانتخابات للاتحاد الأوروبيأومن  مراقبته الانتخابات التي ،  برز المشـــــــ
شــــــــــــــراف عـدد من المراقبين إم تنظيم هـذه الانتخـابـات تحـت تفقـد  ،1995 لعـامأجريـت في الجزائر 

ومنظمة  ،الأمم المتحدة :من ، وكانوا يمثلون كلاالدوليين اللذين اســــــتدعتهم الســــــلطة الجزائرية آنذاك
بلغــت نســــــــــــــبــة المشـــــــــــــــاركــة في تلــك و ، والاتحــاد الأوربي ،وجــامعــة الــدول العربيــة ،فريقيــةلأالوحــدة ا

ــادل  ــا يعــ ــات مــ ــابــ ــاز  %74الانتخــ ــا فيوفــ ــة يول رئيس عربي )اليمأهــ من  %61ن زروال( بنســــــــــــــبــ
ــوات  ــميةوبموجبها صــــــرح عن انتهاء المرحلة الانتقالية وتكريس العودة مجددً  ،(4)الأصــــ  ا بطريقة رســــ

فقـد دعـت ، الانتخـابـات الجزائريـة عنـد ذلـكولم تقف الرقـابـة الـدوليـة على ، المســـــــــــــــار الانتخـابيإلى 
 ،2014 ،2012،  2004 ،1999الســــــــــــــلطـة الجزائريـة مراقبين دوليين على انتخـابـاتهـا في الأعوام 

يفـاد بعثـات رقـابيـة على الانتخـابـات البرلمـانيـة إوقـامـت المنظمـات الـدوليـة ومنهـا الاتحـاد الأوروبي ب ـ
 . (5)بناء على طلبها 2017الجزائرية عام 

 

المركز اللبناني  ،1ط ،( في خضم التحولات المحلية والإقليمية2005) الانتخابات النيابية في لبنان ،زياد بارود (1)
 . 190ص ،مرجع سابق ،نقلا عن علاء العنزي وحسن راضي ،2007 ،لبنان ،بيروت ،للدراسات

 . 367ص ،مرجع سابق ،خديجة محمد عرفة (2)
(3) Lusilia Pereira, Free and fair: The politicization of election monitoring Reports, A thesis 

submitted to the college of Graduate studies and Research in partial fulfillment of the 

Requirements for the degree of master arts in the department of political studies, Universal of 

Saskatchewan, 2006, p.26. 

نقلا عن   251ص ، 2003، طرابلس، العليا اكاديمية الدراسات ،1ط، الانتخابات والديمقراطية ،سليمان الغويل (4)
 . 152ص ،2009 ،دار دجلة ،عمان ،دراسة مقارنة ،الانتخابات ضمانات حريتها ونزاهتها ،سعد مظلوم العبدلي

،  2017 ، 2مج، 2ع، مجلة جامعة الاستقلال للأبحاث ،الرقابة الدولية على الانتخابات الوطنية، نجوى  ، لعور (5)
 . 125ص
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السودان إلى  البعثات الرقابية التي أرسلها ،المشاركات الرقابية أيضا للاتحاد الأوروبيومن 
قام الاتحاد بسحب    ومن ثم،   عن تقييم العملية الانتخابية فيهاا مفصلًا صدرت تقريرً قد أو ،  2010عام  ل

تلك وجود جراء مراقبة دقيقة مع إلاستحالة ، بسبب سوء الأوضاع الأمنية «دارفور»مراقبيه من 
 .(1) الأوضاع
في مراقبة الانتخابات البرلمانية العراقية عام   من والتعاون الأوروبيشاركت منظمة الأو 
وأوضحت في تقريرها  ،  أشادت بحسن سير العملية الانتخابيةإذ    ،عنها  مفصلًا   اوأصدرت تقريرً   2010

الفرز والعد تم عمليات ن أو ، %63بلغت  ، مقبولة نه قد وصلت نسبة المشاركة الانتخابية مرتبةأ
نها  ألا إ، بق مع التعليمات الصادرة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ا طتجراؤها بشكل يإ

  ( 16)ا حول تأخير صدور القانون المعدل لقانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم وجهت انتقادً 
 .(2) 2005ام لع

في تقريره النهائي بنزاهة وشفافية انتخابات مجلس النواب العراقي   فيما شكك الاتحاد الأوروبي
لا تتفق مع   احكامً أتضمن  2018ن قانون الانتخابات لعام أن بي   إذ ، 2018التي أجريت في عام 

فضلا عن الاستخفاف بجهود  ، بالانتخابات  التعهدات والالتزامات الدولية والمبادئ الدولية الخاصة
تقييد حرية المراقبين  فضلا عن ، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفشلها في التدقيق والمراجعة

ربك وأ ،بي بالعديد من التوصيات وفي نهاية التقرير خرجت بعثة الاتحاد الأورو ، وعرقلة سير عملهم
دفع مجلس  بشكل تقرير الاتحاد الأوروبي الحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات 

ن من منطلق الشفافية خضعت  إ ": لرد على التقرير الصادر عن الاتحاد الأوروبي بقولهاالمفوضين 
ولية من بينها بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة لمراقبة د  2018انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 

 .(3)الانتخابات"
  مريكية في مراقبة الانتخابات الأ  منظمة الأمم المتحدة  بالتعاون معاشترك الاتحاد الأوروبي  و 

ن الرقابة الدولية على الانتخابات أوهذا يدل على  ،  التي أجريت في الآونة الأخيرة  والألمانية الرئاسية
 .(4) جمعأذلك للعالم  ، ومن ثم بيان مدى نزاهتها وإظهارالدول الديمقراطية وغير الديمقراطيةتتم في 

 

 . 192ص ،مرجع سابق ،علاء العنزي وحسن راضي (1)
ذار( على  آ  21-شباط  2التقرير النهائي )  ،2010تقرير الاتحاد الأوروبي لتقييم انتخابات مجلس النواب العراقي    (2)

 . 3/2/2021تاريخ الزيارة  www.eueom.eu لكترونيالموقع الإ
: لكترونيعلى الموقع الإ 2018في عام  ن انتخابات مجلس النوابأتقرير بعثة الاتحاد الأوروبي بش (3)

https://almadapaper.net 3/2/2021 تاريخ الزيارة . 
 . 65ص ،مرجع سابق ،احمد محمد مرجان (4)

http://www.eueom.eu/
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 فريقي:  الاتحاد الأ -٣ 
ــاد الأأ ــات قـــــــر الاتحـــــ ــة علـــــــى الانتخابـــــ ــة الدوليـــــ ــة الرقابـــــ ــد أنشـــ ــــو ، فريقـــــــي أهميـــــ ــدة  أقـــــ وحـــــ

ــاد الأ للديمقراطيـــــــــة والمســـــــــاعدة الانتخابيـــــــــة ــية الاتحـــــــ ــة فريقـــــــــي داخـــــــــل بمفوضـــــــ الوحـــــــــدة الخاصـــــــ
عـــــلان المبـــــادئ التـــــي »إ قيامـــــه بإصـــــدار وثيقـــــة عـــــن طريـــــق اهتمامـــــه  وظهـــــر، بالشـــــؤون السياســـــية

ــة فــــي  ــات المحليــ ــم الانتخابــ ــاأتحكــ ــاد الأو ، «فريقيــ ــدول طالــــب الاتحــ ــة الــ فريقــــي بموجــــب تلــــك الوثيقــ
 شـــــراف علـــــى الانتخابـــــات فريقيـــــا عـــــن طريـــــق الرقابـــــة والإأالأعضـــــاء فيهـــــا بـــــدعم الديمقراطيـــــة فـــــي 

 . (1)الوطنية في الدول الأطراف
ــة  ــكيل بعثــــــات تابعــــ ــك بالقيــــــام بتشــــ ــرس ذلــــ ــة الانتخابــــــات  لــــــهوتكــــ وقــــــام الاتحــــــاد  ،لمراقبــــ

ــام ل فريقـــــي بالعديـــــد مـــــن أنشـــــطة المســـــاعدة الانتخابيـــــة. فقـــــد راقـــــب انتخابـــــات زامبيـــــاالأ  ،1992عـــ
ــة الأمــــم المتحــــدة ومــــع المنظمــــات الإقليميــــة  ــا تعــــاون مــــع المنظمــــات الدوليــــة الأخــــرى كمنظمــ كمــ
كالاتحــــــاد الأوروبــــــي بالاشــــــتراك مــــــع الكومنولــــــث لمراقبــــــة الانتخابــــــات التــــــي أجريــــــت فــــــي جنــــــوب 

الرقابــــــة علــــــى الانتخابــــــات الرئاســــــية أيضــــــا بفريقــــــي شــــــارك الاتحــــــاد الأو . (2)1994عــــــام ل فريقيــــــاأ
داء الإدارة الانتخابيـــــة عـــــرب عـــــن قبولـــــه لأأ . ومـــــن جهتـــــه 2010عـــــام ل الســـــودان التـــــي جـــــرت فـــــي
ــول النتــــائج ــاكل إذ  ،وقبــ ــن المشــ ــة مــ ــر وخاليــ ــب والتزويــ ــن التلاعــ ــدة عــ ــواء بعيــ ــي أجــ ــرت فــ ــا ، جــ كمــ

ــا علــــــى  ــة التــــــي تجــــــري فــــــي الــــــدول إعملــــــت مــــــن جانبهــــ ــة بــــــين العمليــــــات الانتخابيــــ جــــــراء مقارنــــ
ــة بالديمقراطيــــــة ــين ، العريقــــ ــدول وبــــ ــودان الــــ ــة كالســــ ــد بالديمقراطيــــ ــً أحديثــــــة العهــــ . (3)ا لــــــذلكنموذجــــ

ــيات  ــع توصــــ ــة بوضــــ ــي الرقابيــــ ــاد الأوروبــــ ــة الاتحــــ ــت بعثــــ ــتنتاجات خلصــــ ــك الاســــ ــى تلــــ ــاء علــــ وبنــــ
 نجاح وتحسين سير العملية الانتخابية في السودان أهمها:مهمة لإ
ن المفوضية القومية للانتخابات بحاجة إلى إدارة جديرة بثقة المرشحين للانتخابات أ‌.أ

كمل أمالية كافية تمكنها من القيام بمهامها على  موارد  والناخبين عامة. كما يجب توفير  
صابت العملية الانتخابية كانت بسبب ضعف أن اغلب جوانب الفشل التي أو  ،وجه

 للانتخابات.المفوضية القومية 
ا لانتشار الجهل بين  للناخبين قبل موعد الاقتراع نظرً   يجب القيام بحملة توعوية وتثقيفية‌.ب 

 تلك الطبقة. 

 
(1) African Union –Guideline for African Union Electoral observation and Monitoring Missions-

(draft version 2.0) 20th February, 2002, p.1. 

 . 53ص ،مرجع سابق ،جيل - جودين .جاي سي (2)
 . 71ص ،مرجع سابق ، حسن ،سلامة (3)
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يقتضي وضع صورة الناخب في سجل الناخبين بالإضافة إلى بطاقته؛ للحيلولة دون ‌.ج
 دخل  2012. وفي عام (1) حدوث انتحال للشخصيات وإعطاء الأصوات اكثر من مرة

فريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الرشيد حيز النفاذ بعد المصادقة عليه  ق الأالميثا
 .(2) فريقية ( دولة من الدول الأ15) بواسطة

ــاد الأ ومــــــن الجــــــدير بالــــــذكر أن فريقــــــي بالتعــــــاون مــــــع المنظمــــــات الدوليــــــة منظمــــــة الاتحــــ
ــال الرقابــــة الدوليــــة علــــى الانتخابــــات  ــارتر  ســــعت ، الأخــــرى الرائــــدة فــــي مجــ ــاون مــــع مركــــز كــ بالتعــ

، والمؤسســـــة الدوليـــــة للأنظمـــــة الانتخابيـــــة لتعزيـــــز دورهمـــــا فـــــي النشـــــاط الرقـــــابي علـــــى الانتخابـــــات 
تفـــــاهم داخـــــل مقـــــر مفوضـــــية  مـــــذكرة 2008 لعـــــامفريقـــــي مـــــع مركـــــز كـــــارتر فقـــــد وقـــــع الاتحـــــاد الأ

كـــــز كـــــارتر وقـــــد تـــــم التوقيـــــع عليهـــــا مـــــن قبـــــل نائـــــب رئـــــيس بـــــرامج الســـــلام بمر  ،فريقـــــيالاتحـــــاد الأ
ــاد الأ ــية بالاتحـــ ــؤون السياســـ ــم الشـــ ــيومفـــــوض قســـ ــذكرة  ،فريقـــ ــك المـــ ــع تلـــ ــان الغـــــرض مـــــن توقيـــ وكـــ

ــاون بــــــين الاتحــــــاد الأ ــة تنميــــــة وتعزيــــــز التعــــ فريقــــــي ومركــــــز كــــــارتر فــــــي ميــــــدان نشــــــر الديمقراطيــــ
ــوق الإ ــة حقــــــ ــيةوحمايــــــ ــه الأساســــــ ــان وحرياتــــــ ــى  ،نســــــ ــة علــــــ ــال الرقابــــــ ــي مجــــــ ــا فــــــ ــز دورهمــــــ وتعزيــــــ

ــات  ــا المأ، الانتخابـــ ــةمـــ ــة الانتخابيـــ ــة للأنظمـــ ــة الدوليـــ ــة  ؤسســـ ــدة الديمقراطيـــ ــدعم لوحـــ ــدمت الـــ ــد قـــ فقـــ
ــة ــاعدة الانتخابيـــــــــ ــاد الأ (DEAU) والمســـــــــ ــام الاتحـــــــــ ــه للاضـــــــــــطلاع بمهـــــــــ ــي مراقبتـــــــــ ــي فـــــــــ فريقـــــــــ

ــات  ــاد الأ، للانتخابــــ ــدعم للاتحــــ ــدمت الــــ ــا قــــ ــي كمــــ ــقفريقــــ ــن طريــــ ــل  عــــ ــدة لغــــــرض تأهيــــ ــك الوحــــ تلــــ
الرقابـــــة علـــــى  لخبـــــراء وتـــــأهيلهم للقيـــــام بممارســـــةالهيئـــــة الانتخابيـــــة والمـــــراقبين المحليـــــين وتـــــدريب ا

 .(3)الانتخابات 
 الاتحاد الأمريكي:   -٤

( من المنظمات الدولية الحكومية الإقليمية تضم كل من  OASمريكية )تعد منظمة الدول الأ
  1948م اعل «ميثاق بوغوتا» بموجب وقد أنشئت المنظمة ، مريكا الجنوبيةأقارتي أمريكا الشمالية و 

(  35وتقدر عدد الدول الأعضاء فيها بحوالي )   ،1993خرها عام  آجري عليه تعديلات عدة كان  أوقد  

 

صادر    ، لمراقبة الانتخابات الرئاسية في السودان  فريقيبعثة الرقابة الدولية التابعة للاتحاد الأالتقرير الصادر عن    (1)
 .  4-3ص  ،2010  ،الخرطوم  ،فندق غران ،فريقي للمراقبةالاتحاد الأ عن مكتب بعثة

بالحكم الديمقراطي حكام التي تتعلق تضمنت العديد من الأ لزمت الدول الأعضاء فيها.أوهو وثيقة قانونية  (2)
كما تضمنت النص على عدم جواز   ،جرائهاإشهر من أجراء انتخابات قبل ثلاثة إكضرورة الإعلان عن القيام ب

(  5المادة )،  جراء انتخابات تتسم بالحرية والنزاهةإهم من ذلك ضرورة  والأ  جراء استفتاء شعبيإلا بإتعديل الدستور  
 نتخابات والحكم.فريقي للديمقراطية والامن الميثاق الأ

 . 39- 38ص ،مرجع سابق ،شيماء إبراهيم زكريا (3)
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لية تشكيل  آبينت بصورة صريحة    اوتضمن نصوصً ،  دولة من دول أمريكا الوسطى والشمالية والجنوبية
 .(1) البعثات الرقابية ومساهمتها في تعزيز المؤسسات الديمقراطية

توسيع حلقة التعاون بين المؤسسات الانتخابية  هو تأسيس الاتحاد الأمريكي  ن الغاية منإ
وقد في قارة أمريكا الشمالية والمنظمات الانتخابية في أمريكا الوسطى والجنوبية من ناحية أخرى؛ 

عمل على تعزيز  ت، هيئات إدارية انتخابية محايدة ونزيهة بإنشاءالجمعيات والمؤسسات  اهتمت 
 .(2) رادتهم الحرةإ الحرة النزيهة التي تنظم حق الشعوب في التعبير عن الانتخابات 

 دفعها ،  نسان وتشييد الديمقراطية وتعزيزهامريكية بحقوق الإ ن اهتمام منظمة الدول الأويبدو أ 
مريكية جراء تحديث للنظام بين الدول الأإللعمل على تحقيق الديمقراطية و   « اتفاقية سانتياغو»إقرار  إلى  
مريكية لتعزيز الديمقراطية والمشاركة في نشاء وحدة المنظمة الأإثم العمل على ومن  ، 1991عام 

 .(3)نشاط المساعدة والرقابة على الانتخابات 
على "تعزيز وتوطيد الديمقراطية التمثيلية مع الاحترام    الدول الأمريكيةقد نص ميثاق منظمة  

 .(4)الواجب لمبدأ عدم التدخل"
ا ما تبادر  وكثيرً ، مريكية بمراقبة الانتخابات عن طريق بعثة خاصةمة الدول الأوتقوم منظ

  ا لما تتمتع به مريكية لمراقبة انتخاباتها؛ نظرً بدعوة بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الوحدة الأ الدول
المراقبة على  في مجال توطيد الديمقراطية من خبرة ومهارة ومكانة مميزة في مهمة  المنظمة

الأعضاء فيما يخص    وتوفير المعلومات للدول  كما تقوم المنظمة بتقديم المساعدة التقنية،  الانتخابات 
نشاء وحدة منظمة الاتحاد الأمريكي لغرض تعزيز الديمقراطية والمشاركة  إتم و . (5) العملية الانتخابية

  .(6) في المراقبة على الانتخابات 

 

 . 628ص  ،2007 ،القاهرة ،دار النهضة العربية  ،الوسيط في التنظيم الدولي ،شرف عرفات أبو حجارةأ (1)
(2) International Institution for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), OP. cit., P.350. 

 . 53ص، مرجع سابق ،جيل-جودين .جاي س (3)
و مجموعة  أي دولة ( منه على "لا يحق لأ19ذ نصت المادة )إمريكية ( من ميثاق الدول الأ20،  19المادتان ) (4)

ما  أ و الشؤون الخارجية لدولة أخرى..." أو غير مباشر في الشؤون الداخلية أمباشر  ن تتدخل بشكلأ من الدول 
ذات الطابع   و تشجيع استخدام تدابير قسريةأي دولة استخدام "لا يجوز لأ: نهأنصت على ف( منه 20المادة )

والاستفادة منها من أي نوع...". منظمة   لفرض الإرادة السيادية الدولة على سيادة دولة أخرى   الاقتصادي والسياسي
 . 4/2/2021تاريخ الزيارة  www.wikipedia.org لكترونيلى الموقع الإمريكية عالدول الأ

لكتروني على الموقع الإ ،2003 ،الحق في التصويت ،اجامعة مينيسوت ،نسانمكتبة حقوق الإ، دليل دراسي (5)
https://umn.edu  4/2/2021تاريخ الزيارة . 

 . 53ص ،مرجع سابق ،جيل–جاي س. جودين (6)
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والدفاع عن   ا في مراقبة انتخابات أمريكا اللاتينيةبارزً  امريكية دورً الوحدة الأولعبت منظمة 
  بنزاهة الانتخابات البوليفية   قد شككت بعثة الرقابة التابعة للمنظمة المذكورةو ،  نسان وحرياتهحقوق الإ 

  « ايفومواليس »وبالنهاية غادر الرئيس  ،ظهرت التلاعب الذي رافق العملية الانتخابيةأو  ،2019عام ل
  لحقوق ة الانتهاكات الكبير  في شجب واستنكار اواضحً  اكما كان للمنظمة دورً  ،السلطة نتيجة لذلك

في ولاية    «ايجوالا»في    ا( طالبً 43وفي القضية المشهورة باختفاء )   «،نيكاراغوا»  نسان وحرياته فيالإ
 .(1) الانتخابات  بسبب مطالبتهم بنزاهة  2014المكسيك عام 

 مانة الكومنولث:  أ -٥
( دولة من الدول المستقلة  54تضم ) 1965وهي جمعية تطوعية دولية تأسست عام 

ثم نالت استقلالها مع احتفاظها   والوحدات السياسية التي ترعرعت تحت ظل الحكم البريطاني
العمل على بناء   «الديمقراطيجماع بناء الإ»هداف قسم أ ومن ، بعضويتها في كومنولث الأمم

  فراد بعثاتها لمراقبة العمليات الانتخابية أيفاد  وإ  ،الانتخابية  تقديم المساعدةو مؤسسات ديمقراطية متينة  
  .(2)  للدول بناء على طلبها

وبث ، وإقامة الحكم الرشيد ، لتعزيز الديمقراطية ويعمل الكومنولث مع الدول الأعضاء فيه
 .(3) السلام والعمل على سيادة القانون 

 جامعة الدول العربية:  -٦
على    الرقابة الدولية على الانتخابات   ننص عأي  فيه    ن ميثاق جامعة الدول العربية لم يرد إ
في النص على منع التدخل   ميثاق الجامعة  د وأكبل  ،  فريقيالاتحاد الأوروبي والاتحاد الأمواثيق  عكس  

 لم يمنع مجلس الجامعة   . في الوقت نفسه(4)العربية لتغيير نظام الحكم فيها   الداخلية للدولفي الشؤون  
رقابية على الانتخابات في الدول  العربية من القيام بتشكيل بعثات  الدول و الأمين العام لجامعةأ

حكوماتها قائمة على أساس انتقال   المنظمةإلى  ن الدول المنضمةأبما  (5) و خارجهاأ الأعضاء فيها

 

  www.project.syndicate.orgلكتروني  على الموقع الإ  2020ذار عام  آ  12انتخابات أمريكا اللاتينية الحاسمة    (1)
 4/2/2021تاريخ الزيارة 

 . 208ص، مرجع سابق ،صلاح محمد الغزالي (2)
 7/2/2021تاريخ الزيارة  www.thecommonwealth.org  على الموقع الرسمي للمنظمة (3)
دار  ، التدخل الدولي بين المشروعية وعدم المشروعية وانعكاساته على الساحة الدولية ،سامح عبد القوى السيد (4)

 . 87ص  ،2012 ،الإسكندرية ،الجامعة الجديدة للنشر
 ، تونس ،الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ،مجموعة الاتفاقيات والمعاهدات ،ة الدول العربيةميثاق جامع (5)

 . 27- 22ص ، 1985

http://www.project.syndicate.org/
http://www.thecommonwealth.org/
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ن يخلو ميثاق الجامعة من النص على  ألا عجب و  ،انقلابات عسكرية من خلال و أالسلطة بالوراثة 
التعددية إلى    ن تحول الأنظمة العربية من السلطويةألا  إ،  حق المواطن العربي في اختيار نظام الحكم

التي   لتغيرات السياسية أرغمت الأنظمة السياسيةن تلك اإ «.الربيع العربيـ»ما يسمى ب وأ الحزبية
ومن هذا ، السلطةإلى  جل الوصولأحديثة من  ن الانتخاب وسيلةأب تحكم شعوبها على اعترافها 

يفاد بعثات رقابية  إجل أتقديم طلبات لجامعة الدول العربية من على  الحكومات القائمة الاعتراف ب
خر مشاركة لها في آوكانت  ،(1)أي من تلك الطلبات  الجامعةولم يرفض مجلس  لمراقبة انتخاباتها

والانتخابات التي تمت في السودان في   ،2010عام لالرقابة على انتخابات مجلس النواب العراقي 
وفي مصر أشرفت على الانتخابات   ،2011عام لوالانتخابات التي جرت في تونس  ،العام نفسه

 .2012عام لالرئاسية المصرية 
فـــــي الـــــدول  فـــــي مجـــــال الرقابــــة علـــــى الانتخابــــات  جامعــــة الـــــدول العربيــــة ةمشـــــارك وتقــــدر

فلقـــــد وصـــــلت نســـــبة  مـــــا فـــــي الـــــدول غيـــــر الأعضـــــاءأ ،( مشـــــاركة57الأعضـــــاء بمـــــا يزيـــــد علـــــى )
ــوالي ) ــاركتها حـــــ ــاركات 10مشـــــ ــات إقامـــــــت بو  ،( مشـــــ ــا انتخابـــــ ــت فيهـــــ ــة راقبـــــ ــات رقابيـــــ ــال بعثـــــ رســـــ
. كمـــــــا يعـــــــود الفضـــــــل للمـــــــؤتمر العربـــــــي الـــــــذي أنشـــــــئ (2)اســـــــتفتاءات وكـــــــذلك  رئاســـــــية وبرلمانيـــــــة

فـــــي  فـــــي "توســـــيع المشـــــاركة السياســـــية 2005عـــــام لمـــــؤتمر القمـــــة العربيـــــة فـــــي الجزائـــــر  بواســـــطة
 . (3)صنع القرارات"

ــاء إتـــــــم و  ــة بحقـــــــوق الإآنشـــــ ــان وهـــــــيليـــــــة عربيـــــــة معنيـــــ ــة الشـــــــؤون » نســـــ التشـــــــريعية  لجنـــــ
خـــــر فـــــي مجـــــال الرقابـــــة الدوليـــــة ســـــهم مـــــن خلالهـــــا هـــــو الآأ يالتابعـــــة للبرلمـــــان العربـ ــــ «والقانونيـــــة

ــى الانتخابــــــــات  ــه الأ إذ  ،علــــــ ــزت مهمتــــــ ــية تمركــــــ ــز  علــــــــىساســــــ ــيم تعزيــــــ وحقـــــــــوق  الديمقراطيــــــــةقــــــ
ا لـــــذلك شـــــاركت بعثـــــة البرلمـــــان العربـــــي فـــــي الرقابـــــة علـــــى انتخابـــــات جمهوريـــــة وتطبيقـــــً  ؛نســـــانالإ

 . (4)2006عام لجزر القمر 
ن تقرر اختيار  أحق الشعوب في إلى  2004عام ل نسانالميثاق العربي لحقوق الإ وأشار

 .(5) نمط نظامها السياسي
 

 . 267-264ص، مرجع سابق، سامر محي عبد الحمزة (1)
  تاريخ الزيارة  http://www.lasportal.org لكتروني الرسمي لجامعة الدول العربية على الرابطالموقع الإ (2)

4/2/2021 . 
على الموقع الرسمي لجامعة   عن مجلس جامعة الدول العربية 2005/ 23/3( الصادر في 292القرار رقم ) (3)

 الدول العربية.
 . 9ص  ،مرجع سابق  ،احمد تقي فضيل وسامر محي عبد الحمزة  (4)
 .2004عام لالصادر عن جامعة الدول العربية  نسان( من الميثاق العربي لحقوق الإ2/1المادة )  (5)

http://www.lasportal.org/
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 (1)دور المنظمات الدولية غير الحكومية في الرقابة على الانتخابات الوطنية :ثانيا 
و البعثات الدولية لمراقبة الانتخابات عند هيئة الأمم  أمر في النشاط الرقابي لم يقتصر الأ

صبح ترسيخ الديمقراطية وتعزيزها عن طريق  أ   بل  ،و غيرها من المنظمات الدولية الحكوميةأالمتحدة  
فقد اهتمت المنظمات  ،ت تتسم بالحرية والنزاهة هاجسا يشغل اهتمام المجتمع الدولي برمتهانتخابا

تعد   ن المنظمات غير الحكومية لاأإلى  وتجدر الإشارة ،ا بهذا المجالا كبيرً غير الحكومية اهتمامً 
مؤسسات فهي ، نما تخضع في عملها للقانون الداخلي للدولةإو  ،شخاص القانون الدولي العامأمن 

ذا كان عمل ونشاط المنظمة الذي تمارسه إو دولي. فأفراد على نطاق محلي  طوعية يقوم بتنظيمها الأ
نها  إما اذا تجاوز نشاطها حدود الدولة فأنها تعد منظمة غير حكومية وطنية.  إفي حدود دولة معينة ف

 . (2) تعد منظمة غير حكومية دولية
مركز   : ير الحكومية المعنية بمراقبة العمليات الانتخابيةومن الأمثلة على المنظمات الدولية غ

والمؤسسة الدولية للأنظمة  ،  (WMDالتجمع الدولي للديمقراطية )،  والمعهد الوطني الديمقراطي  كارتر
(.. وغيرها من المنظمات الدولية غير الحكومية التي لها دور بارز في مجال في  IFESالانتخابية )

 السياسية.  تعزيز المشاركة الشعبية
وسنشير بشيء من الإيجاز على بعض المنظمات غير الحكومية المعنية بالانتخابات، ولعل 

 من أبرزها:  
 (:  Carter centerمركز كارتر ) -1

العاملة في مجال مراقبة   غير الحكومية قدم المنظمات الدوليةمن أيعد مركز كارتر 
روزالين  »وزوجته  «جيمي كارتر»سيسه على يد الرئيس الأمريكي الأسبق أوقد تم ت ،الانتخابات 

تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق  إلى    يهدف المركز. و 1982يموري عام  إ   بالتعاون مع جامعة  «كارتر
مراقبة  في فضلا عن دوره الأساس ، والتوسط لحل النزاعات بالطرق الودية، وحرياته نسانالإ

 

"كل جماعة من الناس لها علاقة مع بعضها البعض بطريقة رسمية  المنظمات الدولية غير الحكومية: هي (1)
بقصد التعاون فيما بينها في جميع المجالات، وقد أشار إليها المجلس الاقتصادي  ،اا جمعيً وتباشر موقفً  ،ومعينة

بقوله: كل منظمة دولية لا تنشأ عن طريق الاتفاقات بين الحكومات تعتبر منظمة دولية    1950والاجتماعي عام  
 . 24سابق، ص، فخري رشيد مهنا، وصلاح ياسين داود، مرجع "غير حكومية

على الموقع   ،نترنتمقال منشور على شبكة الإ ، المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ، جميل عودة (2)
تاريخ   www.siironline.org: لكترونيالرابط الإ ،واشنطن ،مام الشيرازي الدولي للدراساتلكتروني: معهد الإالإ

 . 4/2/2021 الزيارة

http://www.siironline.org/
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( دولة حول العالم منذ 39( عملية انتخابية في )107رسال فرق لرقابة )إشارك بوقد ، الانتخابات 
 .(1) 1989عام  

نشر  إلى  ويضطلع المركز بمهمة الرقابة على الانتخابات من خلال برامج السلام الهادفة
ية  شراك جميع الموطنين في العملية السياس يعمل بجهود لإو ،  الديمقراطية في المجتمع الدولي وتعزيزها

ولبناء مؤسسات دستورية تعزز سيادة  ، في الدول حديثة العهد بالديمقراطية لا سيمالتقرير مصيرهم و 
، لة الحكوميةءتعزيز قيم الشفافية والمسا فضلا عن ،نشاء قضاء مستقل ومحايد إو ، وحكم القانون 

  تقدمها له  على مستوى العالم من الهبات والمعونات التي ويمول المركز نشاطاته التي يمارسها
كان له دور مميز في الانتخابات التي تلت  و ، فراد مريكية والأالمنظمات غير الحكومية والحكومة الأ

. كما  (2012-2011)من  عوامفي المنطقة العربية في تونس وليبيا ومصر للأ حداث السياسيةالأ
خلال قيامه بالرقابة على استفتاء  مريكية للتنمية الدولية في تمويل نشاطات المركز  سهمت الوكالة الأأ

 .(2) ( مليون دولار 1.2) بحوالي يقدرنفاق  إ ب  2011السودان الذي جرى عام  
 (: NDI) المعهد الوطني الديمقراطي -٢

 نه يعتمد فيألا إ ،1983 لعاممريكية الحكومة الأ بواسطةلقد تم تأسيس المعهد الوطني 
التي تهتم   نحاء العالمأفي  يتلقاها من المنظمات غير الحكوميةتمويل نشاطاته على المعونات التي 

،  مريكيةالمساعدات التي تقدمها له الحكومة الأ  ويقوم بنشاطات من خلال،  ا بالديمقراطيةاهتماما كبيرً 
وذلك عن طريق تقديمه المساعدات   ،تعزيز قيم الديمقراطية  ومن الأهداف التي يسعى المعهد لتحقيقها

في   كبيرة  خبرة ن للمعهد أو ، بما في ذلك تنظيم العمليات الانتخابية والرقابة عليها، والخبرات  المادية
( فرع يتبعه  130ن له اكثر من )أالوطنية في العديد من الدول كما  مجال الرقابة على الانتخابات 

 .(3) لأوسطوالشرق ا مريكا اللاتينيةأسيا و آفي كل من 
  عمالها أ ومراقبة  ات لة الحكومءيعمل المعهد الوطني على الارتقاء بالشفافية والانفتاح ومساو 

وتعزيز الضمانات الخاصة بالانتخابات   ،والمنظمات المدنية ،من خلال تأسيس المنظمات السياسية
مراقبة العمليات  على  خرى  أوتجسيد مشاركة المواطنين السياسية. وعمل المعهد بالتعاون مع منظمات  

 .(4) نحاء العالمأ( دولة في جميع 70الانتخابية الوطنية في ) 
في قمع التزوير واستعادة الثقة العامة بالعملية الانتخابية   1983نشائه عام إمنذ  وقد أسهم

اته  من خلال بعثو ، عدة بواسطة بعثاته الرقابية في دول والعمل على زيادة نسبة الشفافية، والحكومة
 

 6/2/2021تاريخ الزيارة  www.carter center.org: على الموقع الرسمي للمركز على الرابط (1)
 . 34ص ،مرجع سابق ،شيماء إبراهيم زكريا (2)
 2021/ 7/2تاريخ الزيارة  www.ndi.org ينظر الموقع الرسمي للمعهد على الرابط (3)
 . 208ص ،مرجع سابق ،صلاح محمد الغزالي (4)

http://www.ndi.org/
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كثر مصداقية وشفافية في  أجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية  إإلى    2011ريا عام  يالرقابية وصلت نيج 
أيضا  قام وقد . (1) 2012كثر شفافية وشمولية في ليبيا عام أوبدعمه تم تنظيم انتخابات ، تاريخها

(  150رسل )إذ أ  ،الدولبمراقبة انتخابات دول عدة من الدول الأعضاء فيه بناء على طلب من تلك  
ر تقارير رقابية  ا صد إفي  مهموكان له دور ، دول العالم أغلب بعثة دولية لمراقبة الانتخابات في 

وقدم توصيات  ،  فضلا عن كشف التزوير الانتخابي،  كشفت المخالفات التي رافقت العملية الانتخابية
اخبين والمرشحين في سير العملية  همة تساهم في الارتقاء بالعملية الانتخابية وتعزيز ثقة النم

 .(2) الانتخابية
 (: IFESالمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية ) -٣

ومن ، لتعزيز الديمقراطية  تعمل على دعم العمليات الانتخابية، وهي منظمة غير حكومية
  مراقبة الحكام والعمل على ، للمشاركة في العملية السياسية مساعدة المواطنين أهدافها العمل على

بتقديم المساعدة منذ قيامها سهمت أو  ،1987عام  السياسيين. لقد تأسست المنظمة في واشنطن
، ( دولة145)بـوشاركت بمراقبة العمليات الانتخابية  ، للدول حديثة العهد بالديمقراطية الانتخابية 
لتحسين    تلف المساعدات وتقديم مخ  من المشاركة في العملية السياسية  المواطنين  تمكين  على  وعملت 

وتسهم في ، تقدم الدعم في العراق للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات حاليا و ، العمليات الانتخابية
  وتحسين العمليات الانتخابية ،  والاطار القانوني الخاص بها  تقديم المشورة لها حول القوانين الانتخابية

جراء  إ ب  2014عام    قامت بعد انتخابات مجلس النواب العراقينها  أكما  ،  والعمل على توعية الناخبين
عن ارتضاء المواطنين عن سير    وأصدرت تقريرها،  الذين تتوافر فيهم شروط الناخب   ي العامأمسح للر 

منهم يثقون بقدرات المفوضية العليا للانتخابات وبحسن  (  %79) ن نسبة  أوأوضحت  ،  العملية الانتخابية
 .(3) ةسير العملية الانتخابي

 مجلس رؤساء الحكومات المنتخبون بكل حرية:    -٤
مريكية السابقين  الأ الولايات المتحدة رؤساء بواسطة 1986نشاء هذا المجلس عام إلقد تم 

وقام المجلس بدور كبير في تعزيز  ، مريكيةالأ طلنطا في الولايات المتحدةأومقره الرئيس في 
 .(4) الديمقراطية من خلال نشاطات الوساطة والمراقبة على الانتخابات 

التي تمارسها المنظمات الحكومية    ن المراقبة على الانتخابات أ  يتضح،  بناء على ما تقدم بحثه
في حال كانت تلك  نهاألا إ، تسهم في تعزيز شفافية ونزاهة الانتخابات ، والمنظمات غير الحكومية

 نها تعمل على خلق مشاكل تهدد نزاهة وشفافية الانتخابات.إف، ا غير محايد الجهات طرفً 
 

 على الرابط نفسه. ،الموقع الرسمي للمعهد (1)
 . 37- 36ص ،مرجع سابق ،إبراهيم زكريا شيماء (2)
 7/2/2021تاريخ الزيارة  www.ifes.org  الرسمي لهاالمؤسسة الدولية للأنظمة الديمقراطية على الموقع  (3)
 . 24ص ،مرجع سابق ،فرماس حمزة خليل ومناصري عبد الرؤوف (4)

http://www.ifes.org/
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 الفرع الثاني

 الرقابة الدولية من حيث المدة الزمنية

جعل الأنظمة البعيدة  لى  عمما عمل  ،  لقد أصبحت للديمقراطية جاذبية قوية لا يمكن مقاومتها
حق الشعوب في ممارسة  وذلك من خلال ، وقوانينها يها في دساتيرهاالنص علإلى  عنها مضطرة

 .(1) و عن طريق اختيار من يمثلهأ السلطة مباشرة 
ن العملية الانتخابية شائكة ومعقدة فهي أ وبما  ،ويعد الانتخاب المدخل الأساس للديمقراطية

 ونزاهتها ومن الضمانات الكفيلة بتحقيق ذلك حاطتها بضمانات تكفل حريتها  إو   تنظيم دقيقإلى    تحتاج
جراء انتخابات حقة  إلضمان  لية منهجية ومنتظمةآاعتماد رقابة دولية طبقا لخطة مدروسة واتباع 

فضلا    ها،رقابة دولية شاملة لجميع مراحلإلى    فقد تحتاج العملية الانتخابية،  تتسم نتائجها بالمصداقية
 ع ضرورة التنسيق في العمل بين الفريقين. رقابية زمنية ليست بالطويلة م عن

رقابة طويلة  :لىع مدتها الزمنيةعليه سوف نقسم الرقابة الدولية على الانتخابات من حيث 
 تي:يجاز وعلى النحو الآإسنحاول توضيحها بو  ، جلجل ورقابة قصيرة الأالأ

 جل  أولا: رقابة طويلة الأ
التي تشمل مراحل العملية  المنظمات الحكومية وغير الحكوميةوتعني الرقابة التي تمارسها 

 ، ا بيوم الاقتراعمرورً  ،عداد سجلات الناخبينإ بدءا من تقسيم الدوائر الانتخابية و ، الانتخابية كافة
و  أ الناخبون  وانتهاء بإعلان النتائج الأولية والبت في الشكاوى والطعون الانتخابية التي تقدم بها

 .(2)ية جهة أخرى أو أالمرشحون 
جل من عدد كبير من المراقبين يتم توزيعهم في أماكن مختلفة  ويتكون فريق الرقابة طويلة الأ

جراء الانتخاب بعد مرور أسبوع  إالدولة المعنية بإلى  ويجب على هذا الفريق الحضور ،من البلاد 
لا بعد مرور أسبوعين بعد انتهاء  إن لا يغادر الدولة أعلى  ،(3) واحد من حضور الفريق الأساسي

يقوم  و ، مراحل العملية الانتخابية كافةل جراء رقابة شاملةإوتقع عليه مسؤولية القيام ب ،الانتخابات 

 

 . 21ص  ، 1990 ،بغداد ،المكتبة القانونية ،الأنظمة السياسية ،صالح جواد الكاظم وعلي غالب العاني (1)
 . 10ص ،مرجع سابق ،وسامر محي عبد الحمزةاحمد تقي فضيل  (2)
(  11الفريق الأساسي: يعد هذا الفريق الممثل الرسمي لبعثة الرقابة الدولية على الانتخابات ويبلغ عدد أعضاؤه ) (3)

ول فريق يقدم للدولة أي قبل  أعضوا من ذوي الخبرة والمهارة العالية في التحليل وتنسيق العملية الانتخابية وهو 
( أسابيع وعليه يقع عبء عقد مؤتمرات صحفية عند قدومه الى الدولة المضيفة للإعلان عن  8-6)ـلاقتراع بيوم ا

صدار إلعرض التقرير الأول المتعلق بالعملية الانتخابية فيما يتم  ابتداء مهامه وعند انتهاء الانتخابات أيضا
  ، 180ص،  مرجع سابق  ،سامر محي عبد الحمزة    ،التقرير الخاص بنتائج الانتخابات بعد عدة أسابيع من انتهائها

 . 66ص ،مرجع سابق ،حسن، وسلامة
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العمل على استلام التقارير الصادرة من قبلهم عن  و  ،بتوزيع المراقبين قصيري المدة في تلك الدولة
ن مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات  أإلى    وتجدر الإشارة  نتائج الانتخابات.
ا عندما أجاز لكل من المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات الدولية غير الحكومية  العراقية فعل حسنً 

وذلك بعد الحصول على الموافقة الرسمية من الجهات    ،عملية الانتخابية كافةمراقبة مراحل وإجراءات ال
  .(1) المعنية

  كد منأجراء العملية الانتخابية للتإمرحلة سابقة على  :وتقسم هذه الرقابة على ثلاث مراحل
كد من  أالانتخابية للتثناء العملية في أومرحلة  ،ن إجراءاتها اتسمت بالحياد والعدالة بين المرشحينأ
ومرحلة  ،وعدم حدوث حالات تزوير وتلاعب  لقواعد الدوليةاوفق على ن العملية الانتخابية تسير أ

ومدى تعبيرها عن إرادة   لتقييمها وبيان مدى مراعاتها المعايير الدولية  لاحقة للعملية الانتخابية 
 .(2)الشعب 

 جل ثانيا: رقابة قصيرة الأ
خلال مدة لا  التي تمارسها المنظمات الدولية بنوعيها الحكومية وغير الحكوميةوهي الرقابة 

 فقط  وفي الغالب تقتصر هذه الرقابة على يوم الاقتراع ،عدة أيام من بدء العملية الانتخابية تتجاوز
  هذه المنظمات الدولية لا يكون   ن بعض أإلى    وتجدر الإشارة  دون مراحل العملية الانتخابية الأخرى.

وتعزيز مبادئ حقوق   والترويج لاحترام نما التوعية إو ، القيام بمراقبة الانتخابات  نشاطها الأساسي
مكانياتها المادية  إ المنظمات تكون  وهذه، تقديم المساعدات الإنسانية فضلا عن، وحرياته نسانالإ

ن الرقابة التي تمارسها أو ،  جلذا ما قورنت بمنظمات الرقابة طويلة الأإ  والفنية ضعيفة للغاية  والإدارية
 .(3) وشفافية العملية الانتخابية وغير كافية لضمان حرية تكون شكلية

لا  ،  ن تقييم العملية الانتخابيةأ بش  ن التقارير التي تصدرهاأ  ويعاب على هذا النوع من الرقابة
ل في التقارير الصادرة  النوع يتمث هذاولعل أبرز الأمثلة على  ، تكون كافية وواقعية للعملية الانتخابية

في  و حدوث تلاعب أ التي نفت وجود أي تزوير في الانتخابات الروسية من البعثات الرقابية
ولكن ليس في يوم   أظهرت وجود مخالفات  جلتقارير بعثات الرقابة طويلة الأ نأ لا إ، الانتخابات 
لصحف    الرئيس الروسي بدفع أموال طائلةكقيام  ،  اشهر من بدء الانتخابات   نما قبلإو   ،ذاته  الانتخاب 

  .(4) جل نشر مقالات تعظمهأمن  عائدة للحكومة
 

 . 2018( لسنة 4( من نظام فرق المراقبة الدولية للانتخابات العراقية رقم )2،  1المادتان )  (1)
 . 378-377ص، مرجع سابق ،خديجة محمد عرفة (2)
 . 10ص ،مرجع سابق ،احمد تقي فضيل وسامر محي عبد الحمزة (3)

(4) Thomas Carothers, the Rise of Election Monitoring (the observers observed), Journal of 

Democracy, Vol.8, No. 3, July, 1997, p.22. 



59 

 

 

تكــــــون قاصــــــرة عــــــن  جــــــلقصــــــيرة الأالرقابيــــــة ن تقــــــارير البعثــــــات أ يســــــتخلص مــــــن ذلــــــك
ــاب إ ــوم الانتخـــ ــابقة ليـــ ــاكل الســـ ــراز المشـــ ــن إ، بـــ ــة أذ لا يمكـــ ــا رؤيـــ ــون لهـــ ــحة ن تكـــ ــام دراك إو واضـــ تـــ
ــة ل ــق العمليـــ ــاكل التـــــي ترافـــ ــةلمشـــ ــاب فقـــــط ؛الانتخابيـــ ــى يـــــوم الانتخـــ ــا علـــ ــار رقابتهـــ ، وتلـــــك لاقتصـــ

 .تشكل مشكلة بحد ذاتها
 الفرع الثالث

 لزاميتهاإالرقابة الدولية من حيث 

الرقابة الدولية على الانتخابات مدى التزام المجتمع الدولي بالديمقراطية. وهذا الالتزام   تظهر
ا مع مبدأ عدم التدخل جراء انتخابات حرة نزيهة لا يشكل تعارضً إجل  أالذي يقع على عاتق الدول من  

رغبة منها  ، حرةرادتها الإنها تمت بأكما لا يعد انتهاكا لسياستها طالما ، للدول في الشؤون الداخلية
فقد التزمت ، رادتهم واختيار من يمثلهم في ممارسة السلطةإفي منح الشعوب حقهم في التعبير عن 

ن لا تمارس الرقابة على الانتخابات في دول كاملة السيادة من تلقاء نفسها؛  أ منظمة الأمم المتحدة ب
التدخل في من وجبه ت المنظمة بممنع( التي 7/ 2) ن ذلك يتعارض مع مضمون نص المادةلأ

نه في حالات أخرى تتم مراقبة  ألا إ .(1)الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي للدول
طلق عليها ميثاق الأمم  والتي أا لظروفها التي تحتم ذلك إرادة حكوماتها؛ نظرً من  رغماالانتخابات 

 .(2) «الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي» المتحدة
شراف على الانتخابات كجزء من عمليات  كما جرت العادة على قيام منظمة الأمم المتحدة بالإ

عليه سوف نقوم بالتمييز بين ثلاثة أنواع من الرقابة وهي الرقابة الدولية المطلوبة  حفظ السلام.
  دولي على الانتخابات.شراف الوالإ، الرقابة المفروضة على الدولو 

 أولا: الرقابة المطلوبة من الدول  
د عناصر معينة حتى يتسنى لها القيام بدورها في الرقابة على يتحد ب الأمم المتحدة  تقوم 

  .(3) ن تتلقى الأمم المتحدة طلبا رسميا من الدول المعنيةأالانتخابات ومنها: 

 

عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كثيرا ما يجد تعارضا  أن مبدأي يعود لبعض الباحثين يتلخص بأهناك ر  (1)
له مع نصوص أخرى في ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية الأخرى التي تطالب الأمم المتحدة بالتدخل في  

لى ميثاق حقوق إنه من الأفضل اللجوء ألذلك رأوا  ،و لحماية الأقلياتأنسان حالات حدوث انتهاكات لحقوق الإ
تقرير مصيره   كبر للأمم المتحدة في مراقبة الانتخابات للحفاظ على حق الشعب فيأجل إعطاء دور  أنسان من  الإ

  ينظر:
Professor Shauh Breslin, UN making international Norms: the united Nations and Global 

Governance, Warwick University, 2010, p.2. 

 (. 74-73م) الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة (2)
 .، د.صمرجع سابق، سلسلة التدريب المهني ،نسانحقوق الإل مفوضية الأمم المتحدة (3)
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الغرض و   ،جراء الانتخابات إتقدمه الدولة المعنية بويتحقق هذا النوع من الرقابة بناء على طلب  
ن العملية الانتخابية  أ  منكد أو المراقبة الانتخابية للتأمنه مطالبة المنظمات الدولية تقديم المساعدة 

  ، مراحل العملية الانتخابية   كافةالهدف من الرقابة الدولية التدقيق الكامل لإذن فجرت بحرية ونزاهة.  قد  
ن الانتخابات متطابقة مع المعايير ألرقابة الدولية بمهامها في ميدان المراقبة للتحقق من  ذ تقوم فرق اإ

 . (1) الدولية للانتخابات الشفافة الحرة النزيهة
ويختلف هذا النوع من الرقابة عن غيره من أنواع الرقابة الأخرى كونه يمارس في دولة تامة  

فالرقابة ليست بالمعنى التحكمي  ،  شراف عليهاالعملية الانتخابية والإرة  اد إ تقوم الهيئة المحلية ب  السيادة
بل هي متابعة بصورة مباشرة لمسار الانتخابات وإصدار  ، في مسار العملية الانتخابية يو التدخلأ

ن تلك التقارير الصادرة عن فرق الرقابة  أإلى  مع الإشارة ،تقارير بالملاحظات التي تم رصدها
 .(2) لزامية إية قيمة أالانتخابات ليست لها والخاصة بنتائج 

الأمين  ومن ثم قيام  ،  الرقابة التي أجريت بناء على طلب تقدمه الدولومن الأمثلة على هذا:  
مبعوثين دوليين لمراقبة عمل المجلس الأعلى الانتخابي في دولة  بإرسال العام للأمم المتحدة 

عندما قامت منظمة الأمم المتحدة  جدل  ثار  و ،  اكهنبناء على طلب السلطة    1989  عام  «نيكاراجوا»
عملية دولية مندرجة في   وذلك لكونها 1990 بأرسال بعثة رقابية لمراقبة الانتخابات في هاييتي عام 

فضلا عن مراقبة سير  ، منظمة الأمم المتحدة بتقديم المساعدة الفنية وأسهمت ، طار السلام الدوليإ
 . (3) ن تستند مشاركتها على دعوة من الحكومة الهاييتيةأ دون من العملية الانتخابية 

وحدة المساعدة الانتخابية التابعة لها بتقديم المساعدة   من خلال كما قامت الأمم المتحدة 
  2005 لعامق الانتخابية والاستشارية والدعم اللوجستي لمختلف الدورات الانتخابية في العرا 

تمديد ولاية اليونامي لمساعدة العراق حتى عام  بعد موافقة مجلس الامن على   والانتخابات التي تلتها
جل تعزيز مؤسسات العراق الانتخابية كان ذلك بموجب طلب  أمن  (؛2576في قراره المرقم)2022

  .(4) للانتخابات تلقته منظمة الأمم المتحدة من المفوضية العليا المستقلة 
 الرقابة المفروضة على الدول : ثانيا 

و القوى الكبرى على الدول التي تعاني  أيتم هذا النوع من الرقابة الذي تفرضه الأمم المتحدة  
وتتم تلك العملية بناء على تفويض من الجمعية العامة للأمم   ،انهيارا شاملا في نظامها السياسي

 

 . 377ص، مرجع سابق ،عرفة محمد  ةخديج (1)
 . 230ص ،مرجع سابق ،رائد علاء الدين زعيتر (2)
 . 42ص ،مرجع سابق ،جودين جيل–جاي س (3)
 . 82ص ،مرجع سابق، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق (4)
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تحل إذ    ،وبناء على ذلك التفويض تقوم المنظمة الدولية بمراقبة الانتخابات   ،منو مجلس الأأالمتحدة  
جميع مراحل  وفي  ،جوانب العملية الانتخابية كافةالمنظمة محل السلطة المحلية في إدارة وتنظيم 

 ، عداد سجلات الناخبينإ الانتخابية و  عداد القوائم الانتخابية ثم الحملات إ من  اة بدءً العملية الانتخابي
وتتم تلك الرقابة في الدول التي تعاني من   ، فرز الأصوات والبت في الطعون الانتخابيةإلى  وصولا

لقواعد ن العملية الانتخابية سوف تسير طبقا لأ ا لعدم وجود ما يضمن بنظرً  ،انهيار نظامها السياسي
يطبق على الدول التي تعاني من انهيار كامل وغياب تام للنظام السياسي  و  ،الدولية المتعارف عليها

 ،ن الانتخابات لا تجري بنزاهة وحرية في تلك الدولأوهذا بدوره يثير مخاوف كبيرة من ، في داخلها
  .(1) بقوله "غياب القانون يعني غياب الديمقراطية" «لاري دايموند » فقد عبر 

 شراف الدولي على الانتخابات  الإ :ثالثا 
على الانتخابات في الدول المنتقلة من الوضع  شرافو الإأيمارس هذا النوع من الرقابة 

الأمين العام  ذ يناط بممثل  إ،  لحفظ السلام  نها وسيلةأعلى اعتبار  ،  وضع الاستقلالإلى    الاستعماري 
وتدخل ، شراف على جميع مراحل العملية الانتخابية والتحقق من نزاهتهالمنظمة الأمم المتحدة الإ

في مساعدة الشعوب المستعمرة    طار برنامج الأمم المتحدةإشراف الدولي على الانتخابات في  فكرة الإ
  .(2) لتنال استقلالها

جل أشراف على الاستفتاء من الإ ،لانتخابات شراف الدولي على االإومن الأمثلة على ذلك: 
وانتهت   ،1971شراف عليه وتنظيمه عام قامت الأمم المتحدة بالإ و  الاستقلال في دولة البحرين 
جل  أعلى استفتاء ناميبيا من  الأمم المتحدةشراف الذي مارسته كذلك الإو نتائجه باستقلال البحرين. 

 .(3) لضمان حرية التعبير وعدم انحياز السلطات الانتخابية تجاه بعض الأطراف تصفية الاستعمار
فقد تكون الأطراف قد فقدت ، شراف الدولي يتلخص في منع عودة النزاع من جديد وهدف الإ

لتطمين الأطراف المتنافسة على المقاعد الانتخابية بنزاهة ومصداقية نتائج تلك  أو ، خرى ثقتها بالأ
 .(4) 1997ما هو الحال في الانتخابات التي جرت في صربيا والبوسنة والهرسك ك، الانتخابات 

ن  أويؤيد الباحث الرقابة الأممية والدولية على الانتخابات دون مصادرة سيادة الدولة على 
، شراف والتدخل في العمل الإداري يقتصر دور الفريق الرقابي على الدعم والمشورة والرصد دون الإ

جعلها  تضفي المصداقية والشرعية عليها عالميا و ت قة بالعملية الانتخابية وبنتائجها و فهي تعزز الث
  مقبولة من قبل الجميع.

 

 . 192ص، نهال حاشي: مرجع سابق (1)
 . 377ص ،مرجع سابق ،خديجة محمد عرفة (2)
 . 42ص، مرجع سابق ،جودين جيل. جاي س (3)

(4) Organization for security and co-operation in Europe, statement on election monitoring in the 

federal Republic of Yugoslav in 5 August 1997, available at: http://www.osce.org 

http://www.osce.org/
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 ثر الرقابة الدولية أ

 مبدأ عدم التدخل  في
 للدولفي الشؤون الداخلية 

 

 طار النظري لمبدأ عدم التدخلالإ: المبحث الأول

 عضاء البعثات الرقابيةالمسؤولية القانونية لأ: المبحث الثاني
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 الفصل الثاني
 مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول فيثر الرقابة الدولية أ
مبدأ عدم التدخل من المبادئ القانونية الدولية الأساسية التي نص عليها ميثاق منظمة   يعد 

وذلك لأهمية هذا المبدأ ودوره في الحفاظ على السيادة الوطنية للدول وحمايتها من   ؛الأمم المتحدة
، المتحدةخلال بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع من ميثاق الأمم الانتهاك مع عدم الإ 

سوف   :ولبيان ذلك يقتضي تقسيم هذا الفصل على مبحثين، ومراعاة التطورات الطارئة على مفهومه
نتناول في المبحث الأول الاطار النظري لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وبيان التطورات 

نبحث  :ك في مطلبينوذل ،التي غيرت من مفهومه نتيجة المتغيرات التي حدثت في النظام الدولي
وفي المطلب الثاني سوف  ، في المطلب الأول مفهوم المبدأ والتطورات التي وطئت من حدة مفهومه

فيما نتناول في المبحث الثاني المسؤولية   ،نتناول اثر الرقابة الدولية للانتخابات على ذلك المبدأ
 عضاء بعثات الرقابة الدولية على الانتخابات: القانونية لأ 

 المبحث الأول
 طار النظري لمبدأ عدم التدخلالإ

ن أي عمل تقوم  أو ، مرهونا باحترام مبدأ عدم التدخل يكون  ن احترام السيادة الوطنية للدولإ
، ه سيادة الدول يشكل انتهاكا لمبدأ عدم التدخل مهما كان حجم ذلك التصرفءبه دولة ما تمس من جرا

تعريض السلم إلى  يؤدي ومن ثم ،حدق بسلامة أراضيهاسيادتها وخطر ي انتهاكفقد يترتب عليه 
طار النظري لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول لابد ولمعرفة الإ، من الدوليين للخطروالأ

  فضلا عن  ،وموقف الفقه الدولي منه هم ما يميزه من خصائص أ و  ،من بحث ودراسة مفهوم المبدأ
 .بيان المستجدات التي حدثت في النظام الدوليو  ،ليةالأساس القانوني له وتطبيقاته الدو 

 المطلب الأول
 مفهوم مبدأ عدم التدخل وتطوره

لقد حظي مبدأ عدم التدخل بأهمية كبيرة وخاصة من قبل الفقه الدولي وعلى وجه الخصوص 
 وذلك لكون هذا، ولوا السيادة الوطنية للدول أهمية بالغة ودافعوا عنها بشدةأالفقهاء الذين  بواسطة

المبدأ يشكل دعامة مهمة من الدعائم الأساسية في العلاقات الدولية وركنا هاما من الأركان التي  
 تقوم عليها السيادة الوطنية للدول. 

مفهوم مبدأ عدم  الفرع الأولنتناول في  :ربعة فروعأعليه سوف نقسم هذا المطلب على 
في أما  في الشؤون الداخلية للدول،مبدأ عدم التدخل  ئص خصا الفرع الثانيفيما نتناول في ، التدخل

الاستثناء  نتناول  في الفرع الرابع  و ،  موقف الفقه الدولي من مبدأ عدم التدخلسوف نتناول  ف  الفرع الثالث
 في الشؤون الداخلية للدول. مبدأ عدم التدخلعلى 
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 الفرع الأول

 للدولمفهوم مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية 

وحتى زمن ليس بالبعيد بقيت السيادة الوطنية للدول المبدأ  1648منذ معاهدة وستفاليا عام 
  ، يؤكد مبدأ عدم التدخل حرية الدول في التصرف في شؤونهاو  ،ساس في العلاقات الدوليةالقائم والأ
 .(1) الحق في التدخل والتقييد من تلك الحرية ي دولةوليس لأ
( في ميثاق الأمم المتحدة 2/7) المقصود بمبدأ عدم التدخل الوارد بنص المادةن إعليه فو 

ن تقدم  أيحرم على أي دولة  وكذلكالتدخل في شؤون أي دولة أخرى. كافة نه يحرم على الدول أب
  فقهاء ثار مفهوم هذا المبدأ جدلا بين  أوقد    ،جل التدخل في شؤون دولة ما أن  م المساعدة لدولة أخرى  

   :اتجاهينلى ع لاء ؤ انقسم هو ، الدولي القانون 
"التزام أساسي يفرض على أي دولة الامتناع  :  نهأمفهوم مبدأ عدم التدخل بالاتجاه الأول  عرف  

: نه أفيما عرفه أصحاب الاتجاه الثاني ب ،عن التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية لدولة أخرى" 
وليس   «،أساس قانوني »نه أإلى  أي أشاروا ،شؤونها"لا تتدخل الدول الأخرى في أفي  اً قح"للدولة 

 . (2) كما يرى أصحاب الاتجاه الأول ا«،قانوني   االتزامً »
عليه، يمكن تعريف مبدأ عدم التدخل بأنه: "حق الأشخاص الدولية في ممارسة 

صات  الاختصاصات التي يقرها القانون الدولي العام لها، مع الالتزام بعدم المساس بتلك الاختصا
 .(3) فيما بينها" 
التدخل من قبل دولة ما في المسائل التي  حظر": نهأب أشارت ما محكمة العدل الدولية فقد أ

رادتها الحرة نظامها السياسي والاقتصادي إ ن تختار بأن الدولة لها أ إذ ، تتعلق بسيادة الدولة
اتفاق  إلى  وتجدر الإشارة ،ن تحدد كيف تكون علاقتها الخارجية"أوالاجتماعي والثقافي وكذلك لها 

 . (4)ن مبدأ عدم التدخل مبدأ قانوني ملزم للدولأالفقه الدولي على 
الانتخابات   للرقابة الدولية علىمن خلال تعريف المحكمة الدولية للمبدأ يبدو جليا رفضها 

طلق على مبدأ عدم التدخل أا بها وحدها. وقد ا خاص  ا داخلي  نً ألعدها النظام السياسي للدول ش
 .(5) الاختصاص المانع ،الاختصاص الوطني ،مصطلحات أخرى عدة أهمها: المجال المحفوظ

 

 . 17ص ، 2011 ، 1ط، منشورات الحلبي الحقوقية ،التدخل الدولي مفهوم في طور التبدل، ليلى نقولا الرحباني (1)
 ، رسالة ماجستير  ،إشكالية التدخل الإنساني الدولي ومبدأ عدم التدخل في القانون الدولي ،فراس صابر الدوري  (2)

 . 14- 13ص  ،2017كلية الحقوق، الأردن،  /جامعة الشرق الأوسط
ؤون الداخلية للدول في ظل القانون الدولي العام، دار  عثمان علي الراوندوزي، مبدأ عدم التدخل والتدخل في الش (3)

 . 26، ص2010الكتب القانونية، مصر، 
 . 28- 24ص  ،2018  ،1ط ،مبدأ عدم التدخل  ،عبد الرزاق ناجي الواقدي (4)
بشأن    (1559)من رقم  دراسة تحليلية لقرار مجلس الأ  ،جل الديمقراطيةأالتدخل الدولي من    ي،عبد الهادي العشر   (5)

 . 43ص  ،2005 ،جامعة المنوفية /كلية الحقوق  ،لبنان
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يقع على عاتق الدول  يانونن مبدأ عدم التدخل التزام قأويساير الباحث الاتجاه الأول في 
فراد حينها تترك فجوة للتدخلات لم تكن الدولة انتهكت حقوق الأ  فهو درع تتحصن به سيادة الدولة ما

نسان لم تكن مرعية  نسان يسمو على مبدأ السيادة الوطنية فحقوق الإ ن مبدأ حقوق الإأذ إ، الخارجية
 لا في دولة تامة السيادة. إ

 الخصائص المميزة لمبدأ عدم التدخل  :ولاأ
يتميز مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بجملة خصائص تساهم في تحديد  

 همها: أ و  ،مضمونه
 قاعدة عرفية واتفاقية -

لقد ثبت مبدأ عدم التدخل كقاعدة عرفية في القانون الدولي والعلاقات الدولية تبناها المجتمع  
  علان الثورة . وكان لإ(1) كما تبناها الفقه الدولي منذ مطلع النشأة الحديثة للقانون الدولي ،الدولي

دور في تطوير هذا المبدأ ومن ثم استقراره كقاعدة عرفية واتفاقية أدرجت   «مونرو»ولنظرية    ،الفرنسية
برمت عدة اتفاقيات دولية جسدت هذا المبدأ وعملت على أكما ، في ميثاق منظمة الأمم المتحدة

ضفت أكما اعترفت محكمة العدل الدولية بالطبيعة العرفية والاتفاقية لمبدأ عدم التدخل و ، ترسيخه
 .(2) مريكية في نيكاراجواوذلك في قضية الأنشطة العسكرية للولايات المتحدة الأ  ،لقانونيةعليه الصفة ا

 الطبيعة العامة المجردة والمطلقة لمبدأ عدم التدخل  -
ن مبدأ عدم التدخل يتمتع بالصفة العامة المجردة أي انه يسري على جميع الحالات ويحرم  إ

وان الدول جميعها ملزمة بالتقيد به على  ، الأخرى التدخل من جانب جميع الدول في شؤون الدول 
حد مبادئ القانون الدولي العام التي تتمتع بالعمومية والتجريد. فهو يعزز وجود المجتمع أاعتباره 
نه مبدأ قانوني دولي ذو طبيعة عامة  أهذا المبدأ على إلى  بناء على ذلك يجب النظرو الدولي. 
  .(3)مجردة

 ارتباطه بقواعد قانونية دولية أخرى -
  و أ ن مبدأ عدم التدخل يرتبط ارتباطا وثيقا بمبدأ السيادة الوطنية ومبدأ منع استخدام القوة إ

 .(4) لا في حالات استثنائيةإالعلاقات الدولية  التهديد باستخدامها في
 

،  1990 ،1ط ،الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر ،دريسإبوكرا  (1)
 . 238-237ص

 . 29ص ،مرجع سابق ،عبد الرزاق الواقدي (2)
 . 47ص  ،مرجع سابق ،عبد الهادي العشري  (3)
  ، ( 7ع) ،(1مج) ،الاطار النظري والقانوني لمبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر ،غرداين خديجة (4)

 . 221ص  ،2017
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 الناهيةمرة الطبيعة الآ -
و أالتي لا يجوز مخالفتها  (1)مرة في القانون الدوليعدم التدخل من القواعد الآ أيعد مبد 

فهو موجود لحماية مصلحة جميع الدول من   ،الاتفاق على مخالفتها والاتفاق على ذلك يكون باطلًا 
من الدوليين  السلم والأن أي انتهاك لهذا المبدأ يعرض أو ، من الدوليينجل الحفاظ على السلم والأأ

التدخل العسكري الذي قام به العراق في دولة الكويت عام    ،ومن الأمثلة التطبيقية على ذلك  .للخطر
ن هذا المبدأ ملزم لجميع  أإلى  وتجدر الإشارة ،من الدوليين للخطرعرض السلم والأفقد  ،1991

المعاهدات  كافةمرة تسمو على آقاعدة  هلكون الأمم المتحدة؛في الأعضاء الدول حتى تلك غير 
 .(2)والاتفاقيات الدولية

لم يحظ باحترام المجتمع   مرة لهالصفة الآ ن مبدأ عدم التدخل رغمأإلى  تجدر الإشارةو  
فباتت تتدخل في شؤون الدول الداخلية بذريعة الإنسانية وتارة أخرى  ، الدول الكبرى  لاسيماالدولي و 

جل إضفاء الشرعية على  أت مفاهيم جديدة وغامضة من  لمعاست  فقد   ،بحجة نشر وتعزيز الديمقراطية
 . (3) تصرفاتها اللاشرعية

 عدم التدخل أالطبيعة المزدوجة لمبد -
علن عنه في الثورة الفرنسية كمطلب سياسي  أ فقد  ،  يتميز المبدأ بان له طبيعة قانونية وسياسية

دراجها في ميثاق منظمة الأمم المتحدة والمواثيق  إمرة تم آقاعدة قانونية إلى  منذ نشأته ثم تحول
سباغ الصفة القانونية عليها كقاعدة شمولية مجردة تسري على جميع الظروف إو  ،الدولية الأخرى 

 .(4)وملزمة لجميع الدول
  

 

ذا كانت وقت عقدها  إ"تعتبر المعاهدة باطلة : نهأ( منها على 53)  في المادة 1969ينا لعام ينصت اتفاقية ف (1)
مرة في القانون لأغراض هذه الاتفاقية يراد بالقاعدة الآ ،مرة من القواعد العامة للقانون الدوليآتتعارض مع قاعدة 

نها القاعدة  أنها القاعدة العامة للقانون الدولي والمقبولة والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل على  أالدولي ب
لا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات إبها والتي لا يمكن تعديلها خلال التي لا يجوز الإ

 .الطابع"
الجامعة   ،رسالة ماجستير  ،مبدا عدم التدخل واستثناءاته في القانون الدولي المعاصر  ،نباري محمد خضير علي الأ  (2)

 . 35-34ص  ،2014 ،لبنان ،الإسلامية
 . 34ص ،مرجع سابق ،السيدسامح عبد القوى   (3)
 . 121ص ،مرجع سابق ،غرداين خديجة (4)
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 موقف الفقه الدولي من مبدأ عدم التدخل :ثانيا 
الأســــاس القــــانوني الــــذي يقــــوم نــــه أعلــــى  مبــــدأ عــــدم التــــدخلإلــــى  لقــــد نظــــر الفقــــه الــــدولي

ــدولي ــةأو ، عليــــه المجتمــــع الــ وحــــرم مــــن جانبــــه تــــدخل الــــدول فــــي الشــــؤون ، ســــاس العلاقــــات الدوليــ
ــدأ يـــــؤدي ــذا المبـــ ــاك هـــ ــة للـــــدول الأخـــــرى. فانتهـــ ــةأانتقـــــاص إلـــــى  الداخليـــ ــيادة الوطنيـــ ، و هـــــدر الســـ

ــة أخـــرى ألا إ ــي شـــؤون دولـ ــا للتـــدخل فـ ــة مـ ــوم بـــه دولـ ــدخل الـــذي تقـ ــرق بـــين التـ ــه فـ ــين التـــدخل  نـ وبـ
الـــــذي تقـــــوم بـــــه منظمـــــة الأمـــــم المتحـــــدة للتـــــدخل بشـــــؤون الـــــدول الأعضـــــاء فيهـــــا؛ لـــــذلك تضـــــاربت 

أي  ،فهنـــــاك اتجـــــاه يـــــرى التـــــدخل بمعنـــــاه الواســـــع، وتعارضـــــت الآراء الفقهيـــــة حـــــول معنـــــى التـــــدخل
حتـــى ولــــو لــــم ينطــــو علــــى اســــتخدام للقــــوة  ،ن التـــدخل يطلــــق علــــى أي عمــــل يمــــس ســــيادة الدولــــةأ

خــــــــر فيــــــــرى التــــــــدخل بمعنــــــــاه الضــــــــيق أي مــــــــا الاتجــــــــاه الآأو التهديــــــــد باســــــــتخدامها. أة المســــــــلح
ن هنــــــاك اتجــــــاه تــــــوفيقي أفضــــــلا عــــــن ، التــــــدخل باســــــتخدام القــــــوة المســــــلحة وحــــــده يشــــــكل تــــــدخلا

 بينهما. عليه لابد من بيان الاتجاهات الفقهية والتفريق بين وجهات النظر المتباينة:
 التدخلالاتجاه الواسع لمعنى -1

نصار هذا الاتجاه بان التدخل قد يقع باستخدام وسائل أخرى غير القوة العسكرية. فقد أيرى 
الحد  إلى  فكل تدخل يهدف، يقع التدخل باستخدام الضغط السياسي والاقتصادي وكذلك الدبلوماسي

ومن   .يةجل الإنسانأنسان وقمع ذلك التدخل يشكل تدخلا دوليا من من انتهاك دولة ما لحقوق الإ
نصار هذا الاتجاه في الفقه العربي  أومن  .  (1) «ليزلي اينو ترون »  الفقه الغربي  فينصار هذا الاتجاه  أ
و الخارجية لدولة أن التدخل هو" تعرض دولة ما للشؤون الداخلية  أذ يرى  «، إعلي صادق أبو هيف»

مرها باتباع ما تمليه عليها  أن يكون لهذا الغرض من التدخل الزام الدولة المتدخل في أدون ، أخرى 
  لذا فمدلول التدخل في شكله المطلق يمثل تقييد لحرية   ،الدولة المتدخلة في شأن من شؤونها الخاصة

 .(2) الدولة واعتداء على سيادتها واستقلالها
 الاتجاه الضيق لمعنى التدخل -٢

ا الاتجاه التدخل بمعناه الضيق  التدخل الذي لا يتعدى استخدام القوة المسلحة يرى مؤيدو هذ 
«  محمد طلعت الغنيمي »شهر مؤيدي هذا الاتجاه أومن  .ووسائل العنف والقسر ضد دولة أخرى 

 

جامعة حسيبة بن  ،رسالة ماجستير ،مبدأ عدم التدخل في ظل الممارسة السياسية ،شاقوري كريم ،شاوش سفيان (1)
 . 10ص،  2019  ،الجزائر ،بو علي

  ، . بيد كان209ص، 1975 ،11ط، الإسكندرية، منشأة المعارف ، القانون الدولي العام ،علي صادق أبو هيف (2)
  ، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية  ،رضوان العنبي ،مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي ، نور الدين

 . 201ص  ،2018 ،(22ع)
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"تعرض دولة لشؤون دولة أخرى  : ن التدخل يعنيأذ يرى محمد الغنيمي «، إمحمد عبد الوهاب »و
  ما الفقه الغربي فينظر أو تغييرها". أشياء استبدادية بقصد الإبقاء على الأوضاع الراهنة للأبطريقة 

استخدام إلى    نكار لسيادة الدولة الوطنية واستقلالها للجوءإ"الفعل الذي ينطوي على  :  نهأالتدخل بإلى  
ونها على تبني مبادئها  رغام الدول الأخرى المتدخل في شؤ إجل  و التهديد باستخدامها لأأالقوة المسلحة  

  .(1) والعمل على التصرف طبقا لرغباتها"
ن بقية الوسائل المستخدمة في التدخل تحتاج  أوكان الدافع من وراء وجهة نظرهم تلك في 

 .(2) لدولة المتدخلة وقد لا تتحقق تلك الأهدافاهداف أ وقت طويل لتحقيق  
فقد ، على التدخل العسكري فقط التدخل صرتطالما اق ،طلاقاإولا يمكن مسايرة هذا الاتجاه 

  ، جانب التدخل الثقافي والديني إلى    والسياسي والاقتصادي  دلت التجارب على وجود التدخل العسكري 
ا ولربما  يشكل انتقاصً  مسوغفكل تصرف يصدر من دولة ما للتدخل في شؤون دولة أخرى دونما 

 ا لسيادتها. انتهاكً 
 خلالاتجاه التوفيقي لمعنى التد -٣

ن مفهوم التدخل لا  ألقد عمل هذا الاتجاه على التوفيق بين الاتجاهين السابقين. فهو يرى 
استخدام كافة الوسائل العسكرية وغير   فقد يكون التدخل عن طريق، يقتصر على وسيلة معينة

تجاه  ن تلك الوسيلة تمس سيادة الدولة الوطنية واستقلالها. فالتدخل طبقا لهذا الاأطالما ، العسكرية
و غير مباشرة من شأنها المساس بسيادة أو منظمة دولية بتصرفات مباشرة أ"قيام دولة : نهأيعرف ب
 . (3)دون مبرر قانوني لذلك" من و اختصاصاتها الداخلية والخارجيةأالدول 

ن التدخل هو كل عمل تقوم به  إذ أ  ،قرب للمنطق السليمأفهو    ،ويؤيد الباحث الاتجاه الأخير 
بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في التدخل  دولة ما للتدخل في شؤون الدول الأخرى الداخلية

دولة   من خلالو غير مباشرة أذا كان التدخل تقوم به الدولة بصورة مباشرة إوبغض النظر عما 
 طالما لم تكن هناك دوافع معقولة تبرر ذلك التدخل. ،أخرى 

 الأساس القانوني لمبدأ عدم التدخل   :ثالثا 
الـــــذي  القــــانون الــــدوليمبــــدأ عــــدم التــــدخل مــــن المبــــادئ الأساســــية التــــي قــــام عليهــــا  يعــــد 

ــة القانونيـــــة لمبـــــدأ عـــــدم التـــــدخل لابـــــد مـــــن  ،يـــــرتبط بمبـــــدأ الســـــيادة الوطنيـــــة للـــــدول ولمعرفـــــة القيمـــ
ــه. ــوم عليـــ ــذي يقـــ ــانوني الـــ ــاس القـــ ــان الأســـ ــى إ بيـــ ــر علـــ ــةذ يحظـــ ــدول ا كافـــ ــؤون الـــ ــي الشـــ ــدخل فـــ لتـــ

 

 . 201-200ص ،المرجع السابق ، نور الدين ،بيدكان (1)
 .10ص ،مرجع سابق  ،شاقورى كريم ،شاوش سفيان (2)
 . 26- 24ص، مرجع سابق ،سامح عبد القوى السيد (3)
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ــد  ــم المتحــــدة علــــى جميــــع الــــدول التــــدخل فيمــــا يعــ ــد حــــرم ميثــــاق الأمــ الداخليــــة للــــدول الأخــــرى. وقــ
ــانونيأ ــا. ويجــــد مبــــدأ عــــدم التــــدخل أساســــه القــ ميثــــاق منظمــــة الأمــــم المتحــــدة التــــي فــــي  مــــرا داخليــ

ن تتـــــدخل فـــــي أ"لـــــيس فـــــي هـــــذا الميثـــــاق مـــــا يســـــمح للأمـــــم المتحـــــدة : نـــــهأتضـــــمنت الـــــنص علـــــى 
، ولــــيس فيــــه مــــا يقتضــــي الأعضــــاء لشــــؤون التــــي تكــــون مــــن صــــميم الســــلطان الــــداخلي لدولــــة مــــاا

ــاق،  ــذا الميثـــ ــل بحكــــــم هـــ ــذه المســـــائل لأن تحـــ ــل هـــ ــوا مثـــ ــدأ لا يخــــــل أعلـــــى أن يعرضـــ ــذا المبـــ ن هـــ
 . (1)بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع"

وذلك من  ، بالسيادة الوطنية لدولة مان هذا النص الصريح يلزم جميع الدول بعدم المساس إ
 ( 2/7ويشير نص المادة )، خلال التزامها بعدم انتهاك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

. كما يجد المبدأ (2) عضائهالا تملك سلطة التدخل في الشؤون الداخلية لأ  الدوليةن المنظمة أإلى 
ن تفرض سلطتها على دولة أخرى  أي دولة  فلا يحق لأ ،  ( من الميثاق2/4)  أساسا له في نص المادة

 . (3) فجميع الدول متساوية في السيادة
ــتخدام القـــــوة  ــد باســـــتخدامها أعليـــــه يحظـــــر اســـ فـــــي حـــــالات اســـــتثنائية: كحالـــــة  لاإو التهديـــ

ــرعي ــدفاع الشــ ــس الأ، الــ ــويض مســــبق مــــن مجلــ ــول علــــى تفــ ــة الحصــ ــن وحالــ ــروط علــــى مــ ــق شــ وفــ
مــــــن المســــــائل ، الأمــــــور التــــــي تعــــــد مــــــن صــــــميم الاختصــــــاص الــــــداخلي للــــــدول؛ لكــــــون (4)معينــــــة

 . (5)الخاصة بالدول وحدها
  من كان الفرنسية الثورة في إعلانه بعد  التدخل ظهور لمبدأ عدم ولأن أإلى  وتجدر الإشارة

ولاقت تلك النظرية في المقولة الشهيرة: »أمريكا للأمريكيين«،    جد أساسهفن.  (6) «مونرو»نظرية    خلال

 

 ( من ميثاق الأمم المتحدة.2/7المادة )  (1)
 . 91ص ،مرجع سابق ،دريسأبوكرا  (2)
"يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية  : نهأ( من ميثاق منظمة الأمم المتحدة نص على 2/4)  المادة (3)

أي وجه    و علىأية دولة  و الاستقلال السياسي لأأو استخدامها ضد سلامة الأراضي  أعن التهديد باستعمال القوة  
 خر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة".آ

قص الحق الطبيعي للدول،  ( من الميثاق على أنه: "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينت51نصت المادة ) (4)
فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم، إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء »الأمم المتحدة«، وذلك إلى  

 أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي...".

 . 10-7ص ،مرجع سابق ،نباري محمد خضير الأ (5)
في رسالته التي قدمها  «جيمس مونرو»لى الرئيس الأمريكي الخامس إنسبة  «مبدأ مونرو»ـأي ما يطلق عليه ب (6)

مريكية للتدخل الأوروبي في شؤون  معارضة الولايات المتحدة الأ ابدى فيهأو   1823لى الكونغرس الأمريكي عام إ
 لحد من التدخل وتوسع النفوذ الأوروبي الاستعماري فيها.لونادى فيه  ،مريكيتينالأ
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فهي تعد بمثابة خط دفاع يمنع التدخل الذي تقوم به القوى  ، مريكيةقبولا واسعا من قبل الدول الأ
 . (1) الكبرى للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الضعيفة وأكدت سيادتها واستقلالها

ن حظر  أ لا إ، ( من عهد عصبة الأمم8/ 15ه في المادة )كما يجد مبدأ عدم التدخل أساس
. (2) نما اقتصر فقط ذلك على مجلس العصبةإو   ،الدول  كافةالتدخل في الشؤون الداخلية للدول لم يشمل  

كدت على الالتزام  أعدم التدخل أساسا قانونيا له في الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية التي    أكما يجد مبد 
فريقية والمؤتمرات أنواع التدخل فيما يعد شأنا داخليا للدول كمؤتمرات القمة الأجميع  إذ حرمت ، به
ولت الجمعية العامة  أ كما، وربية ودول عدم الانحياز وغيرها من الاتفاقيات والمؤتمرات الدوليةالأ

 .(3) نهأصدرت عدة قرارات بشأو  ،للأمم المتحدة لهذا المبدأ اهتماما واضحا
 الفرع الثاني

 التطبيقات الدولية لمبدأ عدم التدخل

لقــــد ترســــخ مبــــدأ عــــدم التــــدخل فــــي الشــــؤون الداخليــــة للــــدول فــــي المجتمــــع الــــدولي بجميــــع 
ــواء أ ــكاله ســـ ــدخلا مباشـــــرا أشـــ ــان تـــ ــر أمكـــ ــر مباشـــ ــتخدمة  ،غيـــ ــيلة المســـ ــر عـــــن الوســـ وبغـــــض النظـــ

 ،فقــــد حــــرم التــــدخل العســــكري والتــــدخلات الأخــــرى السياســــية والاقتصــــادية والثقافيــــة ،فــــي التــــدخل
الســـؤال الــــذي يطــــرح فـــي هــــذا الســــياق مـــا هــــو الــــدليل علـــى حظــــر التــــدخل فـــي الشــــؤون الداخليــــة و 

وتحــــريم انتهــــاك ســــيادة الدولــــة الوطنيــــة؟ للإجابــــة علــــى ذلــــك يقتضــــي البحــــث فــــي المواثيــــق  للــــدول
 العالمية والإقليمية: يةالدولية للمنظمات الدول

 مبدأ عدم التدخل في ميثاق منظمة الأمم المتحدة  :أولا
لا  إ ، علان مبدأ عدم التدخل في الثورة الفرنسية وفي نظرية مونرو السياسيةإ على الرغم من 

ورد في ميثاقها النص   فقد . 1945لا بظهور منظمة الأمم المتحدة عام إن ذلك المبدأ لم يترسخ أ
لزمت جميع  أو  ،مبدأ كونه من المبادئ الأساسية الدولية التي يقوم عليها القانون الدوليعلى هذا ال

لارتباطه الوثيق بمبدأ السيادة الوطنية وقد جسد هذا المبدأ نص المادة ،  الدول باحترامه وعدم انتهاكه 
 .(4) ميثاقال( من 2/7)

 

  ، العناصر الأساسية في النظام الدولي ومدى تطوره بعد حرب الخليج ، العلاقات الدولية، عبد الواحد الناصر  (1)
 . 202ص ،مرجع سابق ،نور الدين ،بيدكان . 62ص  ،1991،الدار البيضاء ،مطبعة منشورات المستقبل

يمتنع عن النظر في أي نزاع يتعلق ن مجلس العصبة إ": نهأمن عهد عصبة الأمم نصت على  ( 15/8) المادة  (2)
ن المجلس قد ينظر في إذا لم يكن النزاع كذلك فإما  أ  ،بحسب قواعد القانون الدولي العام بالسلطان الداخلي للدولة

 النزاع ويفصل فيه...".
 . 38ص ،مرجع سابق ،عبد الرزاق الواقدي (3)
 . 73ص، مرجع سابق ،سامح عبد القوى السيد (4)
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كدت بصورة  أالتي  العامة للأمم المتحدةكما تم بلورة مبدأ عدم التدخل في قرارات الجمعية 
والامتناع عن التدخل  ،  لزمت جميع الدول باحترامهأو ،  واضحة حظر التدخل في شؤون الدول الداخلية

 . (1) 1970ومن تلك القرارات القرار الصادر عام  ، ية وسيلة كانت أب
 كــــــــدت الجمعيــــــــة العامــــــــة علــــــــى مبــــــــدأ عــــــــدم التــــــــدخل فــــــــي الإعــــــــلان الصــــــــادر عنهــــــــاوأ

ــم ــدخل فــــــي و  .(2)1965عــــــام  (2131)رقــــ ــدم التــــ ــدأ عــــ ــة العامــــــة مبــــ ــت الجمعيــــ ــدم إ تبنــــ ــلان عــــ عــــ
ــة بجميــــــع  ــؤون الداخليــــ ــدخل فــــــي الشــــ ــمأجــــــواز التــــ ــا رقــــ ــادر بقرارهــــ ــه الصــــ ــام ( 130/36) نواعــــ عــــ

ــة القــــانون الــــدولي للأوأ. 1981 ــدة مبــــدأ قــــرت لجنــ ــة »مــــم المتحــ ــدم التــــدخل فــــي الشــــؤون الداخليــ عــ
لا فــــي إو الحــــد مــــن صــــرامته أولا يجــــوز انتهاكــــه ، مطلــــق يتســــم بــــالجمود نــــه مبــــدأ أعلــــى  «للــــدول

ــن نفســــها ــدول للــــدفاع عــ ــرر للــ ــدفاع الشــــرعي المقــ ــة الــ ــروعها الخــــاص ، حالــ ــن خــــلال مشــ ــك مــ وذلــ
 . (3)1974 لعامبحقوق الدول وواجباتها 
  يسري كذلك على و  ن مبدأ عدم التدخل مبدأ عاما تلتزم به جميع الدولأ إلى  وتجدر الإشارة

وهو بذلك يمنع على المنظمة الأممية  ، وجميع أجهزتها مم المتحدةجميع الأنشطة التي تقوم بها الأ
  .(4)وأجهزتها التدخل في شؤون الدول

 مريكيةمبدأ عدم التدخل في ميثاق منظمة الدول الأ :ثانيا 
جورج  »مريكية مبدأ عدم التدخل منذ قيام الرئيس الأمريكي لها لقد تبنت الولايات المتحدة الأ

،  1796 مريكية لاحترام مبدأ عدم التدخل وذلك في عامالشعوب الأإلى  بتوجيهه رسالة «واشنطن
قامت الولايات  و . (5) فعملت على الوقوف لصد كل من يحاول التدخل في الشؤون الداخلية لدولها

وذلك من خلال تأكيدها على احترام مبدأ عدم  ، على مبدأ السيادة الوطنيةمريكية بالتأكيد المتحدة الأ
كدت استقلال الدول أالتي  1823عام  «نظرية مونرو »التدخل والعمل على تطويره وذلك في 

 

ي "ليس لأ: الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تضمن 1970 أكتوبر عام  24في 2625القرار رقم  (1)
في الشؤون الداخلية    -ي سبب كانلأ-و بطريق غير مباشرأو مجموعة من الدول الحق في التدخل مباشرة  أدولة  

 و الخارجية لدول أخرى". أ
ن المراعاة التامة لمبدأ عدم التدخل في  أذ تدرك إ ن الجمعية العامة إ ": نصت الفقرة الأولى من الإعلان على (2)

ي نه ليس لأأتعلن رسميا  ،الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأخرى هي ضرورة لتحقيق مقاصد الأمم المتحدة
 دولة أخرى...". ي  ي سبب كان في الشؤون الداخلية والخارجية لأو غير مباشرة ولأأدولة حق التدخل بصورة مباشرة  

 . 25ص، مرجع سابق ،ليلى الرحباني (3)
المركز القومي  ،للدولة بين القانون الدولي والفقه الإسلامي الشرعية الدولية  ،عبد العزيز بن محمد الصغير (4)

 . 58ص ،2015 ،1ط  ،القاهرة ،صدارات القانونيةللإ
 . 75ص ،مرجع سابق ، سامح عبد القوي السيد (5)
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مريكية ومنع توسع نفوذها  الحد من التدخل الأوربي في الشؤون الداخلية الأإلى  ودعت ، مريكيةالأ
 .(1)الاستعماري 

ــدول ونصــــت  ــة للــ ــؤون الداخليــ ــي الشــ ــدخل فــ ــدم التــ ــدأ عــ ــى مبــ ــا علــ ــي ميثاقهــ ــراحة فــ  ،(2)صــ
ســــــهمت فــــــي تأكيــــــد المبــــــدأ والعمــــــل علــــــى تطــــــويره؛ لمنــــــع أي مســــــاس أمريكيــــــة فأغلــــــب الــــــدول الأ
ــاة ، ودافعــــت عــــن اســــتقلالها ،للســــيادة الوطنيــــة وصــــدت كــــل محاولــــة تــــدخل فــــي شــــؤونها مــــع مراعــ
ــة ــا الدوليــ ــه  ،التزاماتهــ ــه ونصــــت عليــ ــذي قامــــت عليــ ــي الــ ــدأ الأساســ ــذا المبــ ــع هــ ــارض مــ ــا لا يتعــ بمــ

 . (3)في ميثاقها
  كيد على احترامه أوالت، مريكية لمبدأ عدم التدخلوعلى الرغم من تبني الولايات المتحدة الأ

قامت بتدخلات   ،نها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي خلال التسعينات ألا إ ، والنص عليه في ميثاقها
وتارة أخرى تقوم بالتدخل بحجة  ، فتارة تتدخل بحجة القضاء على الإرهاب ، سكريةرية وغير ععسك

 .(4) ن تأخذ بعين الاعتبار مبدئي السيادة وعدم التدخلأدون  من  جل الإنسانية  أو من  أ نشر الديمقراطية  
الأمــــــم ذ أصــــــدرت إ، دولــــــة ليبيــــــالشــــــؤون الداخليــــــة التــــــدخلت الولايــــــات المتحــــــدة فــــــي فقــــــد 

ــدة ب ــرارات عــــ ــدة قــــ ــأنها االمتحــــ ــوي بشــــ ــار الجــــ ــادية والحصــــ ــات الاقتصــــ ــع العلاقــــ ــدابير قطــــ ــاذ تــــ تخــــ
تـــــدخلها فـــــي  فضـــــلا عـــــن. (5)2011بتـــــأثير مـــــن الولايـــــات المتحـــــدة بذريعـــــة تبنيهـــــا الإرهـــــاب عـــــام 
ــة امتلاكـــــه الســـــلاح الشـــــامل وشـــــنت هجومـــــا عليـــــه بالتعـــــاون مـــــع  ،شـــــؤون العـــــراق الداخليـــــة بذريعـــ

ــا مــــن الــــدول الكبــــرى عــــام ــذلك واختلقــــت  ،2003 حلفائهــ ذرائــــع عــــدة للتــــدخل فــــي شــــؤون عــــدة كــ
 .(6)دول في العالم
 فريقيمبدأ عدم التدخل في ميثاق الاتحاد الأ :ثالثا 

مبدأ عدم ها  نص ميثاقفي  هم المنظمات الإقليمية التي أوردت  أ حد  أفريقي  قد كان الاتحاد الأل
 . ( 7) لزم الدول الأعضاء فيها باحترامه لاتصاله المباشر بمبدأ السيادة الوطنيةأو  ،التدخل

 

 . 81ص ،مرجع سابق ،نباري الأمحمد خضر  (1)
 مريكية.( من ميثاق منظمة الدول الأ20 ، 19المادتان )  (2)
 . 320ص ،مرجع سابق ،دريسإبوكرا  (3)
 . 191ص، مرجع سابق ،ليلى الرحباني (4)
لكتروني بحث منشور على الموقع الإ،  2013  ،(85ع)  ،شكالية السيادةإالتدخل الدولي الإنساني و   ، لياس أبو جودةإ   (5)

https://www.Lebarmy.gov.ib 2021/ 24/4تاريخ الزيارة  . 
 . 47ص، مرجع سابق ،نباري محمد الأ (6)
 . 55ص ،مرجع سابق ،عبد الرزاق الواقدي (7)

https://www.lebarmy.gov.ib/
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التـــــــدخل فــــــــي الشــــــــؤون الداخليــــــــة للــــــــدول  1963لســــــــنة فريقــــــــي وقـــــــد حظــــــــر الاتحــــــــاد الأ
ــع  ــكالهأبجميـــ ــوء ،شـــ ــوة إلـــــى  وحـــــرم اللجـــ ــتخدام القـــ ــين و أاســـ ــات بـــ ــتخدامها فـــــي العلاقـــ ــد باســـ التهديـــ

ــدول الأ ــةالــــ ــالطرق  يد اوبــــــات ينــ ــــ ،فريقيــــ ــة بــــ ــات الدوليــــ ــل النزاعــــ ــى حــــ ــدخل ويحــــــث علــــ ــدم التــــ بعــــ
ــوة ــتخدام القــــ ــن اســــ ــدا عــــ ــلمية بعيــــ ــم  ؛الســــ ــا الأمــــ ــت لهــــ ــي تعرضــــ ــادات التــــ ــية التعــــــرض للانتقــــ خشــــ
 .(1)المتحدة عند تدخلها في كوريا والكونغو
  ن ي ة منه في الفقرتلثفريقي على مبدأ عدم التدخل في المادة الثاوقد نص ميثاق الاتحاد الأ

،  فريقية أخرى أ فريقية تجاه دولة أقبل دولة فريقي التدخل الصادر من  الميثاق الألقد حرم  .(2) (5 ،2)
ويرجع التأكيد على تحريم التدخل  ، فريقيةوالتدخل الأجنبي الذي تقوم به دولة من خارج القارة الأ

نص و . (3) فريقية من في القارة الأللحفاظ على السلم والأ الدولي في الشؤون الداخلية للدول الأخرى؛
"يجب احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحقها الثابت في كيانها    :نهأفريقي على  ميثاق الاتحاد الأ

 .(4) المستقل"
 مبدأ عدم التدخل في ميثاق جامعة الدول العربية :رابعا 
ــد  ــد لقــ ــاق  أكــ ــيادة الميثــ ــاواة فــــي الســ ــدأ المســ ــة مبــ ــيجامعــ ــاء بــ ــدول الأعضــ ــع الــ ــافين جميــ ، هــ

الاختصــــــــاص الــــــــداخلي للــــــــدول ومبــــــــدأ عــــــــدم التــــــــدخل فــــــــي الشــــــــؤون التــــــــي تــــــــدخل فــــــــي نطــــــــاق 
"تقــــــوم علــــــى أســــــاس  :ذ نــــــص علــــــى مبــــــدأ ســــــيادة الــــــدول فــــــي ديباجتــــــه وذلــــــك بــــــأنإ ،الأعضــــــاء

 . (5)احترام الاستقلال لتلك الدول وسيادتها"
 ،ساسية في القانون الدوليوالأتلك المبادئ العالمية    تضمنت نصوص ميثاق الجامعة العربيةو 

كما نص الميثاق في المادة الخامسة منه على   .(6) من الميثاق منها ما جاء في نص المادة الثانيةو 

 

  ، 2009  ،مصر  ،دار الجامعة الجديدة  ،التدخل الدولي الإنساني وتراجع مبدأ السيادة الوطنية  ،بوراس عبد القادر  (1)
 . 229ص ،مرجع سابق ،غرداين خديجة  ،89ص

( من ميثاق الاتحاد الأفريقي على: "واجب الدول بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية  3/2نصت المادة ) (2)
ى: "تندد بدون تحفظ بالاغتيال السياسي وكل النشاطات التخريبية الموجهة ( منه عل 3/5للدول"، ونصت المادة ) 

  من دولة مجاورة أو أي دولة أخرى".

 . 139ص ،مرجع سابق ،دريسإبوكرا  (3)
 فريقي.( من ميثاق الاتحاد الأ3/3) المادة  (4)
 . 131ص ،مرجع سابق ،دريسإبوكرا  (5)
ن الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول  إ": الدول العربية على نصت المادة الثانية من ميثاق جامعة  (6)

والنظر بصفة عامة   ،وصيانة استقلالها وسيادتها ،وتنسيق خططها السياسية تحقيقا للتعاون بينها ،المشتركة فيها
 في البلاد العربية ومصالحها".
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ن استعمال  لأ  ؛و اكثر من دول الجامعة أالقوة لفض المنازعات بين دولتين  إلى    "لا يجوز الالتجاء  :نهأ
الطرق إلى  واؤ ن يلج أوعليهم  ،هدار الاستقرار القومي العربيإ إلى  القوة في هذا المجال سيؤدي

 .(1) الوساطة"، هذه النزاعات واهمها التحكيمالسلمية لحل 
الدول الأعضاء فيها وغير الأعضاء من الدول العربية   كافةلزم ميثاق جامعة الدول العربية  وأ

 .(2) في شؤونها التدخلاحترام نظام الحكم السياسي للدول الأعضاء وعدم إلى 
ــارة ــذا أإلــــــى  وتجــــــدر الإشــــ ــم يفــــــرض هــــ ــة لــــ ــاق الجامعــــ ــع التــــــدخل  ،الالتــــــزامن ميثــــ أي منــــ

لــــزم أنمـــا فقـــط إو  منظمـــة الأمـــم المتحـــدة،الجامعـــة كمـــا هـــو عليـــه الحـــال فــــي ميثـــاق مجلـــس علـــى 
ــدم التــــدخل  ــدأ عــ ــه لاســــتثناءات واردة علــــى مبــ ــر فــــي نصوصــ ــم يــــرد ذكــ ــا ولــ ــدول الأعضــــاء فيهــ الــ

علـــــى خـــــلاف مـــــا ورد فـــــي  ،نســـــان وحرياتـــــه الأساســـــيةمـــــر بحمايـــــة حقـــــوق الإحتـــــى لـــــو تطلـــــب الأ
ــدة بأنــ ــــ ــم المتحــــ ــة الأمــــ ــاق منظمــــ ــرط أنميثــــ ــع التــــــدخل شــــ ــع يلا  ه يمنــــ ــدابير القمــــ ــل بتطبيــــــق تــــ خــــ

 . (3)الواردة في الفصل السابع
نه لم ينص على مبدأ أنجد ، ومن ملاحظة نص المادة الثامنة من ميثاق الجامعة العربية

النظر في الميثاق والنص  وهذا بحد ذاته قصور نأمل إعادة ، عدم التدخل بصورة مباشرة وصريحة
بصورة صريحة وقاطعة على هذا المبدأ البالغ الأهمية الذي له دور كبير في الحفاظ على السلم  

 من الدوليين في المجتمع الدولي بصورة عامة.  لأوا
كدت على مبدأ عدم  قد أن جميع المواثيق الدولية والإقليمية أنجد  ،بحثه بناء على ما سبق

ن  ألا إ، ساسيا يقوم عليه القانون الدوليأبطريقة جعلت من ذلك مبدأ عالميا و التدخل وتعرضت له 
الواقع العملي يظهر حجم الانتهاكات الصاخبة لهذا المبدأ من قبل القوى الكبرى؛ نظرا لعدم توازن  

 القوى السياسية في العالم. 
نما إو ، ه مبدأ جامداالمبدأ لم يبق على صياغته التقليدية في كون ن ذلكأإلى  وتجدر الإشارة

تلك  ، مفهوم مرن مواكب للتطورات التي شهدها العالم اطرأت عليه تطورات جعلت منه مبدأ ذ 
ولمعرفة كيفية تطور مبدأ عدم التدخل ،  المتغيرات التي انعكست على تطور مفهوم مبدأ عدم التدخل

  .ينبغي بيان تلك التطورات الدولية التي خففت من حدة مفهومه
 

 

 . 58ص ،مرجع سابق ،عبد الرزاق ناجي الواقدي (1)
"تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام :  نهأنصت المادة الثامنة من ميثاق الجامعة العربية على    (2)

لى تغيير إوتعتبره حقا من حقوق تلك الدول وتتعهد بالا تقوم بعمل يرمي ، الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى 
 ذلك النظام فيها".

 . 65ص ،مرجع سابق ي،نبار محمد خضير الأ (3)
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 الفرع الثالث

 تطور مبدأ عدم التدخل

خذ بالانحسار حتى كادت أن المفهوم المطلق لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول  إ
من في  لأجل الحفاظ على السلم واأن تتلاشى فكرة السيادة الوطنية المطلقة بصورة تدريجية؛ من أ

  .(1)المصلحة الوطنية للدول على لغلبة مصلحة المجتمع الدولي ؛ وذلكالمجتمع الدولي
والتفسير المرن لمفهومه ، فقدته سمة التمتع بالجمود المطلقأعدم التدخل  أمبد  فنسبية

. فبعض المسائل خرجت من نطاق الاختصاص  (2)وصعوبة تحديد الاختصاصات الوطنية والدولية
المجتمع الدولي وخاصة المسائل المتعلقة  الداخلي للدول وباتت تشكل التزامات دولية حظيت باهتمام  

  لدول التنصل من التزاماتها الدولية في توفيرها اولم يعد بإمكان ، نسان وحرياته الأساسيةبحقوق الإ
 . (3)كراه والعنفاختيار من يمثله بصورة حرة وبعيدا عن أساليب الضغط والإ في حقه للشعب 

مبادئ عالمية   مشاركة في العملية السياسيةن مبدأ تقرير المصير ومبدأ حق الشعب في الإ
اتخاذ ما يلزم من إجراءات من  بالمجتمع الدولي ، وقام فرضت أهميتها في الحفاظ على السلم الدولي

 جل الحفاظ عليها وقمع الانتهاكات التي تتعرض لها.  أ
إلى  دت أبناء على ذلك سوف نقوم ببيان تلك المتغيرات التي طرأت على النظام الدولي و و 

 .تغيير مفهوم مبدأ عدم التدخل
 ةالنسبيالسيادة إلى مفهوم  ةالمطلقالسيادة تراجع مفهوم  :أولا

ذ رأى  إ شهدها العالم. عدة لقد فقدت العديد من المبادئ مفاهيمها التقليدية نتيجة لمتغيرات 
الاختصاص  المجتمع الدولي ضرورة التدخل في بعض الأمور الهامة التي كانت تعد من ضمن 

هم تلك المبادئ: مبدأ عدم التدخل في  أ ي دولة التدخل فيها. ومن الذي لا يحق لأ الداخلي للدولة
 ،(4) الشؤون الداخلية للدول الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بمبدأ السيادة الوطنية ويعد مظهرا من مظاهرها

 ىمتغيرات والتطورات الطارئة علطلاقية. فقد أدت تلك اللم يعد مبدأ عدم التدخل يتمتع بالصفة الإو 
وزيادة فاعلية دورها في مجال العلاقات بين  ،المجتمع الدولي وازدياد عدد المنظمات غير الحكومية

فضلا   ،المجال السياسي والاقتصادي  لاسيماوعقلنة دور الحكومات والدول في مجالات عدة و   ،الدول
 

 . 63ص، مرجع سابق ،عبد العزيز بن محمد الصغير (1)
ن يحد من  أ مجموعة الاختصاصات التي تستطيع الدولة ممارستها بحرية تامة دون : "الاختصاص الداخلي هو (2)

السيادة في ضوء القانون الدولي    ،عثمان علي ميرانبك".  و عرف دوليأحريتها وقدرتها التزام دولي ناتج عن اتفاق  
 . 108ص ، 2004 ،لندن ،الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية ،رسالة ماجستير ،لمعاصرا

 .1ص ،مرجع سابق ،نور ليث مهدي وكوثر صادق موسى (3)
 . 171صمرجع سابق،  ،عثمان علي الرواندوزي  (4)
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، فراد بحقوقهمر على الرأي العام وتوعية الأثر واضح في التأثيأالتطور التقني الذي كان له  عن
المفهوم  إلى  تلك المتغيرات بشكل كبير في تراجع مفهوم مبدأ عدم التدخل المطلق وتحولهوأسهمت 
 .(1) النسبي

فالتضـــــــامن الاجتمـــــــاعي بـــــــين الـــــــدول الـــــــذي شـــــــهده العـــــــالم فـــــــي نهايـــــــة القـــــــرن العشـــــــرين 
خـــــذت كـــــل دولـــــة مـــــن فقـــــد أالعولمـــــة.  مصـــــطلحظهـــــور إلـــــى  أدت الاقتصـــــادية وتطـــــور العلاقـــــات 

ــذلك  ــالح المجتمـــــع الـــــدولي ككـــــل؛ لـــ ــا الالتـــــزام بالعمـــــل علـــــى تحقيـــــق مصـــ دول العـــــالم علـــــى عاتقهـــ
ــن  ــا مــ ــة لهــ ــيادة الوطنيــ ــدر مــــن الســ ــحية بقــ ــد مــــن التضــ ــان لابــ ــة أكــ ــلحة المجموعــ ــل تحقيــــق مصــ جــ

المفهــــــوم  بــــــين افرقــــــً  وأظهــــــرت  ،فتلــــــك المتغيــــــرات غيــــــرت مــــــن مفهــــــوم الســــــيادة المطلقــــــة الدوليــــــة.
ــيادة ــانوني للســـــ ــة  القـــــ ــؤونها الداخليـــــ ــتقلال وإدارة شـــــ ــالتمتع بالاســـــ ــة بـــــ ــق الدولـــــ ــتلخص بحـــــ ــذي يـــــ الـــــ

الــــــذي  وبــــــين المفهــــــوم السياســــــي للســــــيادة، دول أخــــــرى  لــــــدنوالخارجيــــــة بحريــــــة ودون تــــــدخل مــــــن 
بنـــــــاء علـــــــى إمكانـــــــات و ، يقـــــــوم علـــــــى الممارســـــــة الفعليـــــــة لمظـــــــاهر الســـــــيادة الداخليـــــــة والخارجيـــــــة

. ة الســـــيادة تامـــــة الســـــيادة وأخـــــرى ناقصـ ــــن هنـــــاك دولاً أيعنـــــي  وهـــــذالميـــــة والتكنولوجيـــــة. الدولـــــة الع
فــــراد. فهــــي ا للدولــــة لعــــدم مراعاتهــــا احتــــرام الحقــــوق والحريــــات الأساســــية للأفلــــم تعــــد الســــيادة مبــــررً 

 .(2)فراد وحرياتهمقيدة بالتزامات القانون الدولي الذي يوجب عليها مراعاة حقوق الأ
أي مدى احترام الدولة لحقوق   ،لة الدوليةاءمتع الدولة بالسيادة مرتبطا بمبدأ المسصبح تأقد  ل

فسيادة الدولة قائمة في حال مراعاتها  ، من الدوليينلأسهامها في الحفاظ على السلم واإنسان و الإ
وفي ، من الدولي للخطرتعريض السلم والأإلى  نسان وامتناعها عن القيام بتصرفات تؤديلحقوق الإ

وتكون عرضة    ، حترام التام لسيادتهاالانها بلا شك تحول دون  إ ف،  حال مخالفتها لتلك المبادئ السامية
هم المجتمع  ين دولي  أ نما شإو   ، اا داخلي  لم تعد شأنً ، وذلك لأن هذه الأمور  للتدخل في شؤونها الداخلية

 . (3)الدولي برمته
ونمو العلاقات بين  ، جميع مجالات الحياةذن فالتطورات التي شهدها المجتمع الدولي في إ

تطور مبدأ السيادة الوطنية وتنازل الدول عن إلى    كلها دواعي أدت ،  وتزايد المصالح،  الدول وتوسعها
 مبدأ السيادة المطلقة وأصبحت سيادة نسبية محدودة.

 

 

 . 23ص د.ن،  ،القاهرة ،سيادة الدول في ظل تحول موازين القوة في النظام الدولي  ،حسن نافعة (1)
 . 56-48ص، مرجع سابق ،عبد العزيز بن محمد الصغير (2)
كلية الحقوق  ،رسالة ماجستير ،سباب إنسانية في القانون الدولي المعاصرالتدخل الدولي لأ ،رزيقة عبد القادر (3)

 . 71ص ، 2020،الجزائر ،يس مستغانمدجامعة عبد الحميد بن با ،والعلوم السياسية
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 تحول مبدأ عدم التدخل من التفسير الجامد إلى التفسير المرن :ثانيا 
. وقد (1) 1648مبدأ عدم التدخل من المبادئ التقليدية والذي أكدته معاهدة وستفاليا عام    يعد 

وهو مرتبط بقاعدة دولية تقوم على مبدأ السيادة الوطنية التي حظرت ،  العام  ترسخ في القانون الدولي
وهو  ،لية المساس بها من خلال التدخل في الشؤون التي تعد مجالا داخليا للدولجميع المواثيق الدو 

لا في حالات خاصة سبق  إالأخرى  وواجب على جميع الدول، حق مصان للدولة صاحبة السيادة
تحول    ومن ثم  ،تطور مفهوم مبدأ عدم التدخلإلى    دىأفالتطور الذي طرأ على النظام الدولي    ،يرادهاإ

تحول مبدأ عدم التدخل من التفسير  إلى  أدى  الأمر الذي  ،  السيادة النسبيةإلى    مفهوم السيادة المطلقة
ثار الجدل حول اندراج أ شكلب التفسير المرن المواكب للتطورات إلى  الجامد الذي لا يقبل التوسع 

 . (2) هو خروجها منأنسان وحرياته ضمن الاختصاص الداخلي للدولة مسائل حقوق الإ
ن مسألة حقوق أوقد تمسكت الدول الغربية بالتفسير المرن لمبدأ عدم التدخل على أساس 

فمن حق الدول والمنظمات الدولية ومن ثم ، سره أنسان مسألة دولية نالت اهتمام المجتمع الدولي بالإ
عدم التدخل   أباتخاذها من مبد نسان ن تنتهك حقوق الإأ. ولم يعد بإمكان الدولة (3) التدخل لحمايتها

نسان  حقوق الإوذلك لأن    ؛ا لهاا مناسبً سوغً في الشؤون الداخلية للدول وتمسكها بمبدأ السيادة الوطنية م
 . (4)تخرج عن نطاق الاختصاص الداخلي للدول

ــدر و  ــد صـــــ ــمقـــــــرار مجلـــــــس الأقـــــ ــه يجـــــــوز  (940) مـــــــن رقـــــ ــد علـــــــى أنـــــ ــدول الـــــــذي أكـــــ للـــــ
ــاء  ــددة اإالأعضــ ــوات متعــ ــاء قــ ــدةنشــ ــة موحــ ــادة ومراقبــ ــون تحــــت قيــ ــيات تكــ ــائل لإ لجنســ ــاء الوســ عطــ

مجلـــــــس وفعـــــــلا أجـــــــاز  الممكنـــــــة لتســـــــهيل رحيـــــــل النظـــــــام العســـــــكري وعـــــــودة الحكومـــــــة الشـــــــرعية.
التـــــدخل العســـــكري فـــــي هـــــاييتي مـــــن خـــــلال اســـــتخدام القـــــوة لغـــــرض إعـــــادة نظـــــام منتخـــــب  مـــــنالأ

 . (5)للحفاظ على السلم الدولي ، وعد ذلك ضروري اديمقراطي
نسان  مسألة حقوق الإف ،(6)تأثر مبدأ عدم التدخلإلى  ىتطور العلاقات بين الدول أد إن 

ن الانتخاب إ :مكن القوليو  ،أصبحت مسألة عالمية خرجت عن نطاق الاختصاص الداخلي للدولة

 

جل الحفاظ على  أعلى مبدأ السيادة الإقليمية المطلقة من    1648اتفقت الدول الأوروبية في مؤتمر وستفاليا عام    (1)
 من الدوليين في المجتمع الدولي. السلم والأ

 . 62-61ص ،مرجع سابق ،لصغيرعبد العزيز بن محمد ا (2)
 . 24ص ،مرجع سابق ،ليلى الرحباني (3)
 . 414ص ،مرجع سابق ،عثمان الرواندوزي  (4)
 . 206ص ،مرجع سابق ، نور الدين ،بيدكان (5)
 . 231ص ،مرجع سابق ،غرداين خديجة (6)
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فحق تقرير المصير وحق المشاركة في العملية السياسية مبادئ منصوص    ،شأن داخلي خاص بالدولة
مع الدولي حمايتها من الانتهاك. فالشؤون التي تعد من  تومن واجب المج  ،عليها في المواثيق الدولية

،  في المجتمع الدولي   م مع طبيعة الأوضاعء ن تفسر بما يتلاأالاختصاص الداخلي للدولة يجب    قبل
تطور العلاقات الدولية. فالاختصاص الداخلي مسألة مرنة تواكب التطورات الدولية  وبما يتوافق مع 
نسان بذريعة مبدأ عدم ن ترفض التدخل لحماية حقوق الإ أي دولة ولا يحق لأ، وتتغير تبعا لها

 .(1)التدخل
ويمكن أن نشير في هذا المقام إلى أنه نتيجة للجمود الذي كان يتمتع به مبدأ عدم التدخل، 
كانت الرقابة الدولية على الانتخابات في منظمة الاتحاد الأفريقي تعاني من ضعف التأثير والفاعلية  

 .(2)لسيادة مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية بين أعضائها
 بين الاختصاص الداخلي والاختصاص الدولي  جدلية العلاقة  :ثالثا 

ن تشـــــعب المصـــــالح الدوليـــــة وتـــــداخلها مـــــع بعضـــــها أدت إلـــــى حـــــدوث تغييـــــر كبيـــــر فـــــي إ
ــدولي المفــــاهيم ــا القــــانون الــ ــة الدوليــــة التــــي تعــــد الــــدعائم الأساســــية التــــي يقــــوم عليهــ وفــــي ، القانونيــ

ــدولي فيجـــــــــب  ــاص الـــــــ ــداخلي والاختصـــــــ ــاص الـــــــ ــين الاختصـــــــ ــارض بـــــــ ــدث تعـــــــ ــال حـــــــ بعـــــــــاد إحـــــــ
مــــرا داخليــــا يــــدرج ضــــمن أ كــــون مــــر تحديــــد مــــا يأن إ .(3)الاختصــــاص الــــداخلي مــــن دائــــرة التطبيــــق

الاختصــــــــاص الــــــــداخلي للدولــــــــة ومــــــــا يخــــــــرج عــــــــن نطــــــــاق الاختصــــــــاص الــــــــداخلي لهــــــــا يكتنفــــــــه 
ــبهات  ــه الشـــ ــوض ودارت حولـــ ــار الجــ ـــ، الغمـــ ــذلك ثـــ ــد لـــ ــول تحديـــ ــد مـــــن الاختصــــــاص  دل حـــ ــا يعـــ مـــ

ــدولي. ــاء القـــــانون الـــ ــية الصـــــادرة عـــــنو  الـــــداخلي بـــــين فقهـــ ــد ذلـــــك مـــــن خـــــلال التوصـــ  يمكـــــن تحديـــ
ــدولي  ــانون الـــ ــع القـــ ــام مجمـــ ــد  1945عـــ ــوص وقـــ ــمنت بعـــــض النصـــ ــةتضـــ ــألة المعالجـــ ــك المســـ  ،تلـــ

 . (4)وترفع الغموض الذي يشوبها
لذلك اعتمدت معايير عدة  وهذا يعتمد على موقف الدول من التدخل بين رافض ومجيز، 

فقد اعتمد معيار الحقوق السيادية للدولة.   ،يعد منها  لا  امو   لتحديد فيما يعد من قبل الشؤون الداخلية
 

 . 66ص ،مرجع سابق ، رزيقة عبد القادر (1)
(2) Larry Garber, The OAU and Elections, Journal of Democracy, Vol.4, No.3, 1993, p.57.   

 لكترونيعلى الموقع الإ ،2016، شكالية السيادةإ بحث قانوني ودراسة حول التدخل الإنساني و  ،مل المرشديأ (3)
http://www.mohamad.net  2021/ 24/4تاريخ الزيارة . 

التي لا يتقيد اختصاص  المحفوظ للدول هو طائفة النشاطات الوطنيةن المجال إ": نص النص الأول منها على (4)
ويعتمد تحديد نطاق هذا المجال المحفوظ على القانون   ،ية قيود ناجمة عن القانون الدوليأالدولة في ممارستها ب

تفاق دولي برم اأذا إ" :نه يتغير وفقا لحركة تطور هذا الأخير". فيما نص النص الثالث منها علىأكما  ،الدولي
طراف الاتفاق المذكور وبين الدفع بفكرة أن ذلك يحول بين إ ف ،بشأن موضوع ينتمي الى المجال المحفوظ للدول 

 . 177-176ص ،مرجع سابق ،الاختصاص الداخلي عند تفسير وتطبيق الاتفاق". عثمان الرواندوزي 
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المساواة والحق في إقامة  كحقها في الاستقلال وحقها في فبعض الحقوق توجد مع وجود الدولة
 .(1)كدت ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارا لهاألاقات دولية مع دول أخرى وقد ع

  أو ن تحديد ما يدخل نطاق المجال المحفوظ يعتمد على معيار وجود التزام اتفاقي أكما 
جل تنظيم مسألة تدخل في نطاق الاختصاص الداخلي أفعندما تنشأ قاعدة قانونية دولية من  ،عرفي
، وقد قررت نطاق اختصاص القانون الدوليفي  لة دولية تدخل  أن تلك المسألة تصبح مس إف،  مالدولة  
لمانيا  أنزاع بين في ال في القضية الخاصة بمرور السفن  1923عام  الدائمة العدل الدولية محكمة

معاهدة فرساي  من( 380ة وفقا للمادة )مالمحك أكدتذ إوهولندا حول حق المرور في قناة كييل. 
بإمكانها منع  إذ  ،  الألمانية  الانتقاص من السيادةي  لا يعن ن ذلك  ألا  إ  ،بالسماح لجميع السفن بالمرور
ذنت بمرور السفن عبر  أفهي  ،  للمحافظة في ذلك على حيادها  اا حربي  مرور السفينة التي تحمل عتادً 

 المجموعة الدولية.  القناة نتيجة المصالح المشتركة بين 
والتزام الدول باحترامها والامتناع    ،نسان واهتمام المجتمع الدولي بحمايتهان عولمة حقوق الإإ

ليس بإمكان  ف،  خرجها من نطاق الاختصاص الداخلي للدولةأ  ،عن انتهاكها بموجب الاتفاقيات الدولية
بتصرفها ذلك قد تتحمل  فني. نها من صميم اختصاصها الوطأن تنتهك تلك الحقوق بحجة أالدولة 

يقاع عقوبات وفرض جزاءات دولية عليها من قبل الأمم المتحدة في حدود إالمسؤولية الدولية ب
 . (2) اختصاصاتها

  بالإضافة ، فعدم وجود معيار واضح وقاطع في تحديد ما هو داخلي وما يخرج عن نطاقه
فضلا عن بروز واضح لقوى قومية وغير قومية كالمنظمات  ، تشعب المصالح الدولية وتشابكهاإلى 

ساعدت على تقليص دور  قد  تلك العوامل    وكلالحكومية وغير الحكومية والشركات متعددة الجنسية.  
نسان  رام حقوق الإتن تبرر الدولة تصرفاتها في عدم مراعاتها احأفلم يعد مقبولا ، الدولة وتحجيمه

حقوق  فللحيلولة دون الاضطلاع بمسؤولياتها.  شؤونها الداخلية تحريم التدخل فيبحجة وحرياته 
التزام دولي يقع على عاتق المنظمات الدولية   ومراقبتها بمثابة،  صبحت من الالتزامات الدوليةأنسان  الإ

 . (3) كافة تطبيقا للمعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الشأن 

 

ية دولة استخدام التدابير  "لا يجوز لأ: نه أنص على  1970 الصادر عام( 2625)  قرار الجمعية العامة رقم (1)
لكي تكره دولة أخرى على النزول   ،و تشجيع استخدامهاأ ،خر من التدابيرأو أي نوع أو السياسية أالاقتصادية 

 .ية مزايا..."أو للحصول منها على أعن ممارسة حقوق السيادة 
 . 105- 82ص ،مرجع سابق ،عبد الرزاق الواقدي (2)
، كلية  زهرجامعة الأ ،رسالة ماجستير ،2011دراسة حالة ليبيا  -التدخل الدولي الإنساني ،ير إبراهيم قديحتيس (3)

 . 103-101ص  ،2013 ،غزة العلوم السياسية، ماجستير -الاقتصاد والعلوم الإدارية 
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  النص عليها  تموحدها، وقد الدولة  ية مقتصرة علىداخلنسان لم تعد مسألة حقوق الإ إن 
  ( منه. وفي حال لم يكن بالإمكان توفير 7/ 2صراحة في ميثاق منظمة الأمم المتحدة في المادة )

من  عادة الحفاظ على السلم والأ جل الإنسانية ولإمن خلال التدخل الدولي السلمي لأ  الحماية لها 
القوة العسكرية من   عمالاست (1) ( من ميثاق منظمة الأمم المتحدة42جازت المادة )أفقد ، الدوليين

  .(2)جل تحقيق ذلكأ
معيـــــــار التفرقـــــــة بـــــــين المســـــــائل التـــــــي تنـــــــدرج ضـــــــمن الشـــــــؤون إن بنـــــــاء علـــــــى ذلـــــــك فـــ ــــو 

الداخليـــــــة للدولـــــــة والمســـــــائل التـــــــي تنـــــــدرج ضـــــــمن الاختصـــــــاص الـــــــدولي تبناهـــــــا فقهـــــــاء القـــــــانون 
ن المســــــائل التــــــي تــــــدخل المجــــــال المحفــــــوظ للــــــدول هــــــي المســــــائل التــــــي أفــــــي ، الــــــدولي بالاتفــــــاق

ذا كــــــان هنــــــاك إمــــــا أ حــــــد.أتســــــتطيع الدولــــــة التصــــــرف بهــــــا بحريــــــة مطلقــــــة دون أي تــــــدخل مــــــن 
نهـــــا لا محالـــــة إف، عرفيـــــة تـــــنظم تلـــــك الشـــــؤون  أوكـــــأن تكـــــون قاعـــــدة دوليـــــة اتفاقيـــــة  ،التـــــزام دولـــــي

ــوطني  ــاص الــ ــن نطــــاق الاختصــ ــرج عــ ــبح شـ ـــتخــ ــة وتصــ ــري أللدولــ ــدول. وحــ ــع الــ ــم جميــ ــا يهــ نا دوليــ
فهــــــي قابلــــــة ، ن فكــــــرة الاختصــــــاص الــــــداخلي للــــــدول لا تتســــــم بالثبــــــات والاســــــتقرارأإلــــــى  الإشــــــارة

  .(3)للتغيير تبعا للتطور في النظام الدولي والعلاقات الدولية
 الفرع الرابع

 الاستثناء من مبدأ عدم التدخل

تدابير القمع الواردة في الفصل السابع  اتخاذ يمنع من الميثاق  ( 7/ 2) ن المادةأ من الواضح 
ن من الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ حالة أ منه. وهو استثناء وارد على مبدأ عدم التدخل. كما 

 والتدخل الدولي. ، الدفاع الشرعي عن النفس
ــددة،  ــتم بصــــــور متعــــ ــذي يــــ ــدولي الــــ ــدخل الــــ ــمى بالتــــ ــا يســــ ــاك مــــ ــد هنــــ ــاك أأي ويوجــــ ن هنــــ

تمــــارس مــــن قبــــل الجهــــة المتدخلــــة علــــى الجهــــة المتــــدخل فــــي شــــؤونها الداخليــــة  أســــاليب ضــــغط
ــق  ــداف معينــــةأ لغــــرض تحقيــ ــدخلو ، هــ ــعى المتــ ــم السياســــي ،تحقيقهــــاإلــــى  يســ ــر نظــــام الحكــ  كتغييــ

ــن تلــــك ــا. ومــ ــة مــ ــيادة  التــــدخلات الدوليــــة فــــي دولــ التــــي تمارســــها الــــدول دون أي اعتبــــار لــــرأي وســ

 

ن التدابير المنصوص عليها في المادة  أ من  الأ  ذا رأى مجلسإ":  ( من ميثاق الأمم المتحدة نصت على42)  المادة   (1)
عمال ن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأأجاز له    ،نها لا تفي بهأو ثبت  أ( لا تفي بالغرض  41)

 لى نصابه".إعادته  و لإأمن الدولي ما يلزم لحفظ السلم والأ
دراسة   ،مدى تأثير التدخل في الشؤون الداخلية لدواعي إنسانية على مبدأ السيادة ، حمدأأبكر علي عبد المجيد  (2)

  ، (3ع) ،السودان ،جامعة نيالا ،المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث ،فقهية في ضوء القانون الدولي المعاصر
 . 12ص ، 2017 ،(3مج)

 . 60- 58ص ،مرجع سابق ،سامح عبد القوى السيد (3)
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ــة المتـــــــدخل فـــــــي شـــــــؤونها والتـــــــدخل  ،والتـــــــدخل الاقتصـــــــادي ،همهـــــــا التـــــــدخل العســـــــكري أ و  ،الدولـــــ
 . (1)سباب سياسيةوالتدخل لأ ،الثقافي

نظـــــــرا ، عـــــــدم التـــــــدخل أوســـــــنقوم بدراســـــــة وبيـــــــان التـــــــدخل السياســـــــي كاســـــــتثناء مـــــــن مبـــــــد 
ــدخل ا ــين التــــ ــة الرابطــــــة بــــ ــة علــــــى للعلاقــــ ــة الدوليــــ ــة أي الرقابــــ ــل الدراســــ ــوع محــــ لسياســــــي والموضــــ

ــات و  ــا أالانتخابــــ ــيثرهــــ ــدول.  فــــ ــة للــــ ــؤون الداخليــــ ــدخل فــــــي الشــــ ــدم التــــ ــدأ عــــ ــول إمبــــ ــن القــــ ن ويمكــــ
ــة  ــة فــــرض الديمقراطيــ ــة مــــا بحجــ ــؤون الداخليــــة لدولــ ــدخل فــــي الشــ ــرً أصــــبح أالتــ ن أأي ، اا مسيســــً مــ

هــــداف سياســــية فــــي دولــــة لــــم تحتــــرم حقــــوق أ الــــدافع مــــن وراء ذلــــك التــــدخل هــــو تحقيــــق مصــــالح و 
 .(2)نسانالإ

ــه صــــدر قــــرار مــــن  ــا أنــ ــا يــــذكر هنــ ــد النمســــاوممــ ــة  بســــبب  (3)البرلمــــان الأوروبــــي ضــ موافقــ
رئــــــيس النمســــــا علــــــى الائــــــتلاف الحكــــــومي بــــــين حــــــزب الشــــــعب النمســــــاوي الحــــــاكم وبــــــين حــــــزب 

قـــــام و تمييـــــز العرقـــــي. ليـــــه أصـــــابع الاتهـــــام بتبنيـــــه العنصـــــرية والإالحريـــــة المتطـــــرف الـــــذي وجهـــــت 
البرلمــــــان الأوروبــــــي بـــــــدعوة منظمــــــة الاتحـــــــاد الأوروبــــــي والمفوضــــــية الأوروبيـــــــة لغــــــرض مراقبـــــــة 

ثبـــــت خرقهـــــا فـــــي حالـــــة و  ،نســـــانلمبـــــادئ حقـــــوق الإ الحركـــــة العنصـــــرية فـــــي النمســـــا احتـــــراممـــــدى 
ــاد الأوروبــــي ف ــة الاتحــ ــادئ منظمــ ــاد الأوروبــــي و إلمبــ ــلها مــــن الاتحــ ــيتم فصــ ــه ســ ــويتها إنــ ــاء عضــ نهــ

ــه. ــوية الاتحــــاد الأوروبــــي.  فيــ ــن عضــ ــا مــ ــم تجريــــد النمســ ــل تــ نهــــا أرأى الاتحــــاد الأوروبــــي و وبالفعــ
ــلم والأ ــدد الســـ ــالح و تهـــ ــدوليين ومصـــ ــن الـــ ــةأمـــ ــورة خاصـــ ــة بصـــ ــارة الأوروبيـــ ــن القـــ ــود ، مـــ ــة وجـــ بحجـــ

 للحكــــــم حــــــزب المتطــــــرف علــــــى الــــــرغم مــــــن تبنــــــي النمســــــاذلــــــك التلــــــك الحركــــــة العنصــــــرية لــــــدى 
وتــــم الاتفــــاق بينهمــــا علــــى  ،ن بهــــااجراء انتخابــــات حــــرة نزيهــــة فــــاز الحزب ــــإوقيامهــــا ب ــــ، الــــديمقراطي

وكانـــــــت جميـــــــع إجـــــــراءات العمليـــــــة ، تشـــــــكيل حكومـــــــة ائتلافيـــــــة برئاســـــــة حـــــــزب الحريـــــــة اليمينـــــــي
ــانون  ــة للقـ ــة موافقـ ــع الانتخابيـ ــامـ ــق  ةمراعـ ــهالحـ ــن يمثلـ ــار مـ ــي اختيـ ــعب فـ ــا ، شـ ــان طبقـ ــك كـ ــل ذلـ وكـ

ــاد الأوروبـــــي  ــةإفـــــي لمعـــــايير الاتحـــ ــان ويشـــــكل، جـــــراء انتخابـــــات ديمقراطيـــ الأوروبـــــي  قـــــرار البرلمـــ
 .(4)تدخلا غير مشروع في الشؤون الداخلية للنمسا طبقا للقانون الدولي العام

 

 . 26ص ،مرجع سابق ،يليلى الرحبان (1)
 . 12ص ،مرجع سابق ،أبكر علي احمد (2)
ويعد الجهاز الرقابي والاستشاري   ،هزة الإدارية التي يتكون منها الاتحاد الأوروبيجحد الأأالبرلمان الأوروبي: وهو    (3)

( عضوا. الاتحاد الأوروبي على الموقع  705وهو صاحب الاختصاص التشريعي ويتكون من ) ،التابع للاتحاد
 . 25/4/2021تاريخ الزيارة  https://ar.m.wikipedia.orgلكتروني الإ

 . 151  -150ص ،مرجع سابق ،عثمان الرواندوزي  (4)

https://ar.m.wikipedia.org/
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بحجة قمع الحكم   2003التدخل الأمريكي السافر في العراق عام  ويمكن أن نشير أيضا إلى  
لا  إ،  لجيش الأمريكي وحلفاؤه هاتفا بشعار الديمقراطيةفقد دخل ا،  الاستبدادي القائم ونشر الديمقراطية

 انتهكت و  ،مؤسساته ت وانهار  ،من العراق وسلامة أراضيهأنه ترتب على ذلك نتائج وخيمة هتكت أ
 . (1) سيادته

 المطلب الثاني
 مدى انتهاك الرقابة الدولية لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

ــق إ ــألة تحقيـــــ ــدولي إن مســـــ ــع الـــــ ــم المجتمـــــ ــألة تهـــــ ــبحت مســـــ ــة أصـــــ ــات نزيهـــــ ــراء انتخابـــــ جـــــ
ــيادة  او المعارضـــــين للرقابـــــة الدوليـــــة علـــــى الانتخابـــــات. ونظـــــرً أبرمتـــــه ســـــواء المؤيـــــدين  لكـــــون الســـ

ــا ــة التـــــي تتميـــــز بهـــ ــائص الدولـــ ــا اذا، مـــــن خصـــ ــياق فيمـــ ــذا الســـ ــه فـــــي هـــ ــا يجـــــب معرفتـــ كانـــــت  فمـــ
ــات تـــــؤثر  ــدأ فـــــيالرقابيـــــة الدوليـــــة علـــــى الانتخابـــ ــا مـــــدى تأثيرهـــــا عليـــــه؟  مبـــ إذ عـــــدم التـــــدخل؟ ومـــ

الانتخــــــاب مــــــن الشــــــؤون الداخليــــــة للــــــدول التــــــي يمنــــــع علــــــى الــــــدول الأخــــــرى التــــــدخل فيهــــــا  يعــــــد 
ــر  ــكل مباشــ ــى الانتخابــــات أبشــ ــة علــ ــة الدوليــ ــوف نبــــين تــــأثير الرقابــ ــه ســ ــر. عليــ ــر مباشــ  فــــيو غيــ
دخل مـــــن خـــــلال تقســـــيم هـــــذا المطلـــــب علـــــى فـــــرعين أساســـــيين: نتنـــــاول فـــــي الفـــــرع مبـــــدأ عـــــدم التـ ــــ

ــى الانتخابـــــات  ــة علـــ ــة الدوليـــ ــدولي مـــــن الرقابـــ ــف الـــ ــرع الثــــــاني ، الأول الموقـــ ــا نتنـــــاول فـــــي الفـــ فيمـــ
 للرقابة الدولية على الانتخابات. المسوغات القانونية

 الفرع الأول
 تالموقف الدولي من الرقابة الدولية على الانتخابا

الفريق   فقد عارض فريقين اثنين:  إلى    انقسمت الدول في شأن الرقابة الدولية على الانتخابات 
  ا في ذلك إلى تبريرات تتمحور أهمها ا مستندً ا قاطعً بشدة فكرة الرقابة الدولية ورفضها رفضً الأول 

د فكرة الرقابة الدولية  يّ أما الفريق الثاني فقد أبانتهاكها لمبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول. 
عليه سوف نبين موقف الاتجاهين    مبررا موقفه منها في المنافع المتعددة التي تعود بها الرقابة الدولية.

   منها:
 الاتجاه المعارض للرقابة الدولية  :أولا

 اانتهاكــ ــــ ويعــــــدهاينظــــــر إلــــــى الرقابــــــة الدوليــــــة بعــــــين الريبــــــة،  اتجــــــاه واســــــعيوجــــــد هنالــــــك 
ــاب. وي ــة بالانتخــــ ــة المعنيــــ ــداخلي للدولــــ ــأن الــــ ــدخل فــــــي الشــــ ــدم التــــ ــدأ عــــ ــها لمبــــ عــــــزى ســــــبب رفضــــ

ــين  ــة، وبـــ ــة الانتخابيـــ ــفافية العمليـــ ــة وشـــ ــدى نزاهـــ ــدولي مـــــن مـــ ــق الـــ ــين التحقـــ ــط بـــ ــود ربـــ ــا لوجـــ أحيانـــ
، فقــــــد تصــــــدر التقــــــارير الرقابيــــــة تحــــــت تــــــأثير خارجيــــــةالتمويــــــل المــــــالي مــــــن الجهــــــات المانحــــــة ال

 

رسالة    ، (2017-2003)  الاحتلال الأمريكي على العنف السياسي الطائفي في العراقثر  أ  ،عبد الله جمال يوسف  (1)
 . 38-28ص، 2019 ،جامعة القاهرة ،ماجستير
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التمويــــل المـــــالي الخــــارجي، ممـــــا يهــــز الثقـــــة بنزاهـــــة الانتخابــــات وتزويرهـــــا تحــــت ضـــــغط الجهـــــات 
 . (1)المانحة الممولة لنشاطات المنظمات 

الرقابة غالبا ما تكون مرهونة بشروط تفرضها الجهات القائمة بها على الدولة المعنية  إن 
 ،مرا مفروضا على الدولةألذا يعد ذلك  ،  ذ تضع تلك الشروط قبل قيامها بممارسة الرقابةإ،  بالانتخاب 

ن الرقابة الدولية ترتبط بالضغوط الخارجية التي تمارسها وهناك من يرى أ.  (2) يمس سيادتها الوطنيةو 
ن الدولة يتحتم عليها  أفنجد  ،«المشروطية الخارجية»أي ما يطلق عليه  ،الجهات الدولية المانحة

عدم مصداقية  ل الرقابة الدوليةورفضت بعض الدول خضاع انتخاباتها لرقابة دولية. إنتيجة لذلك 
هداف مخفية غير معلن عنها بعيدة كل البعد أ قد يكون لها إذ ، الرقابة الدولية والجهات القائمة بها
 لاسيما ، دها انتقاصا من سيادة الدولةخر يع. والبعض الآ(3) نسانعن الديمقراطية ومسألة حقوق الإ

ومنظمات المجتمع  ، السلطات القضائية مثل: ،ن هناك جهات محلية تستطيع القيام بتلك المهمةأ
صدار تقارير حول الانتخابات ورصد إتشكيل جمعيات عملت جميعا على  فضلا عن، المدني

كأن يكون للمنظمة التي ، معينة. كما قد تكون تقاريرها مسيسة لاعتبارات (4) المخالفات التي شابتها 
إلى   و في وصول حزب معينأ، و في قمعهأ  ،تتبعها بعثات الرقابة مصلحة في بقاء الحكم القائم

فقد اتهم مركز  الذي تمنحه الدولة المعنية بالانتخاب.تحت تأثير التمويل و قد تقوم بذلك أ، الحكم
وذلك في ، الإرهاب  لمحاربةمريكية كارتر بتسييس تقاريره خدمة لمصالح الولايات المتحدة الأ

الرقابية هي الولايات    هكثر الجهات الممولة لنشاطاتومن أ،  2005  عاملثيوبية  الانتخابات البرلمانية الأ
 .(5) الأمريكية  المتحدة

ربما تكون غامضة  ،  عتمد كمقياس لنزاهة الانتخابات التي ت  الدولية  ن المعايير أ يرى البعض  و 
. ومما (6)صراعات داخلية حدوث إلى  وغير ملائمة للبيئة التي يجري فيها الانتخاب مما يؤدي ذلك

  ، نسانلة ترسيخ الديمقراطية وحماية حقوق الإأقد يثير الشك حول مصداقية القوى الكبرى اهتمامها بمس 
ن تصدر البعثات الرقابية  أقد يحدث و شعاراتها.  اتخاذها موقفا مخالفا بقيامها بممارسات تناقض 

 

دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية   ،رائد علاء الدين زعيتر، الرقابة على الإجراءات الممهدة للانتخابات النيابية  (1)
 . 229، ص2009الدراسات القانونية العليا، جامعة عمان، 

 . 188ص ،مرجع سابق ،نهال حاشي (2)
 . 70ص ،مرجع سابق ، حسن ،سلامة (3)
 . 379ص ،مرجع سابق ،خديجة محمد عرفة (4)
 . 275ص ،مرجع سابق ،سامر محي عبد الحمزة (5)
 . 70ص ،مرجع سابق ، حسن ،سلامة (6)



84 

 

 

ن بعض الدول تفصح  ألكن مع ذلك نجد ، رقابية تشيد بنزاهة انتخابات دولة ما وديمقراطيتها  اتقاريرً 
 . (1)مر لا تتوافق مع ما يحقق مصالحهاحقيقة الأفي عن عدم رضاها بتلك النتائج كونها 

  ا سياسيً   تدخلانها تشكل  أخر من الرافضين لفكرة الرقابة الدولية على الانتخابات  آويرى جانب  
الذي ينص  (2)مستندا في ذلك على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، في شؤون الدولة الداخلية

،  في العمليات الانتخابية""احترام مبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول  :  على
يشكل انتهاكا وهدما لمبدأ عدم التدخل الراسخ في القانون  ، خضاع الانتخابات لرقابة دوليةإن فإ

الأساسية لضمان انتخابات حرة    كدت على "المسؤوليةأ  التي  (3) القرارات الأخرى إلى    الدولي بالإضافة
 .(4) نزيهة تقع على كاهل الحكومات..."

ن هنالــــــك مــــــن يــــــرى مــــــن التيــــــار الــــــرافض للرقابــــــة الدوليــــــة علــــــى أإلــــــى  الإشــــــارةوتجــــــدر 
، فـــــي الـــــدول التـــــي تشـــــهد نظـــــام حكـــــم دكتـــــاتوري  أينشـ ــــ« ســـــوق الظـــــل» ن مصـــــطلحأ، الانتخابـــــات 

ــائل الغــــش أقــــد يحــــدث ف ــا تنويــــه باســــتخدام وســ ــا فــــي تحقيــــق مــ ن تقــــوم تلــــك الأنظمــــة محاولــــة منهــ
و لــــــيس علــــــى مســــــتوى مــــــن النزاهــــــة والحيــــــاد أ، ليةوالتزويــــــر بالاتفــــــاق مــــــع منظمــــــات رقابيــــــة شــــــك

ــم إلمراقبـــــة انتخاباتهـــــا مـــــن خـــــلال  صـــــدار تقـــــارير تظهـــــر جـــــودة ذلـــــك الحكـــــم بتبنيـــــه مبـــــادئ الحكـــ
 .(5)مام المجتمع الدوليأالديمقراطي وتحسين صورته 

  2012خضاع انتخاباتها لرقابة دولية حتى عام إشهر الدول التي رفضت أوتعد مصر من 
بحجة المساس  ، فريقيةسيوية والأوكذلك بعض دول أمريكيا اللاتينية والقارة الآ ،بالسيادة متذرعة

(  2/7)  بالسيادة الوطنية وانتهاك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الذي تجسده نص المادة
نه لا داعي  أذ ترى  إ.  «تايلند...  ،كولومبيا  ،كوبا   ،الصين: »هم تلك الدولأ و   ،من ميثاق الأمم المتحدة

ن تكون بموجب تفويض من الجمعية العامة  ألاعتماد رقابة دولية. وفي حال الاستعانة بها فلابد من  
 . (6) للأمم المتحدة

 

ن الجزائر شهدت عام  أتجربة الجزائر للانتخابات الديمقراطية وتتلخص تلك الحادثة في  إلىشرنا سابقا أكما  (1)
ن ذلك لم يحظ  ألا إ ،انتخابات حرة نزيهة في ظل رقابة دولية شهدت هي الأخرى بنزاهة تلك الانتخابات 1992

لى دعم الجيش آنذاك لتشجيعه على القيام بانقلاب عسكري إمريكية فسارعت في الحال  برضا الولايات المتحدة الأ
 فشل تلك المحاولة الديمقراطية.أ

 . 1991الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ( 130/36) القرار رقم  (2)
 الصادرين عن الجمعية العامة.  1993في عام  (131/48) والقرار رقم 1992عام  ( 138/47) القرار رقم  (3)
 وما بعدها.  45ص ،مرجع سابق ، جيل-جاي .س. جودين (4)
 . 111-110ص ،مرجع سابق ،سلامة ،يمنأ (5)
 . 42ص ،مرجع سابق ،جيل–جاي .س. جودين (6)
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جــــــــراء إالرقابــــــــة الدوليــــــــة و ف ،نــــــــه لا جــــــــدوى مــــــــن الرقابــــــــة الدوليــــــــةآخــــــــر أويــــــــرى جانــــــــب 
ــن  ــرى مـــ ــع الــــــدول الكبـــ ــى منـــ ــم تعمــــــل علـــ ــة لـــ ــات ديمقراطيـــ ــؤون الداخليــــــة انتخابـــ ــي الشـــ التــــــدخل فـــ

الحالــــــة الفلســــــطينية. ففــــــي حــــــدث الانتخابــــــات  فضــــــل مــــــا يــــــدعم تلــــــك الدراســــــةأللــــــدول الناميــــــة. و 
ــريعية الفلســـطينية التـــي جـــرت عـــام ــر مـــن  2006 التشـ ــن عـــدد كبيـ ــل رقابـــة دوليـــة تألفـــت مـ فـــي ظـ

ــنهم ــدوليين مـــــن بيـــ ــدة الأ100) المـــــراقبين الـــ ــة بالإ( مراقـــــب مـــــن الولايـــــات المتحـــ ــافةمريكيـــ إلـــــى  ضـــ
 وأكــــــدت  ،ن الإرادة الشــــــعبية هــــــي مــــــن أتــــــت بحمــــــاسأعلــــــى الــــــرغم مــــــن ف ،رئــــــيس مركــــــز كــــــارتر

ــات  ــة الانتخابــــ ــة نزاهــــ ــة الرقابيــــ ــة والعربيــــ ــارير الدوليــــ ــع التقــــ ــع الولايــــــات ألا إ، جميــــ ــم يمنــــ ــك لــــ ن ذلــــ
ــائج الانتخابـــــات لمنـــــع حمـــــاس مـــــن تشـــــكيل مريكيـــــة وإســـــرائيل مـــــن التـــــدخل لإالمتحـــــدة الأ ــاء نتـــ لغـــ
وتـــــــــم فـــــــــي الحـــــــــال قطـــــــــع العلاقـــــــــة بـــــــــين المجتمـــــــــع الـــــــــدولي والحكومـــــــــة ، الفلســـــــــطينية الحكومـــــــــة

ــاعدات  ــا وقــــــف المســــ ــدة وإعــــــلان أمريكيــــ ــات إلــــــى  ،الفلســــــطينية الجديــــ جانــــــب العديــــــد مــــــن الاتفاقيــــ
ن الرقابــــة لــــم تكــــن وســــيلة أن دل فهــــو يــــدل علــــى إالصــــارخة التــــي لــــم تحتــــرم إرادة الشــــعب. وهــــذا 

 . (1)ما ولةد ناجعة لتحقيق الديمقراطية في 
 الاتجاه المؤيد للرقابة الدولية :ثانيا 

ــات  ــة علـــــى الانتخابـــ ــة الدوليـــ ــد للرقابـــ ــاه المؤيـــ ــى  ذهـــــب الاتجـــ ــهم أإلـــ ــة تســـ ــة الدوليـــ ن الرقابـــ
للعمليــــــة الانتخابيـــــــة دون  اومحايـــــــدً  شــــــاملًا  افهـــــــي تقــــــدم تقييمـــــــً  ،فــــــي تعزيــــــز الحكـــــــم الــــــديمقراطي

ــارها ــي مســـ ــدخل فـــ ــنالتـــ ــلا عـــ ــة أ ، فضـــ ــي العمليـــ ــراف فـــ ــع الأطـــ ــة جميـــ ــادة ثقـــ ــى زيـــ ــل علـــ ــا تعمـــ نهـــ
ــة ــؤدي ؛الانتخابيــ ــا يــ ــى  ممــ ــالم أإلــ ــة للعــ ــورة إيجابيــ ــل صــ ــة وتنقــ ــا مقبولــ ــون نتائجهــ ــن أن تكــ ــع عــ جمــ

ــاب  ــد المعنـــــــي بالانتخـــــ ــام السياســـــــي للبلـــــ ــة النظـــــ ــي  .(2)حقيقـــــ ــة تكمـــــــن فـــــ ــة الدوليـــــ فجـــــــدوى المراقبـــــ
 .(3)جراء انتخابات نزيهة كونها مطلب داخلي للدولإضمان تحقيق 

ن اعتماد مراقبين دوليين على الانتخابات قد يحول دون أويرى الجانب المؤيد للرقابة الدولية  
الدولي وترتب  ظهار ذلك للمجتمع إقيام الكيانات السياسية في الدولة بممارسة التزوير والغش خشية 

لا بناء على دعوة من الدولة المعنية إن الرقابة الدولية لا تتم أكما  .(4) ثار مادية ومعنوية عليها آ
  .(5) عدم مساسها بالسيادة الوطنيةبالقول إلى مما حدى ، بالانتخاب 

 

 . 387-384ص ،مرجع سابق ،خديجة عرفة محمد (1)
 . 64ص ،مرجع سابق ، حسن ،سلامة (2)
 . 229ص ،مرجع سابق ،رائد زعيتر (3)

(4) Thomas carthers، op.cit، p.19. 

 . 22ص ،مرجع سابق زكريا، شيماء إبراهيم (5)
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 الشعب و بين الكيانات السياسية يدفع أن غياب الثقة بين الشعب والحكومة أيرى البعض و 
ذن إ .(1) خضاع الانتخابات لرقابة دولية؛ لذلك يعد قبولها تلبية لمطالب شعبية جماهيريةإلمطالبة بل

تلعب دورا كبيرا في تعزيز الديمقراطية وحماية  ، فالرقابة الدولية على الانتخابات وفقا لهذا الاتجاه
خالفات وعدم التلاعب بنتائج  نجع وسيلة رادعة للحكومة تحول دون تكرار المأهي و ، نسانحقوق الإ

ن  أ حد إلى  كدت وجود انتهاكات جسيمةأنسان ن منظمات حقوق الإوأ لاسيما، العمليات الانتخابية
بطلت احدى الدورات الانتخابية لمجلس الشعب بأكملها نتيجة  أالمحكمة الدستورية العليا المصرية 

تشهد    ،لانتخابات عدة من دول العالم  «مة جودةعلا»  تعد الرقابة الدولية بمثابةو التزوير الذي رافقها.  
وتوجه انتقادا لها في حالة تزويرها وتتخذ من ذلك موقفا للعمل على ، ذا كانت نزيهةإلها بالنزاهة 

 .(2) نصرة الديمقراطية
ن مبدأ السيادة المطلقة لم يعد موجودا فتدخل القانون الدولي في مسألة الانتخابات والتي إ

انتهاكا لمبدأ عدم التدخل. فالتطورات التي طرأت على   د لا يع الشؤون الداخلية للدولهي من صميم 
غيرت من مفهوم السيادة كما ورد بيانه فيما سبق فالاتجاه الذي عارض فكرة الرقابة ، النظام الدولي
لم يعد و  ،لا بسبب المفهوم التقليدي للسيادة المطلقةإبالسيادة الوطنية لم يكن  مساسهاالدولية بحجة 

عد الحق  تنسان وحرياته التي ن تطلق يدها في التصرف على حساب حقوق الإأبإمكان الدول اليوم 
"ربما كان مفهوم   :بقوله «مورللي»وقد عبر عن ذلك الفقيه  ،أهمها في الانتخاب وتقرير المصير

لغاء مفهوم سيادة  إيجب  ...، له أي معنى ما اليوم فلم يعد أ، السيادة مفيدا في القرن الخامس عشر
بدا أنه يشكل امتدادا مجردا لمفهوم لم يعط أذ إ، الدولة بكل بساطة وبشكل كلي من القانون الدولي

. ويرى مؤيدو فكرة الرقابة الدولية (3)ويظهر تناقضا كاملا مع تطور المجتمع الدولي"، تعريفا واضحا
  .(4) نسانجل تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإأطار التضامن والتعاون الدولي من  إنها تندرج تحت  أ

ن الرقابة الدولية على الانتخابات ممارسة دولية راسخة وجدت منفذا لها في المفهوم إعليه ف
الشرعية   منتضفي قدرا   فهيبل العكس  ،لذا فهي لا تشكل مساسا بالسيادة الوطنية ،النسبي للسيادة

وضمان الثقة العامة بالعملية   ،ثبات التزامه بالتحول الديمقراطيى النظام السياسي للدولة لإعل

 

 . 188ص ،مرجع سابق ،نهال حاشي (1)
: لكترونيمقال منشور على الموقع الإ ،م بدعةأالرقابة الدولية على الانتخابات ضرورة  ،هاني دانيال (2)

united.com-https://copts  3/5/2021تاريخ الزيارة . 
، «المسؤوليات ، الاعتداءات ،التدخلات ،النظام ، الحياة»إشكالية السيادة والدولة نموذج لبنان  ،أحلام بيضون  (3)

 . 20ص، 2008، بيروت، مطابع يوسف بيضون  ،1ط
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همال الحجج التي  إ نه لا يمكن أعلى  ،ذلك في حال تم الاستعانة بجهات محايدة نزيهة ،الانتخابية
ا لاعتبارات سياسية  استند عليها الاتجاه الرافض للرقابة الدولية من تسييس لتقارير البعثات الرقابية تبع

رض أفهي ممارسات عملية موجودة على    ،واقتصادية والضغوط الخارجية التي تفرضها الدول الكبرى 
نسان غطاء  ولربما تتخذ الرقابة الدولية من حماية حقوق الإ ،ن تؤخذ بنظر الاعتبارأالواقع يجب 

 للتدخل في الشؤون الداخلية للدول.
 الفرع الثاني

 القضاء الدولي من الرقابة الدوليةموقف 

حكام للقضاء الدولي بشأن الرقابة الدولية على الانتخابات فلم أعدم وجود  إلى    تجدر الإشارة
ن طرفي تلك ألربما يعود السبب في  و ،  ن عرض موضوع الرقابة على أي من المحاكم الدوليةأيسبق  

 . (1) العلاقة من المنظمات وليس من الدول غالبا
ن أ على أســاس ،  ن القضــاء الدولي قد تصــدى لفكرة الرقابة بالدولية بصــورة غير مباشــرةألا إ

ــان داخلي كـدت محكمـة العـدل وأ، للـدولـة الحق في تنظيمـه كمـا يروق لهـاومن ثم ف، الانتخـابـات شــــــــــــ
الولايات الدولية في حكمها الشـهير في قضـية النشـاطات العسـكرية وشـبه العسـكرية في نيكاراجوا ضـد  

، عنـدمـا تـذرعـت أمريكـا لتبرير تـدخلهـا في شــــــــــــــؤون نيكـاراجوا الـداخليـة   1986مريكيـة عـام  المتحـدة الأ
لعــدم وفــائهــا بتبني نظــام حكم ديمقراطي قــائم على التعــدديــة و  ؛على تنفيــذ التزامهــا رغــامهــالإ وذلــك

ن التعهـد أء الـدولي جراء انتخـابـات حرة نزيهـة. فـأكـد القضـــــــــــــــاإو ، الحزبيـة واحترام الحقوق والحريـات 
التعهـد  ان  مر داخلي لا يفرض أي التزام قـانوني على نيكـاراجوا. وحتى لو فرض أبخطـة الســــــــــــــلام 

في لتدخل ن تلعب دور البوليس لأفلا يحق للولايات المتحدة ،  الســـــــــــياســـــــــــي له قيمة الالتزام القانوني
 . (2)شؤون داخلية تخص الدول الأخرى 

و حكما يوضح موقفها من الرقابة الدولية أن تصدر رأيا أفنأمل من محكمة العدل الدولية 
 على الانتخابات في حال تم عرض نزاع عليها في هذا المجال. 

 الفرع الثالث
 مسوغات الرقابة الدولية على الانتخابات

لها، لاهتمامهم   لقد بقيت فكرة الرقابة على الانتخابات الشغل الشاغل للمؤيدين والرافضين
بكيفية ضمان إجراء انتخابات حرة نزيهة، إلى أن وجدت مسوغات قانونية سوغت ممارسة المراقبة 
على الانتخابات الوطنية بواسطة جهات دولية محايدة، وأزالت القيود والعوائق التي رسختها معاهدة  

 في تأكيدها نظرية السيادة المطلقة.   وستفاليا

 

 . 106ص ،مرجع سابق ،سامر محي عبد الحمزة (1)
 . 39- 38ص ،مرجع سابق ، سامح عبد القوي السيد (2)
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للعلاقة التي تربط الأخيرة بتلك المسائل  ، قابة الدولية على الانتخابات برر وجود الر  هذاكل 
 . يجازالتي حظيت باهتمام المجتمع الدولي. عليه سوف نقوم بتوضيح تلك العلاقة بشيء من الإ 

 نسانعولمة حقوق الإ :أولا
ومما يؤكد  ،نسان في ظل العولمة السياسية ثقافة القانون الدولي"حقوق الإ لقد أصبحت 

ن يتمتع بها. أومن حق كل فرد  ،نسانن تلك الحقوق طبيعية ولدت مع الإأ ،نسانعالمية حقوق الإ 
ن  أفي  نسان الأساسية والمبدأ المتمثل"عالمية حقوق الإ: على 1993عام لينا يكد مؤتمر فأوقد 
رئيس من حقوق  ن يكون المستفيد الأ نه ينبغي أو ، نساننسان هو الموضوع الرئيس لحقوق الإ الإ
ذن فتلك الحقوق لم تقررها المواثيق الدولية  إعمال تلك الحقوق". إ ن يشترك بفاعلية في أو  ،نسانالإ

 .(1)بل كشفت عنها فقط، التي كفلتها
وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا لها   ،هم تلك الحقوق حق تقرير المصيرأ و 
ية  أو أ ، يتم بواسطة الاستفتاء، رغبات الشعوب التي تريد تقرير مصيرهاإلى  ن التوصل إ ": يتضمن

شراف منظمة الأمم  إن تتم ممارسته تحت أ ويفضل ، وسيلة ديمقراطية أخرى معترف بها دوليا
 . (2)المتحدة"

وقيامه بتغيير من لا يرى فيه الحكم  اختيار حكامه عبر الانتخاب فتمتع الشعب بحقوقه في 
نسان التابع للأمم  لدليل على تمتع الشعب بحق تقرير المصير؛ لذلك أولى مركز حقوق الإ، الصالح

،  كونها أساس التحول نحو الحكم الديمقراطي ل، المتحدة اهتمامه بالعمليات الانتخابية في دول عدة
جراء انتخابات حرة  إقدمت المساعدة الانتخابية لغرض و واحترام الحقوق الأساسية للإنسان وحرياته. 

لجنة حقوق   وأكدت  ،1991لبانيا عام أومساعدة  ،1991- 1990 ينزيهة في كل من رومانيا عام
كة  ن انتهاك حق المشار أب، 1990بشأن الانتخابات التي جرت في المكسيك عام  مريكية نسان الأ الإ

، طار الاختصاص الدوليإيعد من المسائل التي تدخل في  ،  دارة الشؤون العامةفي العملية السياسية لإ
فهو وحده برأيها   ،نها شأن داخلي يختص به قضائها الوطني فقطأمن  ورفضت ما ادعته المكسيك

 . (3) و الممارسةأمن يملك تقرير شرعية القانون 
تحقيق مبدأ المشاركة الشعبية في صنع  إلى  الانتخابات تهدفن الرقابة الدولية على أوبما 
اطلاع المجتمع  إلى  نها تسعىأيعني ، خضاع انتخابات دولة ما للرقابة الدوليةإف ،القرار السياسي

لمعايير الدولية للانتخابات النزيهة ومدى  للمعرفة مدى مطابقتها    ،الدولي على سير العملية الانتخابية
 

 . 75-65ص  ،2004  ،جامعة الموصل ،رسالة ماجستير ،نسان والعولمةحقوق الإ ،عماد خليل إبراهيم (1)
 . 1952عام لالصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة    (637)القرار رقم  (2)
 . 76-60ص  ،بغداد ،2016  ،1ط ،حق تقرير المصير )دراسة مقارنة(  ،محمد جبار كريدي القاضي (3)
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ن شعب تلك الدولة هو أعلى    دليلًا ما    ولربما الترحيب بها من قبل دولة،  تعبيرها عن الإرادة الشعبية
 . (1) رادته الحرةإ من يقرر مصيره السياسي ب

ا  تحقيقه إلى  هداف التي تسعىعلان مبادئ مراقبة الانتخابات البعد الدولي للأإ وقد أوضح 
"تعكس اهتمام المجتمع الدولي بتحقيق انتخابات : فهي كما بين، الرقابة الدولية على الانتخابات 

ومن ثم تصبح الرقابة    ،نسان جزءا لا يتجزأ منهاالتي يعد سيادة القانون واحترام حقوق الإ ،  ديمقراطية
طبيق الحقوق المدنية  طالما تعلقت بت ، نسانالدولية عل الانتخابات بمثابة رقابة دولية لحقوق الإ 

الرقابة الدولية على الانتخابات وسيلة مهمة من وسائل حقوق    لذلك فالمجتمع الدولي عدّ   .(2) والسياسية
ومنع الضغوطات التي يتعرضون  ، وحقهم في اختيار حكامهم بكل حرية واستقلال، فراد السياسيةالأ

وأن إجراء انتخابات حرة   ،ن حق تقرير المصير حق للشعب وليس للحكومات ألها. فهناك من يرى 
 . (3)ونزيهة تقع على عاتق الدول

علــــــــى الــــــــرغم مــــــــن الانتقــــــــادات التــــــــي تعرضــــــــت لهــــــــا الرقابــــــــة الدوليــــــــة مــــــــن الأطــــــــراف و 
ــة  ــؤ أ مــــــنالمعارضـــ ــق رؤيــــــتهم تــــــدخلا فــــــي الشـــ ن دورهــــــا ألا إ، ون الداخليــــــة للــــــدولنهــــــا تشــــــكل وفـــ

ــد الديمقراطيــــة ــال فــــي توطيــ ــك، الفعــ ــل علــــى  وذلــ ــن خــــلال العمــ ــم بالحريــــة إمــ جــــراء انتخابــــات تتســ
ــة والشــــفافية ــا علــــى المخــــاوف، والنزاهــ ــت نوعــــا مــ ــراء يمــــس إنهــــا بأ ،ليهــــاإالتــــي تنظــــر  قــــد قضــ جــ

 .(4)السيادة الوطنية
 ارتباط الرقابة الدولية بالديمقراطية :ثانيا 

إن الرقابة الدولية عمل دولي يهدف بالدرجة الأساس إلى الارتقاء بمبدأ إجراء انتخابات حرة  
فراد في المشاركة في الحكم  الأ . فالديمقراطية تعني حق(5) نزيهة وإلى نشر الديمقراطية وتعزيزها

ليات  الاقتصار على الآ م وعد ، ليات الدوليةالآالذاتي. وهذا الحق من الضرورة حمايته بموجب 
كونه عنصرا هاما من عناصر تعزيز الحكم   اهتمام المجتمع الدولي بالانتخاب  ظهرف، الوطنية

تجتاح   الديمقراطي. ففي الثمانينات من القرن العشرين بدأت فكرة التحول نحو الحكم الديمقراطي
ونبذ الأنظمة  ، أداة للترويج بتبني قيم الديمقراطية  الانتخابات صبحت الرقابة الدولية على أالعالم. ف
 وقمعها.  السلطوية
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،  ن الغرض من فكرة الرقابة الدولية على الانتخابات هو تعزيز الديمقراطيةإعلى هذا الأساس ف
 العمليةالذي يرافق    وكشف التزوير والتلاعب   ،من خلال رصد الانتخابات و ،  في الدول النامية  ولا سيما

شكال  أفضل  أ"متابعة الانتخابات هي    نأإلى    الانتخابية وقمعها. وفي أواخر التسعينات أشار المعلقون 
 . (1)من حيث الرسوخ والوضوح والتمويل"، المساعدات الديمقراطية

ــات جـــــاءت لتعزيـــــز  ــةإفالرقابـــــة علـــــى الانتخابـــ ــراء انتخابـــــات حـــــرة نزيهـــ ــى ، جـــ والعمـــــل علـــ
ــة مــــن  ــد الديمقراطيــ ــلال ذلــــكتوطيــ ــانون الــــدولي ،خــ ــائل القــ ــن وســ ــيلة مــ ــي وســ ــة أداة ، فهــ ــد بمثابــ تعــ

ــد المعنـــــــــي بالانتخــــــــاب  ــف ديمقراطيـــــــــة نظــــــــام الحكـــــــــم السياســــــــي فـــــــــي البلــــــ و اســـــــــتبداديته. ألكشــــــ
مجــــرد بو ، دواتهــــاأوالانتخــــاب مجــــرد أداة مــــن ، فالديمقراطيــــة عمليــــة مســــتدامة تحتــــاج وقتــــا طــــويلا

ن الديمقراطيـــــــة قـــــــد تحققـــــــت فـــــــي البلـــــــد المعنـــــــي أي لا يعنـــ ــــفهـــــــذا جـــــــراء انتخابـــــــات فـــــــي الدولـــــــة إ
ــك  ــن ذلــــ ــر عــــ ــاب. وعبــــ ــدمار»بالانتخــــ ــائلا:« أجورفيــــ ــدولي قــــ ــانون الــــ ــاء القــــ ــد فقهــــ ــرار إ" حــــ ن الإقــــ
 ،جعــــل الرقابــــة الدوليــــة أداة مؤسســــاتية لتطبيــــق ذلــــكإلــــى  يــــدعو ،بــــالحق فــــي الحكــــم الــــديمقراطي
ــرد رفــــض الرقابــــة الدوليــــة ــيم انتخابـ ـــ، فمجــ إلــــى  قــــد يــــؤدي، ات حــــرة نزيهــــةولــــيس الفشــــل فــــي تنظــ

 .(2)"خرق قواعد القانون الدولي
 من الدوليين لأأداة فعالة لحماية السلم وا: ثالثا 

لقـــــد عبـــــر ميثـــــاق الأمـــــم المتحـــــدة عـــــن حقيقـــــة قانونيـــــة شـــــاع تـــــداولها فـــــي القـــــرن الحـــــالي 
. (3)مـــــن الـــــدولييننســـــان الأساســـــية وبـــــين الســـــلم والأارتبـــــاط وثيـــــق بـــــين حقـــــوق الإ ن هنـــــاكأوهـــــي 

ــية للأ ــات الأساســ ــوق والحريــ ــاك الحقــ ــدولي بــــالخطرفانتهــ ــع الــ ــن المجتمــ ــلم وامــ ــدد ســ ــراد تهــ فــــي و  ،فــ
قبـــل الخـــوض فـــي جــــوهر  «مـــن الـــدوليينلأالســـلم وا»هـــذا الســـياق يجـــب بيـــان مـــا يعنيـــه مصــــطلح 

ــي ــدولي يعنـــ ــلم الـــ ــية. فالســـ ــارب إ": القضـــ ــى لا تتحـــ ــها حتـــ ــن بعضـــ ــدول عـــ ــذي يتجلـــــى  ،بعـــــاد الـــ والـــ
وفـــــي فـــــرض التســـــوية الســـــلمية ، فـــــي حظـــــر اســـــتخدام القـــــوة بكافـــــة صـــــورها فـــــي العلاقـــــات الدوليـــــة

مــــــن وفــــــي وضــــــع مــــــنهج للأ ،و تحديــــــدهأوفــــــي نــــــزع الســــــلاح ، الــــــدول للمنازعــــــات المســــــلحة علــــــى
ــاعي ــس الأ، الجمـــ ــن طريـــــق مجلـــ ــدولي عـــ ــع الـــ ــل المجتمـــ ــل تكتـــ ــنيكفـــ ــدابير ، مـــ ــاذ التـــ ــه باتخـــ وقيامـــ

ــدول ــبح جمــــــح الــــ ــدي وكــــ ــردع المعتــــ ــة لــــ ــام والأ اللازمــــ ــرق النظــــ ــها خــــ ــا نفســــ ــول لهــــ ــي تســــ ــن التــــ مــــ
"تقريــــــب الــــــدول مــــــن بعضــــــها الــــــبعض هــــــو: مــــــن الــــــدولي فمــــــا الأأ. (4)الــــــدوليين بنــــــاء علــــــى ذلــــــك"

 

 . 111-110ص ،مرجع سابق ة،يمن سلامأ (1)
 . 82ص ،مرجع سابق ،هند المقصبي (2)
 من الدوليين...". حفظ السلم والأ  ،"من مقاصد الأمم المتحدة:  نهأمن ميثاق الأمم المتحدة نصت على    (1/ 1)  المادة  (3)
 . 66، ص1996،  5جعفر عبد السلام، مبادئ القانون الدولي العام، ط (4)



91 

 

 

ــد الفقـــــــر والجـــــــوع والمـــــــرض بخلـــــــق الظـــــــروف  وإيجـــــــاد الأســـــــس التـــــــي تكفـــــــل تعاونهـــــــا معـــــــا ضـــــ
 .(1)"التي تساعد على قيام السلم الاقتصادية والاجتماعية

ــلم  ــوة إفالســـ ــتخدام القـــ ــدم اســـ ــى بعـــ ــاأذن يتجلـــ ــد بهـــ ــا الأأ ،و التهديـــ ــو مـــ ــن فهـــ ــق أ مـــ ــرا أعمـــ ثـــ
نســــــــان واحتــــــــرام حقــــــــوق الإ اطيــــــــة وتبنــــــــي قــــــــيم الحكــــــــم الــــــــديمقراطيمنــــــــه. فمســــــــألة نشــــــــر الديمقر 

ــبحت اليـــوم تـــؤثر بشـــكل كبيـــر علـــى الســـلم والأ ــن فـــي المجتمـــع الـــدولي إيجابـــا وســـلباأصـ مـــا مو  ،مـ
ــن  ــي هــــــاييتي مــــ ــكري فــــ ــدخل العســــ ــك التــــ ــدعم ذلــــ ــديمقراطي الشــــــرعي أيــــ ــتعادة الحكــــــم الــــ ــل اســــ جــــ
ــتوري الــــــذي وصــــــل ــالحكم غيــــــر الدســــ ــم بــــــانقلاب عســــــكري إلــــــى  والإطاحــــــة بــــ ــد  ،حدثــــــهأالحكــــ فقــــ

قــــراره عــــام  مــــن فــــي المجتمــــع الــــدوليمــــن كونــــه المســــؤول عــــن حفــــظ الســــلم والأصــــدر مجلــــس الأأ
يهــــــدد الســــــلم  «الرئيس المنتخــــــب بــ ــــطاحــــــة الإأي »ن الوضــــــع فــــــي المنطقــــــة أأوضــــــح فيــــــه  1993

إلــــى  «تيد ريس ــــأجــــان » عيــــد بموجبهــــا الــــرئيس الشــــرعيأ ولــــذلك قــــام بتشــــكيل قــــوة ، مــــن الــــدوليينوالأ
لا إمــــا هــــو  1992فضــــلا عمــــا قدمتــــه الأمــــم المتحــــدة مــــن مســــاعدات انتخابيــــة منــــذ عــــام  الحكــــم.

رغــــــام تيمــــــور إو ، وإرســــــاء مبــــــادئ الديمقراطيــــــة، نســــــاندليــــــل علــــــى اهتمامهــــــا بمســــــألة حقــــــوق الإ
ــام بـ ــــالالشـــــرقية علـــــى  ــتفتاء تحـــــت إقيـــ ــدةإجراء اســـ ــم المتحـــ ــر أمـــــن ، شـــــراف منظمـــــة الأمـــ جـــــل تقريـــ
ن الـــــدول الكبـــــرى وجـــــدت أنجـــــد  هنـــــه فـــــي الوقـــــت نفسـ ــــألا إندونيســـــيا. إتقلال عـــــن مصـــــيرها والاسـ ــــ

نســـــــان والســـــــلام الـــــــدولي حجـــــــة لفـــــــرض تـــــــدخلها وفقـــــــا لمـــــــا مـــــــن مســـــــألة الديمقراطيـــــــة وحقـــــــوق الإ
قضـــــــية التضـــــــييق وفـــــــرض الحصـــــــار ولعـــــــل أوضـــــــح الأمثلـــــــة علـــــــى ذلـــــــك  .تقتضـــــــيه مصـــــــالحها

ــا وصـــــــلت أعلـــــــى الـــــــرغم مـــــــن ، الإســـــــرائيلي علـــــــى حمـــــــاس -الأمريكـــــــي الحكـــــــم بطـــــــرق إلـــــــى  نهـــــ
 .(2)شعبية تحت رقابة دولية مكثفة رادةإوب ،ديمقراطية نزيهة

نهـــــا وإ، نســـــانن الرقابـــــة الدوليـــــة وســـــيلة لتعزيـــــز الديمقراطيـــــة وحمايـــــة حقـــــوق الإإعليـــــه فـ ــــو 
ــلم والأ ــهم فــــي الحفــــاظ علــــى الســ ــدوليينتســ ــلم والأإو ، مــــن الــ ــألة الســ ــً ن كانــــت مســ غيــــر  امــــن أساســ

 مـــــن العـــــالمين الحفـــــاظ علـــــى الســـــلام والأإفـ ــــ، باشـــــر لشـــــرعية الرقابـــــة الدوليـــــة علـــــى الانتخابـــــات م
وقــــــد أصــــــبحت الرقابــــــة الدوليــــــة علــــــى  ،انتــــــاج عمليــــــة متكاملــــــة ومترابطــــــة يعــــــزز بعضــــــها بعضــــــً 

ــع الـــــدولي وتعاونـــــه  الانتخابـــــات أداة تعبيـــــر ــامن المجتمـــ ــان، ومـــــن عـــــن تضـــ ــة حقـــــوق الإنســـ لحمايـــ
  .(3)ثم الحفاظ على السلم والأمن الدوليين

 

 

 . 50-49ص ،مرجع سابق ، رزيقة عبد القادر (1)
رسالة   ،دأ السيادة في عالم ما بعد الحرب الباردةنسان ومبالتدخل الإنساني بين حماية حقوق الإ ، حمدأهلتالي  (2)

 . 94- 84ص ، 2009، الجزائر ،قسنطينة، جامعة منتوري  ،ماجستير
 . 84ص ،مرجع سابق ،هند المقصبي (3)
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 المبحث الثاني
 عضاء البعثات الرقابية المسؤولية القانونية لأ

ليات الدولية المجسدة سيادة مهما حدث من تطور في المجتمع الدولي ومهما تعددت الآ
كثر  أن "المسألة الديمقراطية سوف تبقى من إ الشعوب وحقها في ممارسة الانتخاب واختيار الحكام ف

ن  لأ  ن وفي المستقبل...المسائل التي تشغل الفكر الإنساني والفكر السياسي والصيغ الدستورية الآ 
  .(1) لة سياسية كبرى..."ألة إنسانية في الوقت الذي هي مسألة الديمقراطية مسأالمس

ــق  ــن طريــ ــة عــ ــز الديمقراطيــ ــيخ وتعزيــ ــة د إفترســ ــراء رقابــ ــة جــ ــى الانتخابــــات الوطنيــ ــة علــ وليــ
ــالأ ــا ليســـــت بـــ ــا وحريتهـــ ــق نزاهتهـــ ــيرلضـــــمان تحقيـــ ــة  ،مر اليســـ ــين الدولـــ ــة بـــ ــاهم المبرمـــ ــذكرة التفـــ فمـــ

فالـــــدور الـــــذي ، المعنيـــــة والمنظمـــــة الدوليـــــة تحمـــــل بـــــين طياتهـــــا أعبـــــاء ملقـــــاة علـــــى كـــــلا الطـــــرفين
تســــــاعدهم علــــــى ن يتمتــــــع أعضــــــاء بعثاتهــــــا بحقــــــوق وســــــلطات أتلعبــــــه الرقابــــــة الدوليــــــة يقتضــــــي 
ــحيحة ــورة صــ ــم بصــ ــام بعملهــ ــن  ،القيــ ــة لا يمكــ ــة الدوليــ ــب المنظمــ ــن مطالــ ــب مــ ــوق مطلــ ــذه الحقــ وهــ

ــا ــي  ،النــــــزول عنهــــ ــات أفهــــ ــى الانتخابــــ ــدولي علــــ ــب الــــ ــز المراقــــ ــة ومركــــ ــر يتعلــــــق بوظيفــــ ــذا ، مــــ وهــــ
ــدولي  ــة للمراقـــــب الـــ ــلطة الممنوحـــ ــدود الســـ ــدى حـــ ــان مـــ ــي أيتطلـــــب بيـــ ــات فـــ ــه للانتخابـــ ــاء مراقبتـــ ، ثنـــ

ــا يجــــب معر  ــا كمــ ــة مــ ــا إفــ ــع بالمزايــ ــدولي ويتمتــ ــز الموظــــف الــ ــع بمركــ ــدولي يتمتــ ــب الــ ــان المراقــ ذا كــ
ن مـــــا أوهـــــل  ،ليـــــه نظـــــام خـــــاص بـــــهعويســـــري  ،والحصـــــانات التـــــي يتمتـــــع بهـــــا الموظـــــف الـــــدولي

ــلوك  ــة الســــ ــانون ومدونــــ ــي القــــ ــددة فــــ ــلطاته المحــــ ــدود ســــ ــاوزه حــــ ــرفات بتجــــ ــن تصــــ ــه مــــ ــدر عنــــ يصــــ
تتحملهــــــا المنظمــــــة التــــــي يعمــــــل لحســــــابها؟ كمــــــا تســــــعى الدولــــــة  أوتتحملهــــــا دولتــــــه التــــــي يتبعهــــــا 

فـــــي عملهـــــا لا  ن أعضـــــاء البعثـــــات الرقابيـــــةأمحاولـــــة الاطمئنـــــان علـــــى إلـــــى  المعنيـــــة مـــــن جهتهـــــا
انتهـــــاك ســـــيادتها مـــــن خـــــلال تطـــــاولهم إلـــــى  وحـــــة لهـــــا حتـــــى لا يـــــؤدي ذلـــــكتتجـــــاوز الحـــــدود الممن

ــة ــة الداخليـــ ــؤون الدولـــ ــذا يتطلـــــب و ، علـــــى شـــ ــدولي هـــ ــباطي للمراقـــــب الـــ ــام انضـــ فضـــــلا  ،وضـــــع نظـــ
ــا. ولأأعــــن  ــول دون فعاليتهــ ــه عوائــــق تحــ ــد تواجــ ــا قــ ــة بمهامهــ ــام فــــرق الرقابــ ــة ن قيــ ــة الدوليــ ن الرقابــ

اســــي فـــي الدولــــة المضـــيفة مــــن خـــلال التقــــارير التــــي هـــي مــــن يحـــدد مــــدى ديمقراطيـــة النظــــام السي
 ،فهــــــذا يقتضــــــي بيــــــان القيمــــــة القانونيــــــة لتلــــــك التقــــــارير ،تصــــــدر حــــــول تقيــــــيم العمليــــــة الانتخابيــــــة

ــل  ــةأفهــ ــذها  ن الدولــ ــة بتنفيــ ــا أم أملزمــ ــي تركهــ ــة فــ ــا الحريــ ــذ  أون لهــ ــا  ؟هاتنفيــ ــة مــ ذا كانــــت إومعرفــ
 ثـــــار قانونيـــــةآترتـــــب عليـــــه توعـــــدم الالتـــــزام بهــــا لا ن مخالفتهـــــا أتلــــك التقـــــارير لهـــــا قيمـــــة قانونيــــة و 

 و إمكاناتها المادية؟ أتصيب الدولة المعنية بالانتخاب في سمعتها 

 

 . 22ص، مرجع سابق ،صالح جواد الكاظم وعلي غالب العاني (1)
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تلك التساؤلات سنحاول الإجابة عنها من خلال تقسيم المبحث على مطلبين نتناول المسؤولية  
، لمراقب الدولي في المطلب الأولعضاء البعثات الرقابية والنظام القانوني الذي يخضع له االقانونية لأ 

الصعوبات التي تعرقل عمل بعثات الرقابة الدولية والقيمة القانونية   فيما نتناول في المطلب الثاني
   عليها على النحو الاتي:  ةر المترتباثلتقاريرها والآ 

 المطلب الأول
 حقوق والتزامات أعضاء بعثات الرقابة الدولية 

قبل التطرق لموضوع الحقوق المقررة للمراقب الدولي والالتزامات التي تقع على عاتقه يفضل  
"الشخص الذي يتم ترشيحه  : نهأذ يعرف المراقب الدولي بإ .يراد تعريف واضح للمراقب الدوليإ

الهيئة المستقلة   دنوالذي يتم اعتماده من ل ،مراقبةالمنظمة الدولية لتمثيلها في عملية ال بواسطة
 . (1) للانتخاب وحصل على بطاقة اعتماد"

ن لمراقبي الانتخابات الدوليين دور مهم في تحديد شرعية الحكومة التي يتم تشكيلها عن  إ
قنع  طريق الانتخاب وقد تكون التقارير الصادرة عن البعثات الرقابية حول تقييم الانتخابات سببا ي

ن يكون  ألذلك لابد من    ؛مها في تعزيز الديمقراطيةاسهإالمجتمع الدولي برمته بفائدة تلك الانتخابات و 
ن يبين ذلك النظام  أولابد من ، ومسؤوليات المراقب الدولي هناك نظام دقيق ومدروس يحدد حقوق 

وذلك بفرض ،  سلطاتهم المقررةلية عمل اللجان وحدوده فضلا عن محاسبتهم في حال تجاوزهم حدود  آ
عضاء بعثات الرقابة الدولية تتحدد من خلال تحديد  ن المسؤولية القانونية لأ إقانونية عليهم.    جزاءات 

المنظمة الدولية نفسها   بواسطةالحقوق والصلاحيات المخولة لها بموجب برتوكولات الرقابة الدولية 
فضلا عن تحديد الالتزامات التي تقع على عاتقهم   ،اب جراء الانتخ إوالقانون الوطني للدولة المعنية ب 
  ، ذا كان المراقب الدولي يتمتع بحصانات إبيان ما  يضاف إلى ذلك    ،ويتعين عليهم تنفيذها والالتزام بها

 لة في حال المخالفة. ءوخضوعه للمسا
 حقوق عضو بعثة الرقابة الدولية في  نتناول :قسم هذا المطلب على ثلاثة فروعنعليه سو 

ما في الفرع الثالث  أ ،فيما نتناول في الفرع الثاني التزامات عضو بعثة الرقابة الدولية ،الفرع الأول
 فنتناول النظام القانوني الذي يخضع له المراقب الدولي. 

 

فالمراقب الدولي يكون   ،وبين المراقب الدولي الضيف ،يوجد هنالك فرق بين المراقب الدولي والضيف الدولي (1)
تم دعوته شخصيا من قبل الهيئة المشرفة تعلى خلاف الضيف الدولي الذي    ،عضوا في البعثة المختصة بالرقابة

ما المراقب  أ  ،ولا يكون عضوا في بعثة الرقابة ويحصل من الهيئة على بطاقة اعتماد الضيف الدولي  على الانتخاب
ويحصل    ،ولا يكون عضوا في بعثة المراقبة  ،الضيف فهو الذي يتم دعوته شخصيا من قبل الهيئة كمراقبالدولي  

تعليمات اعتماد المراقبين المحليين والدوليين للانتخابات القادمة على    .على بطاقة اعتماد المراقب الدولي الضيف
 . 20/1/2021تاريخ الزيارة .alghad.com www لكترونيالموقع الإ
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 الفرع الأول

 حقوق أعضاء بعثة الرقابة الدولية
دلة الرقابة أتسميتها برتوكولات و عضاء البعثات الرقابية أدرجت على  ن السلطات المخولة لأإ

ن هنالك أإلى  وتجدر الإشارة «،الحقوق »أي بمعنى « Rights»  الدولية والقوانين الوطنية مصطلح
ن الحق في فحواه يعني تخويل يمنح  لأ  ؛لدقةافتقاده  لا  وذلك  ،ن مصطلح الحقوق غير ملائمأ  من يرى 

لكن المراقب الدولي ليس بوسعه ممارسة هذا الحق و عدم القيام به. أمر صاحبه سلطة القيام بالأ
 . (1) فالحق في المراقبة الشاملة هو التزام يقع على عاتقه وواجب عليه تنفيذه فهو لا يملكه

، لا يمكن تجريده من الحقوق   فحتى الشخص المتعهد بتنفيذ التزام  ،لا نساير هذا الرأي  وبدورنا
وليس ،  وهو متمتع بحرية الحركة  ،فله الحق بقيامه بمهامه تلك  ،فكما هو متعهد بالقيام بمراقبة شاملة

كما ليس ،  ن تعرقل تنقله وتجوله في أي مكان من الإقليم لأغراض المراقبةأمن حق الدولة المضيفة  
عمال  أو ترغمه على القيام ب أمن مراحل العملية الانتخابية  ن تمنعه من مراقبة مرحلة معينةألها 

ن تأمر بانسحاب بعثاتها من إقليم تلك  أن حدث وفعلت ذلك فمن حق المنظمة  إف،  خارج نطاق مهامه
دلة أأساسا قانونيا في  ن تلك الحقوق والصلاحيات المخولة للمراقب الدولي وجدت لهاأبيد  الدولة.

 .(2) الرقابة الدولية الصادرة من المنظمات الدولية
 ومن أهم تلك الحقوق التي يجب أن يتمتع بها للقيام بعمله في مراقبة الانتخابات: 

 أولا: المراقبة الشاملة للعملية الانتخابية
ــبيل  ــمان أفـــــي ســـ ــة فـــــي ضـــ ــة وناجعـــ ــة علـــــى الانتخابـــــات أداة فعالـــ ــة الدوليـــ ن تكـــــون الرقابـــ

الانتخابيــــــــة ولا ن تكــــــــون المراقبــــــــة شــــــــاملة للعمليــــــــة أ ينــــــــه يقتضــــ ــــإف، تحقيــــــــق انتخابــــــــات نزيهــــــــة
وهـــــذا شـــــرط ضـــــروري حتـــــى يـــــتم مراقبـــــة الانتخابـــــات علـــــى الوجـــــه  ،تقتصـــــر علـــــى مرحلـــــة معينـــــة

ــةأكمـــــا يجـــــب ، صـــــحالأ ــا أ كافـــــةالانتخابـــــات فـــــي  ن تغطـــــي الرقابـــ ــاء الدولـــــة التـــــي تجـــــري فيهـــ نحـــ
الانتخابـــــات حتـــــى يـــــتم رصـــــد المشـــــكلات وتعيـــــين المـــــواطن الجيـــــدة والســـــيئة التـــــي انطـــــوت عليهـــــا 

ــتمكن مـــــن الوصـــــولالعمليـــــة الا ــة إلـــــى  نتخابيـــــة للـــ ن تتـــــوفر لـــــدى أتقيـــــيم شـــــامل. وتتطلـــــب المراقبـــ
فيجــــــب تــــــوفير وســــــائل نقــــــل  ،جــــــراء المراقبــــــةبعثــــــات الرقابــــــة مــــــوارد ووســــــائل ضــــــرورية لازمــــــة لإ

 

عضاء بعثات الرقابة  المسؤولية القانونية لأ ،علي هادي حميدي وصدام حسين وادي وسامر محي عبد الحمزة (1)
 ، جامعة بابل  ، كلية القانون  ،مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ،الدولية على الانتخابات الوطنية

 .70ص ، 2016 ، (8مج) ،(2ع)
كما هو الحال عليه في القانون العراقي فقد بين حقوق المراقب الدولي والتزاماته في التعليمات الصادرة عن الهيئة   (2)

، «مراقبو الانتخابات والاستفتاءات» 2009( لسنة 13) ينظر القسم الثالث من نظام رقم  .المستقلة للانتخابات
 وإجراءات تسجيل واعتماد فرق المراقبة الدولية في العراق الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخابات.
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جراء مراقبــــــــة للعمليــــــــة إواتصــــــــالات ومتــــــــرجمين وغيرهــــــــا مــــــــن الوســــــــائل اللازمــــــــة التــــــــي تفــــــــي بــــ ــــ
ــا ســــبقأالانتخابيــــة علــــى  ــم وجــــه. وكمــ ــإذكــــره  تــ ن المراقبــــة علــــى الانتخابــــات تكــــون علــــى ثــــلاث فــ

 ،ن تغطــــــي المراقبــــــة فتــــــرة الحمــــــلات الانتخابيــــــةأمرحلــــــة ســــــابقة عليهــــــا أي يجــــــب وهــــــي ، مراحــــــل
ومــــن المســــائل التــــي  ،ومرحلــــة مــــا بعــــد انتهــــاء الانتخابــــات  ،ثنــــاء العمليــــة الانتخابيــــةفــــي أومرحلــــة 

وكـــــــذلك تعمـــــــل  ،هاتخضـــــــع للمراقبـــــــة الدوليـــــــة إدارة العمليـــــــة الانتخابيـــــــة دون التـــــــدخل فـــــــي مســـــــار 
أي مـــــــدى احتـــــــرام الحقـــــــوق  ،جـــــــراء الانتخابـــــــات المراقبــــــة علـــــــى رصـــــــد تـــــــوفير المنـــــــاخ الملائــــــم لإ
وقـــــــد تشـــــــتمل المراقبـــــــة رصـــــــد الأطـــــــر القانونيـــــــة ، السياســـــــية للمـــــــواطن والمحافظـــــــة علـــــــى توفرهـــــــا

ــة بالانتخابـــــــات فيمـــــــا ال ــى تمييـــــــز إخاصـــــ و تمـــــــنح مزايـــــــا غيـــــــر منصـــــــفة أذا كانـــــــت تنطـــــــوي علـــــ
و عـــــدم تطبيـــــق القـــــوانين أوالـــــذي يتمتعـــــون بـــــدعم الحكومـــــة لهـــــم  ،للأحـــــزاب المرشـــــحة للانتخابـــــات 

 . (1)بطريقة صحيحة وعادلة
على النشاط  ن حق الرقابة الشاملة للعملية الانتخابية ليس مطلقا فالتطور الذي طرأ ويذكر أ

عمل  فيما اقتصر    ، مراقبتهم على يوم الانتخاب فقط  اكتفاء بعض المراقبين باقتصار إلى    الرقابي أدى
نه في النهاية يتم جمع تلك ألا إمراقبتهم على ما قبل وما بعد انتهاء العملية الانتخابية في ن يخر آ

تقرير نهائي واحد للعملية الانتخابية    التقارير الصادرة عن جميع المراقبين والعمل على تحليلها وإصدار
 .(2) من قبل بعثة الرقابة الدولية

ــة الأو  ــتهم بمراقبــ ــدوليون مــــن جهــ ــة يقــــوم المراقبــــون الــ ــة الإداريــ ــا الهيئــ ــوم بهــ ــال التــــي تقــ عمــ
ــة للت ــة الانتخابيــــ ــى العمليــــ ــن أالمشــــــرفة علــــ ــد مــــ ــي أكــــ ــتقلالية فــــ ــت باســــ ــاد وعملــــ ــت الحيــــ ــا التزمــــ نهــــ

جــــل التحقــــق فــــي تــــوفر الخبــــرة أداريــــة الانتخابيــــة مــــن يــــديرون العمليــــة الإتعيــــين الأعضــــاء الــــذين 
ــو  ــا يقومــ ــائفهم. كمــ ــة وظــ ــؤهلهم لممارســ ــي تــ ــؤهلات التــ ــائل الإ ن والمــ ــاط وســ ــة نشــ ــلام ابمراقبــ تــــي لعــ

ــا الـــــدور الكبيـــــر فـــــي تطـــــوير ورفـــــع مســـــتوى العمليـــــة الانتخابيـــــة؛ للت جميـــــع أن كـــــد مـــــن أيكـــــون لهـــ
ــحة للان ــية المرشـــ ــات السياســـ ــي الكيانـــ ــيلة فـــ ــك الوســـ ــتغلت تلـــ ــات اســـ ــد تخابـــ ــة مـــ ــا الانتخابيـــ ة حملاتهـــ

كـــــد مـــــن نصـــــها علـــــى تـــــوفير ضـــــمانات لحمايـــــة أعـــــلام؛ للتورصـــــد الأنظمـــــة الخاصـــــة بوســـــائل الإ
ــة ــية كافـــــ ــة السياســـــ ــن الرقابـــــ ــحين مـــــ ــرة  ،المرشـــــ ــلال فتـــــ ــول خـــــ ــاواتهم فـــــــي الوصـــــ ــدم مســـــ ــن عـــــ ومـــــ

ت الكـــــــافي للقيـــــــام بجميـــــــع ن الوقـــ ــــين يتـــــــوفر لـــــــدى المـــــــراقبأكمـــــــا يتطلـــــــب  ،الحمـــــــلات الانتخابيـــــــة
 .(3)ليها وامتناع الإدارة عن تضييق الوقت عليهمإأعمالهم المشار 

 

 . 207– 206ص  ،مرجع سابق ،صلاح محمد الغزالي (1)
 . 70ص ،مرجع سابق ،وسامر محي عبد الحمزةعلي هادي حميدي وصدام حسين وادي  (2)
   .195ص ،مرجع سابق ،نهال حاشي (3)
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نما يجوز لهم تنبيه الهيئة الإدارية إو   ،ولا يجوز للمراقبين الدوليين التدخل في العملية الانتخابية
قضايا يرغبون بأثارتها من دون  إلى  و رئيسها أ المشرفة على العملية الانتخابية عن طريق موظفيها 

  .(1)اجراء بشأنهإو اتخاذ أي أن بتحريكها ين يكون هؤلاء ملزمأ
 حرية تنقل أعضاء بعثات الرقابة الدولية ثانيا:

الرقابة الدولية للمراقب الدولي الحرية التي تمكنه من ممارسة عمله على الوجه علان  إ لقد وفر  
ولم يقتصر   ،جراء الانتخاب إ نحاء الدولة المعنية بأ فقد أتاح له التنقل والتجول في جميع  ،الصحيح

فقد أجاز له التنقل بحرية في جميع مؤسسات الدولة ومقابلة  ،ذلك فقط على المراكز الانتخابية
و وثيقة  أن يحمل شارة أبشرط  ،ن لا يضر ذلك بسير العملية الانتخابيةأعلى  ،ؤولين فيهاالمس

 . (2) المفوضية من هويته وتعريفية تحمل صورته الشخصية لكي يتأكد موظف 
،  ن القوانين الوطنية لم تنظم حق المراقب الدولي بالتنقل على النحو التفصيليأوعلى الرغم من  

،  هذا القصور بالنص عليه في مذكرة التفاهم المعقودة بين الدولة المضيفة والمنظمة نه يمكن تلافي  ألا  إ
د حرية المراقب الدولي بعض يوقد تستدعي أجواء الفوضى التي تحدث في المراكز الانتخابية تقي

جيز للهيئات الانتخابية تنظيم ذلك من خلال وضع جداول تحدد بموجبها العدد اللازم أ؛ لذلك  يءالش
 . (3) راقبين الدوليين والأماكن التي يسمح لهم بدخولهاللم

ن ما يميز الرقابة الوطنية عن الرقابة الدولية عامل اللغة التي يتمتع بها المراقب المحلي إ
فافتقار المراقب الدولي للغة البلد   ،ن تقييم الانتخابات أ على التقارير التي تصدر بش  ا ثرهأالتي ينعكس  

الذي يؤدي فيه مهمته يحول دون فهمه ودرايته للبيئة والمناخ الذي يحيط الانتخابات وعدم المامه  
علان الرقابة الدولية والأنظمة الداخلية للمراقب الدولي إ بظروف ووضع البلد المضيف؛ لذلك أجاز 

 . (4) جل تسهيل مهامهمأثناء عملية المراقبة من  في أ  منيون وكذلك الموظفون الأ  ا،ن يصطحب مترجمً أ
ــارة ــدر الإشــ ــى  وتجــ ــن  نأإلــ ــع عــ ــد تمتنــ ــة قــ ــة الرقابيــ ــات الدوليــ ــاإالمنظمــ ــال بعثاتهــ ــى  رســ إلــ

ــهد أوضــــــاعا  ــتقرةأالدولــــــة التــــــي تشــــ ــة غيــــــر مســــ ــة ، منيــــ فقــــــد حــــــدث ذلــــــك فــــــي انتخابــــــات الجمعيــــ
 

مكتب  ،منشورات المعهد الوطني الديمقراطي ،2005علان الرقابة الدولية لعام إينظر مدونة السلوك الملحقة ب (1)
الصادر عن مفوضية   2009( لسنة 13( من القسم الثالث من نظام رقم )5والفقرة )، 2ص، 2005 ،بيروت

 الانتخابات.
 علان الرقابة الدولية. إ ( في 12ط( في الفقرة )، الفقرات الفرعية )أ (2)
( من إجراءات تسجيل واعتماد فرق المراقبة الدولية الصادرة عن المفوضية المستقلة  1القسم الثاني )ب( فقرة ) (3)

 . 2005لعام  للانتخابات في العراق
( من إجراءات تسجيل واعتماد فرق المراقبة الدولية الصادرة عن المفوضية المستقلة  7)ب( فقرة )القسم الثاني  (4)

 . 2005لعام  للانتخابات في العراق
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ن الدولـــــــة أل علـــــــى نـــــــه يـــــــد إف ،ن دل علـــــــى شـــــــيءإوهـــــــذا  فـــــــي العـــــــراق. 2005الوطنيـــــــة عـــــــام 
وعليـــــه  و التـــــأمين مـــــن المخــــاطر لبعثـــــات الرقابــــة الدوليـــــة.أمــــن المضــــيفة غيـــــر ملزمــــة بتـــــوفير الأ

خــــــلال ن تمتنــــــع عــــــن الإأنــــــه يجــــــب علــــــى الهيئــــــات الإداريــــــة الانتخابيــــــة فــــــي الدولــــــة المضــــــيفة إف
ــاز  ــا أجــــ بطبيعــــــة عمــــــل المــــــراقبين الــــــدوليين وتقييــــــد حــــــريتهم فــــــي الحركــــــة والرصــــــد والتقيــــــيم. كمــــ

ــي الانتخابـــــات إ  ــلوك لمراقبـــ ــد الســـ ــة قواعـــ ــات ومدونـــ ــى الانتخابـــ ــة علـــ ــة الدوليـــ ــلان مبـــــادئ المراقبـــ عـــ
ن يكـــــون أدون  مـــــن و النـــــاخبينأالأحـــــزاب والمرشـــــحين  ىطـــــرح أســـــئلة علـ ــــ 2005الـــــدوليين لعـــــام 
عــــــلان الرقابــــــة الدوليــــــة إ نــــــص و ، و عرقلتهــــــاأو توجيــــــه للعمليــــــة الانتخابيــــــة أتــــــدخل فــــــي ذلــــــك أي 

ــة للمراقبــــــة بالحريــــــة الكاملــــــة فــــــي ظــ ــــتح نأعلــــــى  ــير إى البعثــــــة الدوليــــ صــــــدار التقــــــارير حــــــول ســــ
 التدخل في سيرها. ن يكون لها حقأالانتخابات دون 

 الفرع الثاني
 عضاء بعثات الرقابة الدوليةأالتزامات 

ن الالتزامات التي تقع  أ دلة الرقابة الدولية على الانتخابات على أأجمعت برتوكولات و لقد 
الذي وقعه   على عاتق عضو بعثة الرقابة الدولية تتلخص بجملة أمور يلتزم بتنفيذها بناء على تعهده

تنظم  التي  سهمت الأمم المتحدة بدورها في تكريس عدد من المبادئ والقواعد وأ، لدولة المضيفةمع ا
احترام السيادة وعدم  علان مبادئإ ة ذلك من يعملية الرقابة الدولية على الانتخابات الوطنية مستوح 

 ثناء المسار الانتخابي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أالتدخل في الشؤون الداخلية للدول  
 .(1)1995ديسمبر عام   22في 

 عضو بعثة الرقابة الدولية:إلى  تلك الالتزامات المعهودة أبرز ومن
 (2) أولا: احترام السيادة الوطنية للدولة المضيفة

ن القوانين السارية في الدولة تتدرج على شكل سلم هرمي من حيث سموها على بعضها  إ
  ومن ثم  ،بالمرتبة الأدنى منهاومن ثم القوانين العادية  ،الدستور بالمرتبة الأولى ويأتي ،البعض 

، فاحترام كافة القوانين يدل على احترام المراقب الدولي لسيادة وامر الإداريةالأنظمة والتعليمات والأ
 . (3)الدولة المضيفة

 

 . 219ص ،مرجع سابق ،صانف عبد الاله شكري  (1)
قها على جميع وتطبي ،"تلك السلطة العليا غير المجزأة التي تمتلكها الدولة لسن قوانينها :نهابأتعرف السيادة  (2)

يمان علي  إيمن شريف ضيف الله و أعيسى عثمان السعداوي و . الأشخاص والممتلكات والحوادث ضمن حدودها"
بحث مقدم للحصول    ،«2011دراسة حالة ليبيا  »ثره على السيادة الوطنية  أالتدخل الدولي و   ،الله  محمد وأسماء عبد

 . 25ص ،2018، جامعة سبها ، على درجة الليسانس في القانون 
 .72ص ،مرجع سابق  ، خرون آعلي هادي حميدي و  (3)
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إلى  ن عضو بعثة الرقابة الدولية ملزم باحترام جميع القوانين الداخلية للدولة وملزمألاشك 
مام الدولة المضيفة ألة القانونية  ءيعرض نفسه للمسا  ،وفي حال خرقه لقوانينها  بالالتزام بهاجانب ذلك  

على التزام عضو بعثة الرقابة الدولية باحترام    الاتفاقيات الدولية ليها. فقد نصت  إوالمنظمة التي يعود  
 .(1) يرواقتصار دوره على المراقبة وإصدار التقار  ،جميع القوانين السارية في الدولة

و مخالفة للمعايير الدولية للانتخابات النزيهة فيلتزم  أوفي حال كانت القوانين غير دستورية 
عضو بعثة الرقابة الدولية فقط بتدوين ذلك في التقرير النهائي الذي أصدره حول تقييم العملية  

راء الانتخاب بعدم التدخل ج إلزمت الإعلانات والمواثيق الدولية المعنية بأالمقابل وفي  .(2) الانتخابية
كقيام   ،رادتهإعمال تشكل ضغوطا على أ لزامه بالقيام بإفي عمل بعثة الرقابة والامتناع عن تقييده و 
رغامهم على أمور  إحد الناخبين و أو أحد أعضائها أو أحزب معين بالضغط على إرادة بعثة الرقابة 

الحكومة على حساب نزاهة وشفافية   بواسطةطراف المرشحة والمدعومة تحقق منافع لصالح تلك الأ 
  .(3)الانتخابات 

 ثانيا: عدم التدخل في سير العملية الانتخابية
ــة فـــــــي أمـــــــن الضـــــــروري  ــة الدوليـــــ ــات الرقابـــــ ــةإن ينحصـــــــر دور منظمـــــ ــار المراقبـــــ ولا  ،طـــــ

الانتخابيــــة الـــــذي يشــــكل انتهاكـــــا شـــــراف والتــــدخل فـــــي ســــير العمليـــــة الإإلــــى  طـــــارهــــذا الإ يتعــــدى
المختصـــــــــة بمراقبـــــــــة الانتخابـــــــــات علـــــــــى أي يقتصـــــــــر دور الجهـــــــــات  ،لســـــــــيادة الدولـــــــــة الوطنيـــــــــة

ــد  ــة والرصـــ ــلوكإو  ،المتابعـــ ــيم ســـ ــول تقيـــ ــة حـــ ــارير رقابيـــ ــدارها تقـــ ــة صـــ ــة الانتخابيـــ ــوز  ،العمليـــ ولا يجـــ
ــدور و  ــك الـــ ــاوز ذلـــ ــا تجـــ ــدّ إلهـــ ــة لا عـــ ــيادة الوطنيـــ ــا بالســـ ــوز إ ،ذلـــــك مساســـ ــك أذ لا يجـــ ــدث ذلـــ ن يحـــ

 

ن تجري أ"لابد من    :نه أمنه على    (9في المادة )   2005لسنة    علان مبادئ المراقبة الدولية على الانتخاباتإ نص    (1)
لى إوعلى قاعدة مراعاة الحقوق العائدة    ،التي تشهد انتخابات  سيادة الدولة  المراقبة الدولية للانتخابات على احترام

وقوانين سلطاته الوطنية  ن تتقيد بقوانين البلد المضيفأكما يتعين على البعثات الدولية  ،شعب الدولة المذكورة
نسان والحريات الأساسية ن تتصرف على نحو لا يتنافى مع مبدأ احترام حقوق الإأو  ،بما فيها الهيئات الانتخابية

 وتدعيمها".
 . 1ص،  2005 لعام مدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين للانتخابات الملحقة بإعلان الرقابة الدولية  (2)
ى البعثة الدولية  ظن تحأ "تضمن    : نهأعلى    /ه(12ذ نصت المادة ) إ  ، علان الرقابة الدوليةإ /ه/ح( من  12المادة )   (3)

صدار البيانات والتقارير العامة المتعلقة باستنتاجاتها وتوصياتها حول مسار العملية إلمراقبة الانتخابات بحرية 
ن لا تتدخل أي سلطة  أ"تضمن ب: نهأعلى  /ح(12كما نصت ) ،الانتخابية وتطورها من دون التدخل في عملها"

 نشاط البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات".و انتخابية في أ ،منيةأو أ ،حكومية
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أي المتحولـــــة  ،لا فـــــي الـــــدول التـــــي تكـــــون تحـــــت الوصـــــاية والـــــدول التـــــي نالـــــت اســـــتقلالها حـــــديثاإ
 .(1)وضع الاستقلالإلى  من الوضع الاستعماري 

والقوانين الداخلية  (  3) دلة الرقابة الدوليةأ  وكافة  (2) علان الرقابة الدولية على الانتخابات إ وقد منع  
معتبرا ذلك من صميم الشؤون   الرقابة الدولية من التدخل في سير العملية الانتخابيةعضو بعثة 
  ، يجابياتها وسلبياتها إالرقابة بمضمونها تعني الرصد فقط للعملية الانتخابية ب إذ أن  ،الداخلية للدول

قييم العملية  جل تأليها من إالجهات التي ينتمي إلى  التقارير المعدة يقوم فريق الرقابة برفع ومن ثم
ولا يحق له التدخل في سير وإدارة الانتخابات. وهذا ،  الانتخابية والتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية

 . (4) هو الدور الذي لعبته الأمم المتحدة في مراقبتها على الانتخابات العراقية السابقة
كدت أ ، ممية دوليةأ رقابةن الانتخابات المقبلة في العراق ستشهد إلى أوأشارت المصادر 

ن الانتخابات العامة البرلمانية التي ستجري في العراق مبكرا  أذلك منظمة الأمم المتحدة في تصريحها  
إدارتها، إذ يقتصر دورها على الرصد  ستكون عراقية خالصة وليس للمجتمع الدولي أي دخل في

  .(5) والمتابعة
المتعلقة بالعمليات الانتخابية   سيط في حل النزاعات الو  وقد تقوم بعثات الرقابة الدولية بدور 

للثقة التي قد  ، وذلكبناء على دعوة من تلك الأطراف وبشكل غير رسمي ة،بين الكيانات المتعارض
 ى بها تلك البعثات. فهل يشكل عملها ذلك تدخلا في مسار العملية الانتخابية؟ ظتح

بة الدولية لفض النزاعات الانتخابية  االرق ن دور الوساطة الذي تقوم به بعثات أمن الطبيعي 
عدم التدخل  ألا يعد انتهاكا لمبد و  ،بين الأطراف المتنازعة لا يشكل تدخلا في سير وإدارة الانتخابات 

 

 على الموقع نفسه.  ،مرجع سابق ،عبد السلام نوير (1)
 . 2ص  ،2005سنة   مدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين للانتخابات الملحقة بإعلان الرقابة الدولية (2)
"يؤدي المراقبون  : منها على (8الفقرة ) نصت مدونة قواعد السلوك لمراقبي الانتخابات من الاتحاد الأوروبي في (3)

 و التدخل فيها...".أمهامهم بشكل غير معرقل. وعليهم الامتناع عن تعطيل العملية الانتخابية 
الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات  2009( لسنة 13) ( من القسم الثالث من نظام رقم5فقرة ) (4)

ن يطلب من عضو بعثة الرقابة الدولية مغادرة المركز أل المركز الانتخابي "يجوز لمسؤو : العراقية نصت على
ن عضو بعثة الرقابة يؤثر في حرية إرادة  أكد مسؤول المركز  أذا تإو  أذا قام بالتدخل بالعمل الانتخابي  إالانتخابي  
 الناخبين".

"الأمم المتحدة لا تحل محل المفوضية العليا  :قائلة «جينين بلاسخارت»ممي في العراق ممثلة الأمين العام الأ (5)
جراء الانتخابات المقبلة. سنعمل على مراقبة الانتخابات. ودورنا المراقبة والمعاينة". إالمستقلة للانتخابات في 

  www.aljazeera.netلكتروني  شرافية؟ على الموقع الإإم  أانتخابات العراق. كيف تكون مهمة الأمم المتحدة رقابية  
 .  21/2/2021تاريخ الزيارة

http://www.aljazeera.net/


100 

 

 

برتوكولات   أكدتهابشرط عدم تأثير وساطتها على حيادها ونزاهتها التي ، في الشون الداخلية للدول
   .(1) احترام السيادة الوطنية أقا من مبد انطلاو  ،وإعلان الرقابة الدولية

 ثالثا: حيادية عضو بعثة الرقابة الدولية
عـــــــلان مبـــــــادئ المراقبـــــــة الدوليــــــة للانتخابـــــــات علـــــــى عضـــــــو بعثـــــــة الرقابـــــــة إ وجـــــــب ألقــــــد 

تأكيــــــد  فضــــــلا عــــــن، (2)ثنــــــاء أداء مهامــــــه فــــــي مجــــــال مراقبــــــة الانتخابــــــات أالدوليــــــة التــــــزام الحيــــــاد 
المســــــــتقلة للانتخابـــــــات مــــــــن خـــــــلال التعليمــــــــات الصـــــــادرة عنهــــــــا علـــــــى منــــــــع المفوضـــــــية العليـــــــا 

و دعمــــــه علــــــى حســــــاب الأطــــــراف أو جهــــــة سياســــــية أي حــــــزب المراقــــــب الــــــدولي مــــــن التحيــــــز لأ
  .(3)الأخرى 

وأكد ، يجب عليه الامتناع عن القيام باي عمل قد يحول دون حياديته واستقلاليته ومهنيته و 
الدولية ومدونة قواعد السلوك الملحقة به على التزام المراقب الدولي الحيادية  علان الرقابة إ نص 

ي منافس  وهو خارج عمله كمراقب انتخابات بامتناعه عن التحيز لأ  ،حتى في أوقات الراحة  ،السياسية
دلاء باي تعليقات عامة كنشر معلومات عن العملية السياسية لم تقم بعد  ن يمتنع عن الإأو  ،سياسي

دلت التجارب و مرت قيادة البعثة بغير ذلك تحديدا. أذا إلا في حالة إعثة الرقابية بالتصريح عنها الب
و لسير العملية الانتخابية  أ قيام المراقبين الدوليين بتوجيه الانتقاد لجهات معينة على عبر التاريخ 

ن  أ نه أ مر الذي من شالأ، للصحافة قبل قيام البعثة بالتصريح بذلك بقيامهم بإدلاء معلومات  ذاتها
 .(4)يؤثر على حيادية عضو بعثة الرقابة الدولية

المراقبين   2000لعام  منعت مدونة قواعد السلوك لمراقبي الانتخابات للاتحاد الأوروبيو 
و أي قضية متنازع عليها من المتنافسين  أ  و لسلطة وطنيةأو مرشح  أي حزب  الدوليين من التحيز لأ

ظهار أي إدية مهامهم الرقابية ومنعتهم عن أثناء تفي أالتزام الحياد إلى  ودعتهم ،الانتخابات في 
 .(5) و لافتات تشير للميول لحزب معينأرموز 

 

 . 8-6مرجع سابق: ص ،شيماء إبراهيم زكريا (1)
 . 2ص  ،مدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين للانتخابات الملحقة بإعلان الرقابة الدولية (2)
في    الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخاب  2009  لعام(  13( من القسم الثالث من نظام رقم ) 5)  الفقرة  (3)

 العراق.
بالتصريح في   2000عام لمبابوي يفقد قام رئيس البعثة الرقابية للاتحاد الأوروبي في الانتخابات الرئاسية في ز  (4)

حد الأطراف المتنافسة مما جعل تقرير البعثة أفريقي لى حزب اتحاد شعب زمبابوي الإإمؤتمر صحفي بميله 
 :ينظر ،النهائي محل شك

Liisa Laakso, the politics of international Election observation. The case of Zimbabwe in 2000, 

J.M.A.S, Vol. 40, No.3, 2002, pp.454. 

في دليل الاتحاد الأوروبي لعام  ( من مدونة قواعد السلوك لمراقبي الانتخابات للاتحاد الأوروبي7، 6الفقرتان ) (5)
 . 20ص، مرجع سابق، 2016
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 رابعا: حمل البطاقة التعريفية الخاصة به 
الرقابة الدولية لزمت إعلانات الرقابة الدولية والقوانين الداخلية للدولة المضيفة عضو بعثة  ألقد  

زه عن غيره والتعريف به حتى يتم التعامل معه على وفق  ي لتمي، بحمل الهوية التعريفية الخاصة به
إذ تتضمن البطاقة التعريفية بيانات عامة عن المراقب الدولي ، القواعد القانونية التي تسري عليه

المسؤولين على  إلى  هم تقديمها وعلي ،وكذلك رقم الهوية ،ة الهيئة المشرفة على الانتخابات موعلا
 .(1) الانتخابات والسلطات الوطنية الأخرى 

 (2) خامسا: الحفاظ على السلوك الشخص المناسب
 ، الدولة المضيفة وعاداتها ةثقاف ةيجب على عضو بعثة الرقابة الدولية للانتخابات مراعا

 والتقيد بأعلى درجات السلوك المحترف طيلة الوقت حتى في أوقات الراحة.
 سادسا: الحفاظ على دقة المراقبة والاحترافية عند استخلاص النتائج 

ــب  ــاملةأيجــــــ ــة شــــــ ــون المراقبــــــ ــلبية  ،(3)ن تكــــــ ــب الســــــ ــة وتســــــــجيل الجوانــــــ ــب ملاحظــــــ فيجــــــ
ــين العوامــ ــــوالإ ــز بــــ ــرورة التمييــــ ــع ضــــ ــة مــــ ــة الانتخابيــــ ــة للعمليــــ ــي لا يجابيــــ ــل التــــ ــة والعوامــــ ل المهمــــ

علـــــى معـــــايير دقـــــة ومصـــــداقية المعلومـــــات وحياديـــــة التحليـــــل أ تشـــــكل اهتمامـــــا مـــــع الاســـــتناد علـــــى 
 ثباتها.إوعلى الأدلة الواقعية التي يمكن 

 سابعا: الالتزام بعدم عرقلة العمليات الانتخابية
ولية عضو بعثة الرقابة الدولية بعدم عرقلة سير العملية الانتخابية في  د علان الرقابة الإ لزم أ

عن الأسئلة الموجهة  والاجابة ، مكانهم توجيه أسئلة توضيحية للمرشحين والناخبينإوب ،مراحلها كافة
 و عرقلة لسير الانتخابات.  أ ليهم دون تدخل إ

دارة وسير العمليات إقابي، وتدخله في  ثناء عمله الر أعليه فعدم التزام المراقب الدولي الحيادية  
الانتخابية، وعدم طاعته القوانين الداخلية للدول، يشكل هدما للسيادة الوطنية، وينال من استقلال  
مؤسساتها الدستورية، فترتيب تلك الالتزامات عليه يمنع تعرض مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية  

 للدول للانتهاك.
 

 

م الثالث  ( القس4)  والفقرة  ،علان الرقابة الدولية إب  ةمدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين للانتخابات الملحق  :ينظر  (1)
 الصادر عن المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق. 2009( لسنة 13من نظام رقم )

 . 3ص،  2005مدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين للانتخابات الملحقة بإعلان الرقابة الدولية لعام  (2)
ن المراقبة الشاملة في الوقت الذي تعد حقا من حقوق المراقب الدولي تشكل التزاما يقع على عاتقه يجب أيلاحظ    (3)

 عليه تنفيذه.
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 الفرع الثالث

 النظام القانوني لانضباط أعضاء بعثات الرقابة الدولية
  ن القواعد القانونية تكون لها قيمتها عندما تكون مقرونة بجزاء يترتب على مخالفتها أيا كان إ
  ، مرةن ساد الاتفاق حول القواعد المتعلقة بالرقابة الدولية كونها لا تحمل الصفة الإإحتى و   ،نوع الجزاء

فعدم إيقاع جزاء على مخالفتها من قبل عضو بعثة الرقابة الدولية ، طبيعة مرنةنما قواعد ذات إو 
نه  أ وتعهده ب فتوقيع المراقب الدولي على مدونة قواعد السلوك، ية قيمة قانونيةأيجعلها مجردة من 

يرتب   ،المدونةبالتوافق الكامل مع قواعد    ،سوف يتقيد بها ويقوم بتنفيذ كل التزاماته كمراقب انتخابات 
وهو ما يطلق   ، لةءفمخالفته لتلك القواعد يعرضه للمسا، عليه مسؤولية كاملة لتنفيذ تلك الالتزامات 

 .(1) الذي يحكم المراقب الدولي للانتخابات « النظام الانضباطي»عليه 
  دبلوماسيّ   مبعوث   أوالمراقب الدولي موظف دولي    هل أن،  يثار تساؤل في هذا السياقوهنا  

الموظف فع بالحصانات والمزايا التي يتمتع بها كل من الموظف الدولي والمبعوث الدبلوماسي؟ يتمت
تحقق أهدافها بواسطته على  ،  شرافهاالدولي شخص يعمل في المنظمة الدولية بصفة دائمة ويخضع لإ

لقانون  ولا يخضع ، ن فيه المنظمة حقوقه والتزاماتهوله نظام خاص به يحكمه تبيّ ، إقليم دولة أخرى 
نه يخضع في بعض الأحيان لقوانين  أوهذا يخالف ما نجده في المراقب الدولي في  .(2) داخلي معين

  ، ن الاتفاقيات الدولية قررت له حصانات خاصة بهإما المبعوث الدبلوماسي فأداخلية وملزم بتنفيذها.  
لذلك لا يمكن ؛  (3) والحصانات الشخصيةمنها الحصانات القضائية  ، و 1961  لعامينا  ي همها اتفاقية فأ و 

ولا يعمل بصفة   ،ا فهو مقيد بالتشريعات الوطنيةا دبلوماسي  و مبعوثً أا ا دولي  موظفً  الدوليالمراقب  عد 
محدودة متمثلة  ةجل أداء مهمأمن  ةمؤقت لمدةنما تتشكل فرق المراقبة إو ، دائمة كمراقب للانتخابات 

بالمراقبين    ةحصانات ومزايا خاص  عن  ااتفاقيات دولية متضمنة نصوصً   ولا توجد ،  بمراقبة الانتخابات 
ن تضمن  أولكن قد تسعى المنظمات الدولية الرقابية بالاتفاق مع الدولة المضيفة على ، الدوليين

قد نص الاتحاد و ، بعض الحصانات والامتيازات لمراقبيها من خلال مذكرة التفاهم المعقودة بينها
،  على عدم تمتع المراقبين الدوليين بحصانات خاصة بهم كمراقبين  ةمدونة السلوك صراحالأوروبي في  

خلاف وعلى    وعليهم الالتزام بقوانين تلك الدولة واحترامها.  ،ذا قررت الدولة المضيفة منحهم ذلكإلا  إ

 

لة المراقب  ء"مجموعة القواعد القانونية التي تحدد إجراءات مسا: نهأبيعرف النظام الانضباطي للمراقب الدولي  (1)
ويشمل ذلك إجراءات فرض العقوبة وضمانات عضو بعثة  ،ذا خالف الالتزامات والحقوق التي منحها له القانون إ

 . 216ص، مرجع سابق ،سامر محي عبد الحمزة .الرقابة الدولية في مواجهتها"
كلية    ،جامعة الشرق الأوسط  ،رسالة ماجستير  ،المركز القانوني للموظف الدولي  ، عليهبة جمال ناصر عبد الله  (2)

 . 42ص ،2011  ،قسم القانون العام، الحقوق 
 . 2000لعام   مدونة قواعد سلوك مراقبي الاتحاد الأوروبي (3)
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على   مريكية منحت المراقب الدولي امتيازات وحصانات قانونية بالنص ن منظمة الدول الأأذلك نجد 
فيما نصت بعض القوانين للدول  ذلك في الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات المراقب الدولي.

ذ نص إ  ،العربية على عدم منحها حصانات قانونية للمراقب الدولي من بينها القانون الوطني في ليبيا
المراقب الدولي للقوانين الوطنية  ن مخالفة  وإ  .(1) "لا يتمتع المراقب الدولي بأي حصانة":  على  ةصراح

تقوم الهيئة المشرفة  و قيام المسؤولية ضده. إلى  يؤدي المتعلقة بالانتخابات للدولة المضيفة وانتهاكها 
بمحاسبته وتوجيه العقوبة   «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات »على الانتخابات وهي في العراق 

كالقانون الجنائي    تعد جرائم بموجب القوانين الوطنية الأخرى   ما في حال قام بأعمال غير قانونيةأله.  
من حقها معاقبته واتخاذ الإجراءات و ، مام المحاكم الوطنيةألة اءنه سوف يعرض نفسه للمسإف ،مثلا

ن القانون العراقي اتخذ موقفا مغايرا للقوانين الأخرى.  ألا  إ ،  القانونية بحقه كونها صاحبة الاختصاص 
قب الدولي ضمانات قانونية للدفاع عن حقه في حال صدور قرار بتوجيه عقوبة ما  فقد منح المرا

فقد أجاز له الطعن بقرار الهيئة المشرفة على الانتخابات بسحب اعتماده لمخالفة الأنظمة  ، ضده
مام مجلس المفوضين  أأجاز له الطعن بقرار سحب الاعتماد و ، الانتخابية ومدونة قواعد السلوك

 . (2) مام الهيئة القضائية للانتخابات أالطعن بقرار مجلس المفوضين و ، استئنافا
ــرى  ــوانين الأخـــ ــي القـــ ــده فـــ ــم نجـــ ــا لـــ ــذا مـــ ــدولي إ ،وهـــ ــب الـــ ــمانات للمراقـــ ــوفر أي ضـــ ــم تـــ ذ لـــ

مـــــام المنظمـــــة أكـــــذلك تقـــــوم مســـــؤولية المراقـــــب الـــــدولي و لمواجهـــــة قـــــرارات توجيـــــه العقوبـــــة ضـــــده. 
ــي ينتمــــــي  ــه إالتــــ ــد مخالفتــــ ــا عنــــ ــد بــــــالالتزام ليهــــ ــا وتعهــــ ــع عليهــــ ــي وقــــ ــلوك التــــ ــد الســــ ــة قواعــــ لمدونــــ

ــدها ــق للأإذ ، بقواعـــ ــةيحـــ ــة الحكوميـــ ــي المنظمـــ ــة فـــ ــة العامـــ ــة  مانـــ ــر الحكوميـــ ــة غيـــ ــرئيس المنظمـــ ولـــ
ــده ــة ضــ ــن الممكــــن أ و ، (3)توجيــــه العقوبــ ــات التــــي مــ ــاأهــــم تلــــك العقوبــ ــة لمراقبيهــ ــا المنظمــ  :ن توجههــ

ــه ــدولي المناطــــة بــ ــام المراقــــب الــ ــوم بعزلــــهأييــــر موقــــع عملــــه دون تغ، تغييــــر مهــ ــتمر  ،ن تقــ بــــل يســ
كمـــــا قـــــد تقـــــوم ، عـــــن المكـــــان الســـــابق خـــــر بـــــدلاً آليـــــه فـــــي مكـــــان إفـــــي مواصـــــلة المهـــــام المعهـــــودة 

ثـــار ســــلبية آوهـــذه العقوبــــة قـــد يترتـــب عليهـــا  ،بــــرم بينـــه وبـــين المنظمـــةأنهـــاء العقـــد الـــذي إبعزلـــه و 
ــتقبلا ــه مســـ ــيما إ ،تلاحقـــ ــرق لاســـ ــه بطـــ ــرار عزلـــ ــر قـــ ــم نشـــ ــر المعروفـــــة ذا تـــ ــيفت أ ،النشـــ إلـــــى  و أضـــ
ن يجــــد مــــن يتعاقــــد معــــه علــــى القيــــام أمــــن الصــــعب و ، فهــــذا يــــؤثر علــــى ســــمعته ،ملفـــه الشخصــــي

 

المفوضية   ،2012والضيوف لسنة علام الدولية ( من إجراءات اعتماد المراقبين الدوليين ووسائل الإ10الفقرة ) (1)
 العليا للانتخابات في ليبيا.

القسم الرابع من إجراءات تسجيل واعتماد فرق المراقبة الدولية في العراق الصادر عن المفوضية   (4الفقرة ) (2)
 . 2009لعام  المستقلة للانتخابات العراقية

 . 2005لعام  نسان ومدونة قواعد السلوك الخاصة بمراقبي الانتخاباتالإعلان العالمي لحقوق الإ :ينظر (3)
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نـــه لــــم نجـــد فــــي أنحـــاء العــــالم. ومـــن البداهــــة أمـــن والســــلام فـــي جميــــع نشــــر الأإلـــى  بمهـــام تهــــدف
دلـــــة الرقابـــــة الدوليـــــة الأخـــــرى مـــــا يـــــنص علـــــى مـــــنح ضـــــمانات للمراقـــــب أعـــــلان الرقابـــــة الدوليـــــة و إ 

ضـــمان تــــوفير  لـــذا ينبغــــي! للمراقـــب  حـــق الــــدفاع وين ه ـــأف ــــ، ليـــهإالـــدولي ضـــد العقوبــــات الموجهـــة 
  .(1)الحق في توجيه تظلم للجهة التي أصدرت قرار العقوبة

مــــام القــــانون أا بنصــــه علــــى قيــــام مســــؤولية المراقــــب الــــدولي ن المشــــرع كــــان موفقــــً أونــــرى 
الــــداخلي للدولــــة فــــي حــــال تجــــاوزه حــــدود ســــلطاته المخولــــة لــــه بموجــــب القــــانون، وعــــدم تــــرك ذلــــك 

 للقوانين الدولية وحدها، فموقف المشرع ذلك درع يحصن السيادة الوطنية من الانتهاك.
 المطلب الثاني

 صعوبات عمل البعثات الرقابية
الانتخابات بعض الصعوبات والمعوقات التي تعرقل   على عمل بعثات الرقابة الدولية    يكتنف

  ، ن مراقبة الانتخابات أ الاجتماعات العديدة التي تعقدها المنظمات الرقابية بش عن طريق. فهاعمل
ثرت بشكل سلبي على تقدم النشاط الرقابي الذي تقوم به  أنها أتلك الصعوبات التي تبين إلى  شارت أ

لى جانب الصعوبات ، وإنحاء العالمأ جل توطيد الحكم الديمقراطي في جميع أالمنظمات الرقابية من 
التي تنبع من داخل المنظمة توجد صعوبات خارجية تعترض عمل بعثات الرقابة الدولية. وفي كل 

عداد تقارير تقييم مجرى العملية  إ ن تلتزم بأدولية في ختام عملها لابد و ن البعثات الرقابية الإالأحوال ف
جل الارتقاء بالعملية  أتنفيذها من  إلى    الانتخابية جاهدة للخروج بجملة توصيات تدعو الدولة المضيفة

 الانتخابية وتحسين مستواها فيما بعد. 
ثات الرقابية وأصدرت تقريرا  ن الجوانب السلبية للعملية الانتخابية التي رصدتها البعأبيد 

وهذا من  ،مام المجتمع الدوليأن تلك التقارير تعكس صورة النظام السياسي لتلك الدولة إنها فأبش
 ثارا تلحق الدولة المضيفة تتمثل بعدة جزاءات مقررة في القانون الدولي.آن يرتب أ نه أش

الأول الصعوبات التي نتناول في الفرع  :عليه سوف نقسم هذا المطلب على ثلاثة فروع
فيما نتناول في الفرع الثاني القيمة القانونية لتقارير البعثات   ،تعرقل عمل البعثات الرقابية الدولية

 وفي الفرع الثالث نتناول الأثر المترتب على تلك التقارير.  ،الرقابية
 الفرع الأول

 الصعوبات المعرقلة عمل بعثات الرقابة الدولية على الانتخابات

ن الصعوبات التي تعرقل وتعقد عمل بعثات الرقابة الدولية قد تكون خارجية أي ليس  إ
فضلا عن وجود صعوبات داخلية تتعلق بالمنظمة الدولية القائمة  ،للمنظمة الدولية دور في حدوثها

 

"يحظر النص    :ذ نص على إ  ،2005من دستور العراق لسنة    (100مر في المادة )حسم المشرع العراقي هذا الأ  (1)
 داري من الطعن".إو قرار  أفي القوانين على تحصين أي عمل 



105 

 

 

  عليه سوف نقسم هذا الفرع على فقرتين نتناول في الفقرة )أولا( و بممارسة الرقابة على الانتخابات. 
ما الفقرة )ثانيا( فنتناول فيها الصعوبات  أ  ،الصعوبات الخارجية التي تعوق عمل بعثات الرقابة الدولية

 .الداخلية
 الصعوبات الخارجية التي تواجه عمل بعثات الرقابة الدولية  :أولا

بعثات الرقابة على الانتخابات وتؤثر على تطور النشاط  عمل  هنالك مشاكل وتحديات تعتري  
الديمقراطية  »الأحزاب المتنافسة أي ما يطلق عليها  مشكلة تقاسم السلطة بين مثل، الرقابيالدولي 
وكذلك ، تضارب التقارير الرقابية نظرا لتعدد بعثات الرقابة الدولية وازديادها فضلا عن، «التوافقية

لدولة المضيفة المنظمة الدولية وعكوف ا  بواسطةعدم متابعة تنفيذ التوصيات    التي تنشأ من  الصعوبات 
 عن تنفيذها.  

 «: تقاسم السلطة» الديمقراطية التوافقية  -1
قل مما يستحقه نتيجة لانتهاج أسلوب جديد أو  أكثر  أقد يحصل المرشح في الانتخابات على  

وذلك بقيام الأحزاب السياسية المتنافسة على المقاعد في الانتخابات   ،لتداول السلطة بطريقة سلمية
توافق مع المعايير  ي لك لا ذ و ، خلافا لما ظهر بنتائج الانتخابات  ،بالاتفاق بينها على تقاسم السلطة

الدولية والقوانين الداخلية التي تشترط مراعاة العدالة في توزيع المقاعد على المتنافسين من الأحزاب  
طلق على تسميته  أوهذا ما    ،و الدعم الحكوميأسياسية وعدم التمييز بينهم بسبب ثقل المركز المالي  ال

  .(1) (Consensual Democracyبالديمقراطية التوافقية )
"نظام سياسي يسعى نحو إحلال الاستقرار محل عدم   :نهاأفالديمقراطية التوافقية تعرف ب

بين التوجهات التي تسعى نحو وحدة الدولة   وتسعى للتوفيق، الاستقرار في المجتمعات المتعددة
وذلك عبر التسويات ، جل تفكيك الدولة داخل المجتمعات المتعددةأوالتوجهات المعادية من 

 .(2) قراطي"والمساومات وإدارة الصراع سلميا في اطار ديم
نها طريقة رضائية لتقاسم  أ  أو شكال الديمقراطيةأن الديمقراطية التوافقية شكل من أ لكن هل 

 السلطة بين الأحزاب السياسية والطوائف المتعددة؟ 
نما تولدت من الانقسامات إو   ن الديمقراطية التوافقية لم تظهر نتيجة التطور في المجتمعأبما  

نها  أفالبعض وصفها ب، . فقد ترددت بين معارض لها ومؤيد لانتهاجهاالاجتماعية غير المتجانسة

 

 . 227ص ،مرجع سابق ،عبد الحمزةسامر محي  (1)
  ، جامعة الشرق الأدنى   ،رسالة ماجستير  ، 2003الديمقراطية التوافقية في العراق بعد    ،عمر حاجي سليمان حاجي   (2)

 . 18ص  ،2020، الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية
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ر الفئة التي تم تسليم يلا يوجد هناك ما يضمن تغيو نظام دكتاتوري وسلطوي بعيدا عن سيادة الشعب.  
 فئة منغلقة لا تتصف بصفات السلطة الديمقراطية.  إلى  ومن ثم تحولها ،ليهاإمقاليد السلطة 

ــياســـــــــــي في الدولة يجب توفر  ــتقرار الســـــــــ فلكي تنجح الديمقراطية التوافقية في تحقيق الاســـــــــ
ظروف وعوامل عدة اجتماعية واقتصـــــــادية وثقافية وســـــــياســـــــية تســـــــاعد على نجاحها. فيما وصـــــــف 

ــات   :نهاأالبعض الحكومة المنبثقة عن الديمقراطية التوافقية ب ــئة من خلال المفاوضـــــــــــ "حكومة ناشـــــــــــ
 . (1)وليس الانتخابات"

وقد ظهرت الديمقراطية التوافقية في الدول الأوروبية لأول مرة نتيجة الصراعات الحزبية  
وهي تجربة حديثة العهد في العراق ظهرت  بسبب فشل نظام الأغلبية عن تحقيق الاستقرار السياسي 

 . 2003عقاب الاحتلال الأمريكي سنة أ 
شــــــــــكال أن الديمقراطيــــــــــة التوافقيــــــــــة قــــــــــد تكــــــــــون شــــــــــكلا مــــــــــن أن الباحــــــــــث يــــــــــرى أبيــــــــــد 

ــة  ــوازن والثقــــ ــاون والتــــ ــا علــــــى التعــــ ــوم أساســــ ــة تقــــ ــة ملائمــــ ــي بيئــــ ــو طبقــــــت فــــ ــا لــــ ــة فيمــــ الديمقراطيــــ
ــارة ــة. وتجـــــدر الإشـــ ــا للحفـــــاظ علـــــى وحـــــدة الدولـــ ــددة تســـــعى جميعـــ ــين المكونـــــات المتعـــ  المتبادلـــــة بـــ

ــة التو أإلــــــى  ــكلة الديمقراطيــــ ــات ن مشــــ ــدرها بعثــــ ــي تصــــ ــارير التــــ ــداقية التقــــ ــى مصــــ ــؤثر علــــ ــة تــــ افقيــــ
ن الحقيقــــــة تخــــــالف ألا إالرقابــــــة الدوليــــــة. فقــــــد تشــــــهد بعثــــــات الرقابــــــة بنزاهــــــة وحريــــــة الانتخابــــــات 

كثـــــر أاســـــتخدام العنـــــف فـــــي ســـــبيل الحصـــــول علـــــى اســـــتحقاق إلـــــى  فئـــــة سياســـــية أفقـــــد تلجـ ــــ، ذلـــــك
ــة. ف ــة التوافقيــــ ــتار الديمقراطيــــ ــاء أتحــــــت ســــ ــايير ثنــــ ــد معــــ ــدولي الخــــــاص بتوحيــــ ــؤتمر الــــ ــاد المــــ انعقــــ

ــا ــة دعــ ــة الرقابــــة الدوليــ ــة الدوليــ ــه منظمــــات الرقابــ ــاركون فيــ ــا بالإإلــــى  المشــ ــن قبــــول قيامهــ ــام عــ حجــ
ــة ــة التوافقيــ ــام الديمقراطيــ ــا بتبنــــي نظــ ــذر ظــــروف انتخاباتهــ ــدول التــــي تنــ ــوة الــ ــن ، دعــ والانســــحاب مــ

راقـــــــب الـــــــدولي بموقــــــــف الوســـــــيط لفــــــــض نـــــــه سيضــــــــع الممتابعـــــــة المراقبـــــــة علــــــــى انتخاباتهـــــــا؛ لأ
 .(2)النزاعات الداخلية بطرق سلمية

كثر مما تؤثر على عمل البعثات  أ ن الديمقراطية التوافقية تؤثر على الديمقراطية أ يبدو و 
قام حزب النهضة بالاتفاق مع المعارضة   مثلا والتجارب التاريخية تثبت ذلك. ففي تونس، الرقابية

شهدت بنزاهتها بسبب الضغوط    ر رغم فوزها بالانتخابات في ظل مراقبة دوليةكثأ  اعلى منحه استحقاقً 
 .(3) التي مورست ضدها والمتمثلة بالمظاهرات 

 

 . 29-25ص ،المرجع السابق ،عمر حاجي سليمان حاجي (1)
(2) Carter Center, Third international meeting on the implementation of the Declaration of 

principles for international Election observation, Warsaw, Poland, 2009, p.12. 

تاريخ   www.dw.com لكترونيهل يجعل تونس نموذجا على الموقع الإ، توافق حزب النهضة مع المعارضة (3)
 . 2021/ 26/2 الزيارة
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 زيادة عدد التقارير وتضاربها   -٢
كان ، ن ازدياد عدد التقارير التي تصدرها البعثات الرقابية والتي تتمتع كل منها بالاستقلال إ

كما  ، ن تشكل تضاربا في مضمونهاأ عدد البعثات الرقابية. فزيادة التقارير من الممكن  بسبب زيادة
طلق عليها  وي،  ظهور منظمات شكلية لا تملك في جوهرها معنى المنظمات الرقابية الدوليةإلى    تؤدي

تطبيقية  ومن الأمثلة ال .المهنية والمصداقية والخبرة في عملهاإلى  المنظمات الناشئة؛ كونها لا ترقى
التي أعلنت نزاهتها بعض التقارير الصادرة   2013على ذلك الانتخابات الرئاسية في أذربيجان عام 

والجرائم الانتخابية من   نها تنطوي على العديد من المخالفات أثم تبين ، عن منظمات دولية شكلية
 .(1) نسانلإخلال رصدها من قبل بعثة رقابية تابعة لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق ا 

وحتى لا تؤثر التقارير المتناقضة الناتجة عن زيادة البعثات الرقابية على تطور مبدأ الرقابة  
يجب على البعثات الدولية تنسيق العمل فيما بينها والتعاون عن طريق  ، الدولية على الانتخابات 

 . (2) نشاء بعثة دولية مشتركةإ
فقد تستعين  ،  كبر المشاكل التي تحول دون توطيد الحكم الديمقراطيأوتبقى تلك المشكلة من  

ذات التحول الحديث نحو الديمقراطية بتلك المنظمات غير المهنية والمشهود لها بعدم   لاسيماالدول و 
نطوي على  السلطة بوسائل غير قانونية تإلى  ثبات شرعيتها وديمقراطيتها بوصولهاإ جل أنزاهتها من 

  .(3) الغش والاحتيال
والتقييمات المتناقضة التقارير   ومن الأمثلة التطبيقية التي تجسد مشكلة التقارير المتضاربة

نها  أبالاكواس الرقابية التي وصفتها بعثة  2005الصادرة حول الانتخابات الرئاسية في توجو عام 
ن جميع البعثات الرقابية الأخرى أصدرت أفي حين  ،  للانتخابات حرة نزيهة متوافقة مع المعايير الدولية  

 

 لكترونيعلى الموقع الإ 1999 ،مجلة الديمقراطية ،جراء انتخابات كمبوديا، إكاسي نيو وجيفري غالوب (1)
www.acepraject.org  27/2/2021تاريخ الزيارة . 

"تتعهد المنظمات التي صادقت على هذا  :  منه على  2005لعام    (8علان مبادئ الرقابة الدولية في الفقرة )إ نص    (2)
و البعثة  أ  ،بعثات دولية فردية لمراقبي الانتخابات  ن تتولى المراقبة الدولية للانتخابات مثلا:أذ يجوز  إالإعلان...  

وفي مطلق الأحوال   و بعثات التنسيق الدولية لمراقبة الانتخابات.أ ،الدولية المشتركة الخاصة بمراقبة الانتخابات
لى إجل تفعيل الدور الذي تسهم به البعثات الدولية لمراقبة الانتخابات  أهذه المنظمات على العمل معا من   تتعهد
 قصى".أحد 

لا ترسل بعثة أ"يفترض على منظمات الرقابة الدولية  :  ( منه على11علان مبادئ الرقابة الدولية في الفقرة )إ نص    (3)
نها لا تتصف أفاء الشرعية على عملية انتخابية يبدو جليا  ن الغرض من وجودها هو إضأفي ظل ظروف توحي  

ن وجودها لا يضفي  أكيد أن تصدر بيانات وتصريحات عامة للتأ ويجدر بها في مثل هذه الظروف  ،بالديمقراطية
 هذه الشرعية".
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عمال العنف وشهدت بعدم أ و   تقاريرها التي شهدت اكتناف تلك العملية الانتخابية العديد من المخالفات 
 .(1) نزاهتها وحريتها 

 (2) المشاكل الأمنية -3
لا تخضع للرقابة أ الأمر الذي يؤدي إلى ؛الدول من تدهور في الوضع الأمني تعاني بعض 

من وتحقيق السلام للمراقبين الدوليين فيها. مما  الدولة المضيفة توفير الأإذ قد لا تستطيع  ،الدولية
على تطور الرقابة   ومن ثم ،ثير بشكل سلبي على نزاهة ومصداقية العملية الانتخابيةأالتإلى يؤدي 

 . (3) لدولية على الانتخابات ا
نه قد تحجم المنظمات الدولية الرقابية الحكومية وغير الحكومية عن المشاركة أوكما ذكرنا ب 

رسال إفقد تمتنع عن ، في مراقبة الانتخابات في الدول التي تعاني من سوء الوضع الأمني فيها
نسان عن  الديمقراطية وحقوق الإامتنع مكتب المؤسسات و مثل تلك الدول. إلى  بعثاتها الرقابية

بسبب سوء الأوضاع الأمنية   2007 لعامالمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية في تركمانستان 
 . (4) التي تشهدها 
امتنعت بعض المنظمات الدولية عن المشاركة في مراقبة انتخابات الجمعية الوطنية   فقد 

  ، قد تؤثر على مصداقية التقارير التي ر المستقرة بدافع الأوضاع الأمنية غي 2005العراقية سنة 
في العراق بلغ عدد مراقبي الانتخابات    2014نه في الانتخابات البرلمانية عام  أإلى    وتشير المصادر

ت عام  يجر أقل من النصف في الانتخابات البرلمانية التي  أإلى    ( مراقب فيما انخفض 2000الدولية )
إلى   الرقابية القدوم المنظمات غلب أ رفضت بسببه  فقد  .نظرا للوضع الأمني غير المستقر 2018
  .(5)العراق

نه في حال كان الوضع الأمني في الدولة المضيفة تحفه  إلى أوقد أشار الاتحاد الأوروبي 
ن تستعين بمراقبين مسلحين  أ ثة الرقابة الدولية من الاتحاد الأوروبي نه يجوز لبعإ مخاطر كبيرة ف

ن تقرر الامتناع عن المشاركة في مراقبة الانتخابات في مناطق معينة  ألحمايتهم. كما يجوز لها 
مر بسحب بعثاتها الرقابية  أو ت أ ضيق نطاق أ في المراقبة في  محاطة بالمخاطر وتحصر مشاركتها

 

 . 89ص ،مرجع سابق ،شيماء إبراهيم زكريا (1)
نواعها كالسرقة والخطف وكذلك الكوارث الطبيعية أالإرهابية والجرائم بعمال  تتمثل المشاكل الأمنية بالنزاعات والأ  (2)

 مراض والعنف الانتخابي.والأ
 تاريخ الزيارة www.aceproject.org شبكة المعرفة الانتخابية على الموقع ،المراقبة الدولية على الانتخابات (3)

27/2 /2021 . 
(4) international institute for Democracy and Electoral Assistance, op.cit, p.226. 

مقال منشور على الموقع    ،جراء الانتخابات في العراقإشراف على  دور الأمم المتحدة في الإ،  سربست مصطفى  (5)
 . 2021/ 29/2تاريخ الزيارة  www.rudaw.net لكترونيالإ

http://www.rudaw.net/
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قد كانت الرقابة الدولية تغطي الانتخابات العراقية بتركيز نشاطها  و  .(1) مضيفةمن إقليم الدولة ال
بسبب الوضع الأمني المتأزم في   ؛كثر من أي مناطق أخرى أالرقابي في بغداد وكوردستان العراق 

 . ( 2) غيرها من المناطق العراقية
الرقــــــابي الــــــذي ن العمــــــل أعلــــــى  عــــــلان مبــــــادئ الرقابــــــة الدوليــــــة للانتخابــــــات إ كمــــــا نــــــص 

ــه المراقبـ ـــ ــوم بــ ــة مدنيــــةو يقــ ــم  ،ن ذو طبيعــ ــول الــــدعوة تولــ ــة علــــى قبــ شــــجع منظمــــات الرقابــــة الدوليــ
ــاع  للمشـــــاركة فـــــي الرقابـــــة علـــــى الانتخابـــــات فـــــي الـــــدول التـــــي تعـــــاني مـــــن عـــــدم اســـــتقرار الأوضـــ

تعمــــــل علـــــــى تقييــــــد انتشــــــار المـــــــراقبين  نهــــــاالأمنيــــــة حتــــــى فــــــي حـــــــال تــــــوفر الــــــدعم الأمنـــــــي؛ لأ
دلـــــة الرقابـــــة الدوليـــــة أ. وقـــــد أشـــــارت (3)ن مصـــــداقية التقـــــارير الرقابيـــــة الصـــــادرة عـــــنهموتضـــــعف مـ ــــ

ــات  ــة الانتخابـــــ ــاد الأوروبـــــــي لمراقبـــــ ــا دليـــــــل الاتحـــــ ــاكل ن الأأإلـــــــى  ومنهـــــ ــد مـــــــن المشـــــ مـــــــراض تعـــــ
ــابي التــــي ــل الرقــ ــة للعمــ ــة بالمشــــاركة فــــي الأمنيــــة العائقــ ــة  تحــــول دون قيــــام المنظمــــات الدوليــ الرقابــ

 علــــى 19-بنــــاء علــــى مــــا حــــدث فــــي الواقــــع الــــراهن ســــوف نبــــين تــــأثير كوفيــــد و  علــــى الانتخابــــات.
جـــــــــرت دول معينـــــــــة انتخاباتهـــــــــا فـــــــــي مواعيـــــــــدها المحـــــــــددة رغـــــــــم المخـــــــــاطر أ فقـــــــــد الانتخابـــــــــات. 

ــة ــاك دولاألا إ، المحفوفـــ ــت بت ن هنـــ ــة أقامـــ ــار الجائحـــ ــن انتشـــ ــاوف مـــ ــبب المخـــ ــا بســـ ــل انتخاباتهـــ جيـــ
ــع ــاءات ، بشــــكل أوســ ــد دلــــت الإحصــ ــى فقــ ــي )إ علــ ــة فــ ــار الجائحــ ــم انتشــ ــات رغــ ( 55جــــراء الانتخابــ

ــالم.  ــول العـــ ــة حـــ ــي دولـــ ــت فـــ ــد أجريـــ ــدي فقـــ ــامبورونـــ ــي  2020 عـــ ــاوف التـــ ــن المخـــ ــى الـــــرغم مـــ علـــ
ــد  ــة كوفيــ ــار جائحــ ــالم مــــن انتشــ ــود العــ ــم يمنــــع ، 19-تســ ــدي»لــ ــن  «بورونــ ــا فــــي إمــ ــراء انتخاباتهــ جــ

ــدها المحــــــدد  ــد تــــــم ، موعـــ ــراإوقـــ ــاد علــــــى المـــ ــراء الانتخابــــــات دون الاعتمـــ قبين الأجانــــــب لمراقبــــــة جـــ
ــدة أســــــبوعين مــــــن  الانتخابــــــات بســــــبب الإجــــــراءات المشــــــددة التــــــي تقتضــــــي الحجــــــر الصــــــحي لمــــ

ــا قامــــــت بعــــــض الــــــدول بــ ــــإلــــــى  وصــــــولهم ــة. كمــــ ــاإالمنطقــــ ــا عملــــــت علــــــى ألا إ جراء انتخاباتهــــ نهــــ
ــةإ  ــدول الخارجيـــــ ــي الـــــ ــراع فـــــ ــز الاقتـــــ ــك، غـــــــلاق مراكـــــ ــا أدى ذلـــــ ــى  ممـــــ ــن إلـــــ ــات مـــــ ــان الأقليـــــ حرمـــــ

ــايير أذ يعــــد حــــق المشــــاركة إ ،لخــــارج مــــن حقهــــم فــــي المشــــاركة السياســــيةمواطنيهــــا فــــي ا حــــد المعــ
 . (4)الدولية لديمقراطية الانتخابات 
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حال دون الاستعانة   19- جراء انتخابات في خضم جائحة كوفيد إن أ إلى  وتجدر الإشارة
على   ومن ثم  ،الانتخابات ثر ذلك على مصداقية ونزاهة نتائج أمما  ،بالرقابة الدولية على الانتخابات 

كان يجدر بالدولة التي ترغب بإجراء انتخاباتها في  ف ،تطور الرقابة الدولية على الانتخابات الوطنية
ن تخضع انتخاباتها لرقابة دولية مع ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية للوقاية  أظل هكذا ظروف 
   من الإصابة بها.

 التوصيات عدم متابعة تنفيذ   -٤
هم عناصر التقرير  أ تحسين مستوى العملية الانتخابية من إلى  تعد التوصيات الهادفة

متابعة تنفيذ التوصيات المقترحة في تقارير الرقابة عبء يقع على عاتق المنظمة الدولية ف  .(1) النهائي
المضيفة والمنظمة  ن يكون هناك حوار ديمقراطي بين الدول أذ يجب إ، التي شاركت في المراقبة

وتعزيز  ، حراز التطور في الانتخابات القادمةإجل أيقتضي تطابق إرادة الطرفين من و ، الدولية
ن المنظمة قد  ألا إ، رساء مبادئ الحكم الديمقراطي في شتى بقاع العالمإو ، المؤسسات الديمقراطية

 . (2) تهمل متابعة تنفيذ تلك التوصيات بسبب محدودية مواردها المادية
همالا منها بسبب مرور وقت طويل على  إ وقد تمتنع المنظمة نفسها عن متابعة توصياتها 

نشاء بعثات رقابية أخرى يترتب على  إمور أ نها والانشغال بأالانتخابات التي أصدرت التوصيات بش 
 . (3) نجاز عمل المتابعةإذلك فقدان المنظمة لصلاحيتها في 

همــــــال الدولــــــة المضــــــيفة لتوصــــــيات بعثــــــة الرقابــــــة علــــــى إ بنــــــاء علــــــى ذلــــــك يترتــــــب علــــــى 
ــول دون  ــدائم ســــوف يحــ ــه الــ ــي انتخاباتهــــاأالوجــ ــدم فــ ولربمــــا يجعلهــــا بمنــــأى عــــن ، ن تشــــهد أي تقــ
وقــــد يكــــون ذلــــك مانعــــا للمنظمــــة مــــن قبــــول دعــــوة المراقبــــة فــــي  ،تبنــــي مبــــادئ الحكــــم الــــديمقراطي
، همــــــال تنفيــــــذ المتابعــــــة لتلــــــك التوصــــــيات إ ثــــــار المترتبــــــة علــــــى الآالمســــــتقبل لتلــــــك الدولــــــة. ومــــــن 

ومـــــــن الأمثلـــــــة ، والحيلولـــــــة دون معالجتهـــــــا تكـــــــرار أوجـــــــه القصـــــــور والثغـــــــرات التـــــــي تـــــــم رصـــــــدها
ــام ــا عــــــ  2003 يالتطبيقيــــــــة لتلــــــــك الحالــــــــة تكــــــــرار المخالفــــــــات التــــــــي رافقــــــــت انتخابــــــــات نيجيريــــــ

ــبب  2007و ــن إ بســـ ــة مـــ ــال المتابعـــ ــدنهمـــ ــياتها بشــ ـــالبعثـــــات الرقاب لـــ ــة لتوصـــ ــديل الإأيـــ ــار ن تعـــ طـــ
ــارة ــدر الإشـــ ــابي. وتجـــ ــانوني الانتخـــ ــى  القـــ ــد  أ ن أإلـــ ــم تحـــ ــة  هـــ ــة الدوليـــ ــه المنظمـــــات الرقابيـــ ــد يواجـــ قـــ

 

هو وثيقة عامة تتضمن تقييم شامل ومستقل للانتخابات تصدره بعثة الرقابة الدولية بعد شهرين   التقرير النهائي: (1)
ليها البعثة لتقييم مدى توافقها إمن انتهاء العملية الانتخابية كما يتضمن مجمل النتائج والاستنتاجات التي توصلت  

 هدف تحسين الانتخابات المستقبلية.مع المعايير الدولية واهم ما يتضمنه التوصيات البناءة المقترحة ب
(2) Carter Center, First international meeting on the Implementation of the Declaration of 

principles for international Election observation, op.cit, p.12. 

(3) Judith Kelley. the Good, the Bad and the Ugly Rethinking Election monitoring, op.cit, p.8. 
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الدولـــــة  عـــــدم وجـــــود قـــــانون أو عـــــرف دولـــــي يلـــــزم ،ويعـــــوق اضـــــطلاعها بمتابعـــــة تنفيـــــذ توصـــــياتها
دولـــــة المضـــــيفة فـــــي وهـــــذا بـــــدوره يعمـــــل علـــــى مـــــنح الفرصـــــة لل، المضـــــيفة بتنفيـــــذ تلـــــك التوصـــــيات 
ــة ــة الأهميـــ ــيات القليلـــ ــذ التوصـــ ــع  ،تنفيـــ ــر دفـــ ــذا الأمـــ ــب  بعـــــض وهـــ ــا مكتـــ ــة ومنهـــ ــات الرقابيـــ المنظمـــ
لـــــزام مـــــن وضـــــع مجموعـــــة مبـــــادئ تتمتـــــع بقـــــوة الإإلـــــى  نســـــانلإالمؤسســـــات الديمقراطيـــــة وحقـــــوق ا

 .(1)جل تنظيم عملية متابعة تنفيذ توصياتهاأ
 تواجه عمل بعثات الرقابة الدوليةالصعوبات الداخلية التي : ثانيا 

ثرا يحول أن الصعوبات الخارجية ليست وحدها التي تعتري عمل المراقبين الدوليين وتترك إ
قرت بها منظمات الرقابة أجانب ذلك هنالك صعوبات داخلية إلى  بل، دون تطور الرقابة الدولية

لكونها أضحت محلا للجدل بعدها معوقات تؤثر  ؛الدولية وطرحتها في المؤتمرات الدولية العالمية
 : التي تتمثل بما يأتي ،على تطور الرقابة الدولية على الانتخابات 

 التحديات المالية -1
يتوقــــف علـــــى ، ن حجــــم وقـــــوة النشــــاط الرقـــــابي الــــذي تقـــــوم بــــه منظمـــــات الرقابــــة الدوليـــــةإ

ولي فـــي ميـــدان الرقابـــة. وبمــــا مـــا لـــديها مـــن مـــوارد ماليـــة لتســـتعين بهـــا علـــى قيامهـــا بنشـــاطها الـــد 
عـــــلان مبـــــادئ المراقبـــــة الدوليـــــة وبروتوكـــــولات الرقابـــــة إ ملزمـــــة بموجـــــب  ن بعثـــــات الرقابـــــة الدوليـــــةأ

ــة ــون الحاجـــ ــذلك تكـــ ــا؛ لـــ ــد أداء مهامهـــ ــاد عنـــ ــالتزام الحيـــ ــالي لأإلـــــى  بـــ ــورد المـــ ــك المهـــــام المـــ داء تلـــ
ــيأ ــا السياســ ــى حيادهــ ــر علــ ــة أحي، ثــ ــات مانحــ ــن جهــ ــاطاتها مــ ــول نشــ ــافهــــي تمــ ــك ، انــ ــذ تلــ ــد تتخــ فقــ

جــــل أثير علــــى حياديتهــــا مــــن أالجهــــات مــــن ذلــــك وســــيلة لممارســــة الضــــغوط علــــى المنظمــــات والت ــــ
فالمنظمــــة الدوليــــة عنــــد قيامهــــا بالمهــــام التــــي تضــــطلع بهــــا تغطــــي  ،تحقيــــق مــــايرب سياســــية لــــذاتها

ليســـــت ليهـــــا مـــــن دول أعضـــــاء فيهـــــا وربمـــــا مـــــن دول إنفقاتهـــــا مـــــن التبرعـــــات والمـــــنح التـــــي تقـــــدم 
ثير والضـــــغط علـــــى المنظمـــــة الدوليـــــة فـــــي أوقـــــد تكـــــون تلـــــك التبرعـــــات وســـــيلة للتـ ــــ ،أعضـــــاء فيهـــــا
 . (2)حالات معينة

ن تقبــل بــاي دعم أعلان الرقــابــة الــدوليــة للانتخــابــات على بعثــة الرقــابــة الــدوليــة إ كمــا حظر 
ن تعلن عن أقابية  ية بعثة دولية ر أوجب على  أو   ،مالي من الحكومة التي تخضــــــع انتخاباتها للمراقبة

 
(1) Joe Clark, "Election observation missions: making them count", Africa program occasional 

paper series, No.5, (Washington, DC: Woodrow Wilson international center for Schlars. 

January 2006), pp.1-2. 
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ن تتعدد وتتنوع مصـادر التمويل حتى لا يتم التأثير على مصـداقيتها أويفضـل   ،المصـادر الممولة لها
 . (1)وحياديتها

ــات الدوليــــــة علــــــى تطــــــور أويظهــــــر  ــا المنظمــــ ــاني منهــــ ــة التــــــي تعــــ ــر الصــــــعوبات الماليــــ ثــــ
ن المـــــراقبين للوفـــــاء مـ ــــ شـــــراك عـــــدد كـــــاف  إفقـــــد تحـــــول دون ، الرقابـــــة الدوليـــــة مـــــن ناحيـــــة فاعليتهـــــا
 المتــــــرجمين ووســــــائط نقــــــل...الخ. فقــــــد تحتــــــاج المنظمــــــةإلــــــى  بــــــأداء نشــــــاطها الرقــــــابي بالإضــــــافة

كمــــــا قــــــد تحــــــول دون اتســــــاع نطــــــاق الرقابــــــة علــــــى ، تمويــــــل ضــــــخم لتغطيــــــة تلــــــك التكــــــاليفإلــــــى 
فقـــــــد تغطـــــــي الرقابـــــــة الدوليـــــــة مراكـــــــز انتخابيـــــــة دون أخـــــــرى ، الانتخابـــــــات فـــــــي الدولـــــــة المضـــــــيفة

ــا بســــــبب  ــة التــــــي تواجههــــ ــد تمتنــــــع عــــــن أ فضــــــلا عــــــن، الصــــــعوبات الماليــــ ــة الدوليــــــة قــــ ن المنظمــــ
ــات المراقبــــة ــتجابة لطلبــ ــرة ، الاســ ــاليف كبيــ ــة يقتضــــي تكــ ــة بشــــأن الرقابــ ــدعوة المقدمــ ــول الــ ــرار قبــ فقــ

ــة توفيرهـــــــا ــة الدوليـــــ ــى المنظمـــــ ــعب علـــــ ــذه يصـــــ ــذكر ، لتنفيـــــ ــة فـــــــي أويـــــ ــات النيابيـــــ ــي الانتخابـــــ ن فـــــ
بعثــــــة الرقابــــــة التابعــــــة للمؤسســــــة الدوليــــــة للأنظمــــــة الانتخابيــــــة مــــــن تغطيــــــة المغــــــرب لــــــم تســــــتطع 

( مركـــــــــز انتخـــــــــابي فقـــــــــط مـــــــــن مجمـــــــــوع 220فقـــــــــد قامـــــــــت بتغطيـــــــــة )، كافـــــــــة مراكـــــــــز الاقتـــــــــراع
  .(2)مركز انتخابي في الدولة المغربية (000،50)

ــر و  ــيات أيظهــــــ ــات والتوصــــــ ــة للتقييمــــــ ــة المنظمــــــ ــى متابعــــــ ــة علــــــ ــوارد الماليــــــ ــة المــــــ ــر قلــــــ ثــــــ
تعهــــد مــــن رغم علــــى ال ــــف، تحســــين وتطــــوير الانتخابــــات إلــــى  ة عــــن بعثاتهــــا الرقابيــــة الراميــــةالصــــادر 

ــاء فــــــــي منظمــــــــة الأ ــاق الأجميــــــــع الــــــــدول الأعضــــــ ــاون الأوروبــــــــي بموجــــــــب ميثــــــ مــــــــن مــــــــن والتعــــــ
وتــــم كــــذلك التأكيــــد علـــــى هــــذا الالتــــزام خــــلال اجتمــــاع مجلــــس المنظمـــــة  ،1999عــــام لالأوروبــــي 

ــم يـــــــتمكن قألا إ، 2002عـــــــام ل ســـــــم الانتخابـــــــات التـــــــابع لمكتـــــــب المؤسســـــــات الديمقراطيـــــــة نـــــــه لـــــ
ــن وحقـــــوق الإ ــذا الوقـــــت مـــ ــان حتـــــى هـــ ــة أنســـ ــاملة نظـــــرا لمحدوديـــ ــة الكاملـــــة والشـــ ن يتـــــولى المتابعـــ

 . (3)موارده المالية

 

يحظر على البعثات الدولية لمراقبة    "...:  نصت على  ،2005لعام    علان مبادئ المراقبة الدوليةإ ( من  6المادة )  (1)
لى التضارب  إنظرا  ،للمراقبةو دعم للبنية الأساسية من أي حكومة تخضع انتخاباتها أالانتخابات قبول أموال 

ن تعرب عن استعدادها للكشف عن  أيقتضي من البعثات  ن ينجم عن ذلك...أالحاد في المصالح الممكن 
 المصادر التي تزودها بالتمويل".

(2) Henry Munson Jr. (International Election Monitoring: A Critique Based on one Monitor's 

Experience in Morocco, Middle East Report, No. 209, 1998, p.38. 

، 6ط ،دليل مراقبة الانتخابات ،من والتعاون الأوروبيمنظمة الأ، نسانمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإ (3)
 . 1/3/2021تاريخ الزيارة   www.osce.orgلكتروني على الموقع الإ 101ص



113 

 

 

على ذلك "تتطلب بعثات المراقبة الدولية الفعالة ضرورة توفر ما يكفيها من المراقبين   بناءو 
ضرورة توفر موارد مالية إلى    وكل ذلك يعود   والوسائل اللازمة لمساعدتها على القيام بعملهاالمؤهلين  

 .(1)"كافية للمنظمة الدولية
 التدخل الثنائي في تشكيل وعمل البعثات الرقابية  -٢
تدخل كل من الدولة إلى  ن التدخل الثنائي في تشكيل بعثات الرقابة الدولية وعملها يشيرإ

علان الرقابة الدولية على الدولة المضيقة التدخل  إ فقد حظر  ،المضيفة والمنظمة الدولية في تشكيلها
ن هذا التدخل من طرف الدولة لن يؤثر في استقلالية  ألا  إ  .(2) و الحد من عددهمأفي انتقاء المراقبين  

ن بإمكان المنظمة الدولية سحب بعثاتها في حال لم تبد ارتياحها  أعضو بعثة الرقابة الدولية طالما 
ن تقييم  أمن القيود التي تفرضها الدولة على بعثاتها والتي تؤثر بدورها على التقارير الصادرة بش

الاتحاد الأوروبي على الدولة المضيفة التدخل في قرارات الاتحاد التي   منع"و  العملية الانتخابية.
 . (3) "و المدة الزمنية لنشر البعثةأ و اختيار المراقبين والموظفين المحليين أ تتعلق بحجم بعثة المراقبة 

فقد تقوم بتغيير ، قد تتدخل المنظمة الدولية ذاتها من خلال التقارير التي تصدرها بعثاتهاو 
كما قد تتدخل في    ،ليها البعثات الرقابية حول تقييم الانتخابات إتعديل النقاط السلبية التي توصلت  و  أ

تشكيل البعثة من حيث تعيين رئيسها والأعضاء المنتمين لها؛ وفي الغالب تطلب المنظمة الدولية 
د من المزايا التي تتمتع  افتقارها للعديإلى  من بعثاتها مراعاة الدول حديثة العهد بالديمقراطية؛ بالنظر

بالتخفيف من وطأة المواطن السلبية التي  و  ،بها الدول التي تكون الديمقراطية فيها راسخة الجذور
، للدولة المضيفة  ن الغاية من الرقابة الدولية ليس انتقاد النظام السياسيشهدتها العملية الانتخابية؛ لأ

البعثات   انتقاد ن  أذ  إ،  مستواها ولترسيخ مبادئ الحكم الديمقراطينما لتطوير العملية الانتخابية ورفع  إو 
كما قد تمتنع عن التعاون   ،عدم الاستعانة بها مستقبلاإلى  لعملية الانتخابية قد يدفع الدولةلالرقابية 

 .(4) معها في المجالات الأخرى الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية
 خابات النزيهةعدم وضوح المعايير الدولية للانت  -٣

لم يتفق المجتمع الدولي على معايير ثابتة لنزاهة وحرية الانتخابات ويرى البعض التحول 
نحو الديمقراطية في تطور مستمر؛ لذلك ليس من اليسير وضع معيار ثابت للحكم بنزاهة وحرية  

عملية الانتخابية  ن التقارير الصادرة حول تقييم المسار الانتخابي في حال قيمت الأذ إالانتخابات. 

 

 . 206ص، مرجع سابق ،الغزاليصلاح محمد  (1)
 . 2005لعام   علان الرقابة الدوليةإ ( من و /12المادة )  (2)
 . 108ص ،مرجع سابق، الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات (3)

(4) Thomas Carothers, op.cit, p.25. 
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سوف تكون حائلا بين تقدم واستمرار التحول نحو ، نها منحرفة عن مسار النزاهة والشفافيةأب
  : جراء انتخابات حرة نزيهة بصورة مطلقة ووصف هذه الحالة بعبارة إنه قد يستحيل  أكما  ،  الديمقراطية

كثر  أفاللون الرمادي هو الذي يرافق  ،و سوداءأ ن تكون بيضاء أ ن الانتخابات لا يمكن إ"
  .(1)الانتخابات"

ذ لم تترك لغموض المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات إ،  ويعود الفضل لمنظمات الرقابة الدولية
ن المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات وجدت أساسا لها في الإعلان العالمي لحقوق أكما  ،سبيلا

ن المعايير الدولية للانتخابات قائمة على الحريات الأساسية والحقوق  أوذلك على اعتبار  ،نسانالإ
  .(2)السياسية الواردة في الإعلان والمواثيق الدولية

لا  إ،  فيما وصفها نشطاء المجتمع المدني بانها معايير فضفاضة قابلة للتفسير يختلف تأويلها
  .(3) ن اللجنة العليا للانتخابات لمؤسسات المجتمع المدني عدتها ضمانات تفي بعدم خرق القانون أ

على ترجمة المبادئ التي   ،2005علان الرقابة الدولية لمراقبة الانتخابات لعام إ كما عمل 
ع على  جماقواعد خاصة لتنظيم عمل الرقابة وتفصيلها؛ لذلك تم الإإلى  تتضمنها المواثيق الدولية

ن النزاهة تشتمل على كل ما له صلة بالعملية  أذ إ، عدد من المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات 
ن تتمتع الهيئة  أو ، طار قانوني انتخابي يضمن نزاهة وشفافية الانتخابات إ كضرورة توفر ، الانتخابية

زاهة تتحقق عند وجود ن النأ فضلا عن ،المشرفة على الانتخابات بالحياد والاستقلال وعدم التحيز
في جهات قضائية محايدة تنظر الشكاوى والطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية والنزاعات التي تحدث  

لم يكن المشرع  و  ،مامهاألية الطعن والجهة التي يطعن آف نثنائها. ففي العراق لازال الغموض يكتأ
  .(4) تحديد ذلك بدقة ووضوحفي العراقي موفق 

يكون  مر وبادئ الأ، تناط تلك المهمة بمراكز التسجيل،  يخص عملية تسجيل الناخبينفيما و 
جاز الاعتراض على قراره  أو ، المدير الانتخابي في المحافظةإلى  يرفعبأن الطعن بعملية التسجيل 

وتتمتع   مام الهيئة الانتخابية القضائيةأثم الطعن بقرار مجلس المفوضين ، مام مجلس المفوضينأ
 . (5) بالصفة النهائية الأخيرةات قرار 

 
(1) Arne Tostensen, op.cit, P.336-337. 

 . ، د.صمرجع سابق ،ريتشارد تشامبرز (2)
 . 63ص ،مرجع سابق ، حسن ،سلامة (3)
 . 194-193ص ،مرجع سابق ،سعد مظلوم العبدلي (4)
"   :نصت على النافذ  2019( لسنة 31( من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) اولا/19) المادة  (5)

لف من ثلاثة قضاة غير متفرغين للنظر أهيئة تسمى الهيئة القضائية للانتخابات تت  يشكل مجلس القضاء الاعلى
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عـــــــــلان عـــــــــن والإ، ن يـــــــــنظم التمويـــــــــل الخـــــــــاص بالحملـــــــــة الانتخابيـــــــــة بقـــــــــانون أيجـــــــــب و 
ويجـــــــري مصـــــــادر التمويـــــــل للحيلولـــــــة دون التـــــــأثير علـــــــى حياديـــــــة التحيـــــــز والضـــــــغط السياســـــــي. 

ــة ــق العدالـــ ــحين  تحقيـــ ــول المرشـــ ــزاب فـــــي وصـــ ــية والأحـــ ــى  السياســـ ــائل الإإلـــ ــن ، عـــــلاموســـ ــك مـــ وذلـــ
عــــــلام علــــــى وجــــــود ضــــــمانات تكفــــــل الوصــــــول المنصــــــف وســــــائل الإ أنظمــــــةخــــــلال الــــــنص فــــــي 

  .(1)علاموسائل الإإلى  للأحزاب 
 الفرع الثاني

 تقارير بعثات الرقابة الدولية وقيمتها القانونية

 صدارإتقوم بعثة الرقابة الدولية بعد انتهاء العملية الانتخابية مباشرة من جانبها بالعمل على  
يتضمن تقييم للعملية الانتخابية وبيان مدى تطابقها مع المعايير الدولية لنزاهة وحرية   (2) وليأتقرير 

العملية الانتخابية   ثم تقوم بعدها بإصدار تقرير نهائي يتضمن تقييم شامل عن مجمل، الانتخابات 
،  ا من تسجيل الناخبين وانتهاء بالنظر والحكم في الطعون المتعلقة فيها والنزاعات الناشئة عنهابدءً 

ن تزخر العملية الانتخابية بالتحسين والتطور مستقبلا بناء على ما  أجل أ مقترحة توصيات عدة من 
  .(3) من نتائج هليإتوصلت 

ا كان شكل الرقابة التي  ي  أو   ،م دوليينأكانوا وطنيين  أن المراقبين على الانتخابات سواء  إلذا ف
، ي من الأطرافثناء العملية الانتخابية وعدم التحيز لأ في أن من واجبهم الالتزام الحياد التام  إتمارس ف

مجرياتها ورصد    من خلال ملاحظة كل  فهم فقط من يحق لهم رصد العملية الانتخابية وتقييمها وذلك
التي قد تؤثر على نزاهة وسير الانتخابات بسبب خرقها لقانون  القضايا والخروقات والمشاكل

ومحاولة اكتشافها وتفاديها عن   ،الانتخابات الوطني والمعايير الدولية لنزاهة الانتخابات الديمقراطية
 .(4)طريق تنفيذ التوصيات المنبثقة عن تقارير البعثات الرقابية

 

و المقدمة من قبل المتضرر من قرارات المجلس مباشرة الى  أليها من مجلس المفوضين إفي الطعون المحالة 
 الهيئة القضائية".

 .6ص ،مرجع سابق ،احمد تقي فضيل وسامر محي عبد الحمزة (1)
ــة الاقتـــــراع مباشـــــرة فـــــي مـــــؤتمر صـــــحفي أولـــــي: وهـــــو الأالتقريـــــر  (2) ــاء مرحلـــ ــد انتهـــ ــة بعـــ ــيم تصـــــدره البعثـــ ول تقيـــ

صــــــداره نائــــــب رئــــــيس البعثــــــة بالاســــــتناد علــــــى مــــــا رصــــــده الفريــــــق الأســــــاس والمراقبــــــون علــــــى إوعــــــادة يقــــــوم ب
ــارير  ،المــــدى الطويــــل ــدإفالتقــ ــى مســــتوى واحــ ــا  ،ذن لا تكــــون علــ ــارير مرحليــــة ضــــمن عملهــ ــة تقــ ــد البعثــ ــد تعــ فقــ

ولـــــي ثـــــم التقريـــــر النهـــــائي اللـــــذان يبنيـــــان علـــــى مـــــا تـــــم رصـــــده لتحليـــــل كافـــــة التطـــــورات الانتخابيـــــة فـــــالتقرير الأ
مــــــــل العمليــــــــة جن التقريــــــــر النهــــــــائي يشــــــــتمل علــــــــى مألا إوتــــــــوفيره مــــــــن معلومــــــــات فــــــــي التقــــــــارير المرحليــــــــة 

 ."نتخاباتالانتخابية بتواصل مراقبة ما بعد الا
 . 79ص  ،مرجع سابق ،صفاء عطية (3)
 . 184ص ،مرجع سابق ،علاء العنزي وحسن راضي (4)
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وتضفي عليها  ،  صدار التقارير التي تقوم تلك الانتخابات الالتزام بإ  ني المراقب  على عاتقويقع  
ومن ثم بيان مدى توافقها مع المعايير الدولية   ،صفة النزاهة والشفافية والحرية من خلال تقييمها

صدار تلك التقارير  إ للانتخابات الحرة النزيهة وتعبيرها عن إرادة الشعب الحرة وتقوم البعثة الرقابية ب
تقديم الشكاوى عن طريق الكيانات السياسية  ويكون  ،  بعد تقديم الشكاوى والنظر في الطعون الانتخابية
ذا كانت إله الحق في تقديم الشكاوى ولرصد فيما  والمعارضة لنتائج الانتخابات وكل ذي مصلحة

للحيلولة   وليقيامها بإصدار التقرير الأوذلك بعد ، العملية الانتخابية تلك الشكاوى تؤثر على نتائج
علام بمعلومات عن سير العملية الانتخابية  بالتصريح لوسائل الإ ، دون قيام أعضاء البعثات الرقابية

و قيادة بعثات الرقابة  أو الممثل الخاص للأمين العام أالأمم المتحدة  رلا بعد التداول وتفويض مقر إ
نهائي لتقييم العملية الانتخابية بصورة شاملة نهائية مع ضرورة  صدار التقرير الإالدولية بصلاحية 

  .(1)التزام الحياد والموضوعية عند إصدارها
واقتراح توجيهات بناءة في سبيل تحسين  ،  يعد الخروج بتقييم شامل للعملية الانتخابية  ومن ثم

الانتخابات التي عملت على    حد الأهداف الأساسية للرقابة علىالتي تعد أوتطوير العملية الانتخابية  
جل بناء  أالتي أبدت اهتماما في مجال الرقابة على الانتخابات من  تحديدها المنظمات الدولية

ن  أويجب ، الديمقراطية في المجتمع الدولي. ويشترط في تلك التقارير الدقة والوضوح عند كتابتها
مبنية على  وتكون تخابية بتفاصيلها تتضمن التقارير معلومات دقيقة عن جميع مراحل العملية الان 

 . (2)مصادر موثوقة
يعمل على تطوير العملية  ، وهذا يتضمنه التقرير النهائي امهم   اجزءً  (3) وتعد التوصيات 

"الإجراءات التي يمكن  :  جراء انتخابات ديمقراطية وتشتمل التوصيات علىإجل تحقيق  أالانتخابية من  
و ضرورة توفر الموارد أاتباعها لتحسين العملية الانتخابية كان تنطوي على تعديل للتشريع الانتخابي  

المالية لدى الهيئة المشرفة على الانتخابات للقيام بمهامها. كما قد تتضمن على وجوب القيام بالتوعية  
نه يجب على جهة الفصل في الطعون  أكما ، اعللناخبين والعمل على تدريب وتأهيل موظفي الاقتر 

ن تلك التوصيات ليست ملزمة أوعلى الرغم من  ،ن تعمل بفعالية وحيادية واستقلال تامأالانتخابية 
نظرا لاستفادة  و  ؛ بمكان نه من الأهميةألا إ، و تتركها أ ن تعمل بها أن من حقها أذ إ، للدولة المضيفة

ن تكون  أن تعمل الدولة على الالتزام بها وتنفيذها على أالدولة المضيفة منها في تطوير انتخاباتها 
 . (4)رض الواقعأتلك التوصيات لا يستحيل تنفيذها على 

 

 . 197ص ،مرجع سابق ،نهال حاشي (1)
 . 69- 64ص  ،مرجع سابق ،سلامه وحسن (2)
ن تصدر توصيات لتعزيز أ"يتعين على بعثات الرقابة الدولية  :( منه4علان الرقابة الدولية في المادة )إ نص  (3)

 فيما تحجم عن التدخل فيها". ،نزاهة وفعالية العملية الانتخابية وما يواكبها
 . 156ص ،مرجع سابق ،دليل الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات (4)
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ى بأهمية تفوق أهمية التقرير  ظ ولي يحن التقرير الأأكدت  أ  ن الممارسة العمليةأوحري بالذكر  
  علام بالإضافة كذلك اهتمام وسائل الإ  ،ولي اهتمام المجتمع الدولي برمتهالتقرير الأنال وي، النهائي
فهو من يضفي صفة الشرعية على الانتخابات   ،الاهتمام المحلي في الوقت الذي يصدر خلالهإلى 

ولي العملية  وصف التقرير الأ اذ فإ ،وتثور المشكلة في حال تناقض التقريرين ،و يجردها منهاأ
على في هذه الحالة يجب العمل عكس ذلك ففيما شهد التقرير النهائي ، نها حرة نزيهةأ نتخابية بالا
وهو ما درجت عليه بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة   ،قبل التقرير النهائي ولي ثان  أعداد تقرير إ 

 .(1)الانتخابات 
الانتخابــــــات العراقيــــــة عــــــام ومــــــن الأمثلــــــة التطبيقيــــــة لــــــذلك قيــــــام البعثــــــة الدوليــــــة لمراقبــــــة 

2005 (IMIE بإصــــــــدار تقريــــــــر بشــــــــأن تقيــــــــيم العمليــــــــة الانتخابيــــــــة تضــــــــمن عــــــــدة توصــــــــيات )
 ،جـــــــل تحســـــــين مســـــــتوى العمليـــــــة الانتخابيـــــــةأدعـــــــت بموجبهـــــــا الســـــــلطة العراقيـــــــة لتنفيـــــــذها؛ مـــــــن 

ــام ب ، جــــراء الانتخابــــات إعــــداد قــــوائم النــــاخبين فــــي وقــــت مناســــب ســــابق علــــى إأهمهــــا ضــــرورة القيــ
ــراعوذلــ ــــ ــز الاقتــــ ــا لمراكــــ ــت ، ك طبقــــ ــا دعــــ ــى  كمــــ ــويت الخــــــاص بــــــالقوات الأمنيــــــةإلــــ ــب التصــــ  ترتيــــ

 دعـــــت و ، وإعطـــــاء المرشـــــحين نســـــخ مـــــن وثـــــائق نتـــــائج الانتخابـــــات التـــــي تمـــــت المصـــــادقة عليهـــــا
ضـــــرورة تأهيـــــل المفوضـــــية المســـــتقلة للانتخابـــــات العراقيـــــة للتحقيـــــق فـــــي الطعـــــون الانتخابيـــــة إلـــــى 

 .(2)للفصل في الشكاوى وعدم ترك المواعيد مفتوحة 
ومــــــن الأمثلــــــة التطبيقيــــــة الحديثــــــة أيضــــــا الرقابــــــة علــــــى الانتخابــــــات التشــــــريعية المغربيــــــة 

ضــــــرورة توســــــيع بوصــــــت مــــــن خلالــــــه أذ قــــــدمت البعثــــــات الرقابيــــــة الدوليــــــة تقريــــــرا إ، 2005عــــــام 
ــة للبرلمـــــان ــا مـــــن تـــــأثير الضـــــغوط وملاحقـــــة الســـــلطة  ،وتقويـــــة الســـــلطات الممنوحـــ وأبـــــدت مخاوفهـــ

ــائل الإ الـــــدولالقضـــــائية فـــــي  ــو يـــــؤثر علـــــىلوســـ نزاهـــــة  عـــــلام علـــــى العمليـــــة الانتخابيـــــة علـــــى نحـــ
 .(3)وشفافية الانتخابات 

مام  أا لدور تلك التقارير في تطوير العمليات الانتخابية، وتحسين صورة البلد المعني ونظرً 
ا ن تكون تمهيدً أنه من الممكن أ  ولاسيماصدارها، إلحيادية والموضوعية عند العالم، يقتضي مراعاة ا

ثرها قد تتعرض سيادة الدولة للمساس تحت ذريعة  إللتدخل الدولي في الشؤون الداخلية للدول، وعلى 
نسان، ولربما تخضع تلك التقارير لسياسة المصالح المتبادلة بين الدول، وهذا من حماية حقوق الإ 

 شأنه المساس بالسيادة الوطنية للدولة.

 

 . 115ص ،مرجع سابق ،شيماء إبراهيم زكريا (1)
 . 87ص،  مرجع سابق ،صفاء عطية (2)
 . 230ص ،مرجع سابق ،رائد علاء الدين زعيتر (3)
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 الفرع الثالث

 الأثر المترتب على تقارير البعثات الرقابية

مستوى قواعد القانون إلى  ن مبدأ الرقابة الدولية على الانتخابات لم ترتقأعلى الرغم من 
ثارا قانونية عليها. فالجزاء عنصر  آنها لا تخلو من القيمة القانونية التي تترتب ألا إ، مرةالدولي الأ

ويضمن حسن تطبيق    ،جانب الطابع السياسي التي تتمتع بهإلى    أساسي يضفي عليها الطابع القانوني 
فرضها درجت على  أفالجزاءات الدولية التي انتهجتها المنظمات الدولية و ،  وتنفيذ قواعد القانون الدولي

التي تتمثل بالإعلان والتشهير بسمعة الدولة وعدم  (1) مادية وجزاءات  معنوية تتضمن جزاءات 
فضلا عن التدخل الدولي    ،الاعتراف ووقف العضوية في المنظمات الدولية ووقف المساعدات المالية

 .جل الديمقراطيةأالعسكري من 
 الإعلان والتشهير بسمعة الدولة  : أولا

"تلك التصرفات التي يتخذها المجتمع الدولي بهدف التأثير  : نهأ الإعلان والتشهير ب يعرف
على سلوك المخالفة لتتخذ الخطوات اللازمة لتلافي تلك الأخطاء ولملء الفراغ في سلطة فرض 

 .(2) الجزاء في القانون الدولي"
  علان والتشهير نه قصد توجيه جزاء الإ أنجد ، عند تدقيق النظر في مضمون هذا التعريف

نها دولة  أن الدولة المضيفة لا يمكن القول عنها أفي حين ، الدولة المخالفة للالتزامات الدوليةإلى 
ما في مجال الرقابة الدولية على الانتخابات فيعرف ألزامية. إمخالفة كون التوصيات ليست لها قوة 

و الدول التي أة من المنظمات الدولية  "مجموعة القرارات والتصريحات الرسمي:  نهأالإعلان والتشهير ب
 . (3) تنتقد التزوير الانتخابي" 

مريكية والقارة الأوروبية  ولقد نقلت المنظمات الدولية تلك السياسة من الولايات المتحدة الأ
علان لا  ن الجزاء المعروف بالتشهير والإأإلى  وتجدر الإشارة ،نظرا لما تضمنته قوانينها الداخلية

مام  أنه يمس الدولة في سمعتها  إلا  إ،  ء مادي ملموس يرتب مسؤولية على الدولة المضيفةيقترن بجزا
 ثبات عدم ديمقراطية النظام السياسي في تلك الدولة.إالمجتمع الدولي لدوره في 

 

لى الدولة  إ "الجزاء الذي يأخذ شكل اللوم الذي توجهه المؤتمرات والمنظمات الدولية  : نهأيعرف الجزاء المعنوي ب (1)
الدولة لمخالفتها التزاماتها فيما يعرف الجزاء المادي بأنه: "أثر ملموس يترتب نتيجة قيام مسؤولية  .المخالفة"

الدولية، وتقرر هذه الجزاءات بالطرق الدبلوماسية، أو بواسطة التحكيم والقضاء الدولي". عصام عطية، القانون  
 . 20- 19، ص2012، المكتبة القانونية، بغداد، 2الدولي العام، ط

(2) Sandeep Gopalan, op.cit, p.786. 

(3) Daniela Donno, who is punisned? Regional intergovernment organization and the 

Enforcement of Democratic Norms, I.O. Vol. 64, 2010, p.606. 
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علان في وسائل النشر العلنية كالصحف والمجلات وتقوم المنظمات الدولية بالتشهير والإ 
وهذا   ،عقد من قبلهايكثر الأحيان تقوم بالتشهير بالدولة المخالفة في مؤتمر صحفي  أوفي  ،  نترنت والإ

من شأنه التأثير على سمعة الدولة عالميا بامتناعها عن تبني نظام الحكم الديمقراطي ومصادرة حقوق  
رات  وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤتمرات دول عدم الانحياز عدة قرا  ،رادتهإالشعب و 

 .(1) فريقيا في ممارسة التفرقة العنصريةأاستنكرت السياسة التي انتهجتها جنوب 
نشأتها كثير من الاتفاقيات التي تتعلق  أوقد كان ذلك الجزاء وسيلة اتبعتها الهيئات التي 

 .(2) 1979شكال التمييز ضد المرأة عام  أنسان ومنها اتفاقية القضاء على جميع بحقوق الإ 
 والحكومة المنبثقة عنها  عدم الاعتراف الدولي بالانتخابات غير الديمقراطية ثانيا:

"التسليم من جانب الدول القائمة بوجود دولة جديدة وقبولها  :ن الاعتراف بصورة عامة هوإ
فالدولة تنشأ باجتماع العناصر  ،  جراء مستقل عن نشأة الدولةإكعضو في الجماعة الدولية. والاعتراف  

لكنها لا تتمكن من   ،ذا ما نشأت ثبت لها السيادة على أراضيها وعلى رعاياهاإكوينها و اللازمة لت
هذه الدول   ذا اعترفت إلا  إ  ،ممارسة هذه السيادة في الخارج ومباشرة حقوقها في مواجهة الدول الأخرى 

 .  بوجودها"
بالاعتراف الصريح  يتمثل الأول ، فالاعتراف بالدولة يكون على نوعين من حيث الشكل 

ما من حيث  أ،  ما الثاني فيطلق عليه بالاعتراف الضمنيأ،  الصادر عن الدول بشكل واضح وصريح
فالدولة تكون لها شخصيتها القانونية وتعد شخصا من  ، خر واقعيالأثر فيكون الاعتراف قانوني والآ

ولا يشكل   ،سلطة ،إقليم ،عب العام بمجرد توافر أركانها الثلاثة اللازمة: ش شخاص القانون الدوليأ
لا  إ  ،ينجم عنه قيام علاقات دولية بين الدولة الجديدة والدول الأخرى  ة،قراري إالاعتراف سوى طبيعة 

ن يحدث عدم اعتراف الدول أ نه من الممكن  أ لا  إنه على الرغم من تمتع الدولة بتوافر جميع أركانها  أ
و بطريق القوة  أنبثقة عن انتخابات غير ديمقراطية في حال كانت م  بالسلطة السياسية للدولة الجديدة

الذي   1907لعام    وزير خارجية الاكوادور  «ثوبار » وقد انطلقت تلك الفكرة بظهور مذهب    ،والانقلاب 
 صاغه على شكل مبدأ قانوني تمتنع بموجبه الدول عن الاعتراف بالحكومات التي تتمكن من الوصول 

. (3) حراف عن الطريق الذي ترسمه القواعد الدستورية القائمة زمام السلطة بطريق العنف والانإلى 
  الذي تضمن عدم اعتراف الدول بالحكومات التي تصل   1913لعام    «ويليسون »مذهب  إلى    بالإضافة

 

 . 19ص  ،مرجع سابق ،عصام عطية (1)
تقدم اللجنة تقرير  -1" : نهأشكال التمييز ضد المرأة نصت على أمن اتفاقية القضاء على جميع  (21) المادة (2)

ن تقدم  أولها  ،لى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن أنشطتهاإسنوي 
وتدرج تلك المقترحات   ،مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف

 ن وجدت".إعة بتعليقات الدول الأطراف والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفو 
 . 250- 236ص، المرجع السابق   ،عصام عطية (3)
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بالاتحاد    مريكيةذ نتج عن ذلك عدم اعتراف الولايات المتحدة الأ إ،  السلطة بغير طريق الانتخابات إلى  
  .(1) 1933لغاية   «سابقا » السوفيتي

ا لوصولها مثلة التطبيقية عديدة بشأن امتناع الدول عن الاعتراف بالدولة الجديدة نظرً والأ
و بالأحرى اتخاذها الانتخابات غير الديمقراطية وسيلة  أو الانقلاب أالسلطة عن طريق الثورة  إلى

ت في يجر أمريكية نتائج الانتخابات الرئاسية التي الولايات المتحدة الأ ت فضفقد ر  سلطة،لوصولها لل
بل وأبدت اعترافها بحكومة    ،وعدم اعترافها بالحكومة المنبثقة عن الانتخابات المزورة  1989بنما عام  

وروبي الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي  كما رفض البرلمان الأ.  (2) يدت شرعيتهاأالمعارضة و 
، استنادا على تقرير بعثة الرقابة التابعة لمكتب المؤسسات الديمقراطية  2004وكرانيا سنة  أت في  يجر أ

همها: عدم مراعاة  أ ،  قر اكتناف العملية الانتخابية العديد من المخالفات الجسيمةأذ  إ،  نسانوحقوق الإ 
لى وسائل  إفضلا عن عدم وصول جميع المرشحين  وارد العامة على المرشحين،  العدالة في توزيع الم

خر،  آعلام لصالح حزب معين دون علام لتغطية حملاتهم الانتخابية، فقد خصصت وسائل الإالإ
 .(3) دارية للانتخابات بالحياد والشفافيةالإ الهيئةوعدم تمتع 

البعثات الرقابية تبين مدى ديمقراطية النظام السياسي  ن التقارير التي تصدرها  أيدل ذلك على  و 
المذاهب   ن تلكأ إلى  يترتب عليها تحديد شرعية السلطة فيها. وتجدر الإشارة ومن ثم ،في دولة ما

فتحديد  ،  نها تشكل مساسا بالسيادة الوطنيةأعلى اعتبار    ليها لم تلق قبولا من المجتمع الدوليإالمشار  
ن ذلك لا يمكن التسليم به فليس  ألا  إ،  ة ما يعد تدخلا في الشؤون الداخلية لهاشرعية الحكومة في دول

ن الدول التي ترفض الاعتراف تبني  أطالما    ،كل عدم اعتراف يشكل تدخلا في الشؤون الداخلية للدول
 . (4)رفضها على أسباب معقولة وسليمة فلا يشكل ذلك تدخلا

عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي    ،عدم الاعتراف الدوليومن التطبيقات الحديثة لهذا النوع من  
الفائز بالانتخابات الرئاسية الأخيرة في   «لوكاشينكو» مريكية بشرعية الرئيسوالولايات المتحدة الأ

جواء تلك أن ظروف و لأ ،عدم اعترافهما بنتائج الانتخابات تلك فضلا عن ،2020بيلاروسيا عام 
 .(5) ها التزويرالانتخابات كانت غير حرة ويشوب

 «وقف العضوية» ثالثا: الجزاء التأديبي

 

 . 459ص ، 2010 ،القاهرة ،دار النهضة العربية، الاعتراف في القانون الدولي المعاصر ،صبيحة علي صداقة (1)
(2) Gregory Weeks, Almost Jeffersonian: U.S. Recognition Policy Toward Latin America, P.S.Q., 

Vol. 31, No. 3, 2001, p.503.  

لا   يوروبن التحاد الأإ"  )خافيير سولانا( في بيان له قائلا:  وروبيوضح منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأأفقد    (3)
 . 148يمكنه قبول نتائج انتخابات مزورة"، سامر محي عبد الحمزة، مرجع سابق، ص

، رسالة ماجستير ،دراسة العراق وليبيا نموذجا  ،التدخل العسكري في العلاقات الدوليةثر  أ  ،حيدر موسى القريشي  (4)
 . 91ص  ،2018، كلية القانون  ،جامعة المستنصرية

  co.ukwww.alaraby.لكتروني الاعتراف بلوكاشيكو لبيلاروسيا على الموقع الإبوروبي والأمريكي الأرفض ال (5)
 . 7/3/2021تاريخ الزيارة 

http://www.alaraby.co.uk/
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"اشتراك الدولة في المعاهدة المنشئة للمنظمة مع  : نهاأتعرف العضوية في المنظمة الدولية ب
ما وقف العضوية فتعني  أ، (1)ثار قانونية ترتب حقوق والتزامات على الدولة العضو فيها"آحداث إ

الدولة المعنية عن طريق حرمان العضو من مزايا العضوية وحق  نهاء المؤقت لعضوية "الإ
 . (2) التصويت"
ــا لمبــــــادئ إ ــة واحترامهــــ ــة تبنــــــي الدولــــ ــول الدولــــ ــة تشــــــترط لقبــــ ن بعــــــض المنظمــــــات الدوليــــ

ثـــــرا قانونيـــــا علـــــى أكمـــــا رتبـــــت ، شـــــفافةو جـــــراء انتخابـــــات حـــــرة نزيهـــــة إأهمهـــــا مبـــــدأ و ، الديمقراطيـــــة
عربــــــت عــــــن وقفهــــــا لعضــــــوية الدولــــــة التــــــي وصــــــلت أف، الديمقراطيــــــةعــــــدم تبنــــــي الدولــــــة لمبــــــادئ 

ــلطة فيهــــــا ــة الاتحــــــاد إلــــــى  الســــ ــتورية كمنظمــــ ــد الدســــ ــمتها القواعــــ ــي رســــ ــر الطــــــرق التــــ ــم بغيــــ الحكــــ
 .(4)فريقيمريكية والاتحاد الأومنظمة الدول الأ (3)الأوروبي

 رابعا: وقف المساعدات المالية من الدول والمنظمات المانحة
نها لا تتجرد من ألا إ ،تقارير الرقابة الدولية لا تحمل الصفة الإلزاميةعلى الرغم من أن 
فقد تكون   ،نسان وحرياتهثارا على الدولة التي لا تراعي احترام حقوق الإ آالقيمة القانونية التي ترتب 

تقدم  التي  و تعليقها  أالمساعدات المالية    التقارير التي تصدرها بعثات الرقابة الدولية مؤشرا على قطع
جل  أمن المنظمات والمؤسسات الدولية المانحة للدول وخاصة الدول حديثة العهد بالديمقراطية؛ من 

فضلا عن تعزيز ونشر الديمقراطية    ،ضمان تحقيق وازدهار التنمية الاقتصادية لغرض مكافحة الفقر
مصادر التمويل المحلية  إلى    تقرتفالتي  في المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص في الدول النامية  

لى تقرير  إبالاستناد و ومن الأمثلة على ذلك قيام الاتحاد الأوروبي ، لتحقيق الإصلاح الاقتصادي
التي بينت ما يشوب العملية  2000 لعامبعثة الرقابة الدولية حول الانتخابات التشريعية في هاييتي 

فقد رافقها اعتقالات  ،  وسلبي على نتائج الانتخابات   ثر مباشر أالانتخابية من مخالفات جسيمة كان لها  
فضلا  ، علان النتائجإ وتأخير ، استبعاد وتنحية عدد من المرشحين فضلا عن، للكيانات المعارضة

 

تاريخ      www.book-library.onlineعلى الموقع    3العضوية في المنظمات الدولية، ص   ،محمد مصطفى يونس  (1)
 . 8/3/2021الزيارة 

ر، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية القانون، جامعة بابل، السلطة الدولية لقاع البحا ،قحطان عدنان عزيز (2)
2002 . 

يجوز  ،(2) "في حالة اتخاذ قرار بموجب الفقرة: ( من معاهدة الاتحاد الأوروبي على3/ف7) نصت المادة (3)
 ، ن يقرر تعليق بعض الحقوق الناشئة عن تطبيق المعاهدات على الدولة العضو المعنيةأ  ،للمجلس بأغلبية مؤهلة

 بما في ذلك حق التصويت لممثل حكومة تلك الدولة العضو في المجلس عند القيام بذلك...". 
من بعد تنحية الرئيس المنتخب محمد فريقي عضوية مصر ببيان صادر عن مجلس السلم والأعلق الاتحاد الإ (4)

يلاء غير شرعي على  ي استلأ فريقيدانة ورفض الاتحاد الأإ": مؤكدا في بيانه على 2013تموز  3مرسى في 
 . 2021/ 8/3تاريخ الزيارة  www.laghrib news.com لكترونيالسلطة" على الموقع الإ
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 ، 2006 حتى عام عن مخالفات أخرى مما دفع ذلك الاتحاد الأوروبي بتعليق المساعدات المالية
  .(1) جراء انتخابات حرة نزيهةإ على تعهد السلطة الهايتية بنفت تلك المساعدات بناء ؤ وبعدها است

منطقة   إلى مريكية من مساعدات مالية سنويةكما زاد حجم ما تقدمه الولايات المتحدة الأ
التي  . وقد تكون المشروطية(2) وتعزيز الديمقراطية في تلك المنطقة جل دعم أالشرق الأوسط؛ من 

تفرضها الدول المانحة على الدول النامية أداة بيد القوى الكبرى تهدد بها الدول الفقيرة بقطع المساعدات  
جل تحقيق مصالحها وأهدافها وترسيخ مبادئها؛ أالممنوحة من قبلهم بذريعة تبني الحكم الديمقراطي من  

تبني سياسة الحكم  إلى  ضي لذلك قامت بعض المنظمات الدولية منذ مطلع تسعينات القرن الما
جراء  إبرزها أوطبقا لمعايير واضحة  ،الذي يتضمن مجموعة شروط ذات طبيعة سياسية (3) الصالح

شفافة بالمشاركة السياسية والمحاسبة والاستقرار السياسي والإدارة المنتظمة وتعزيز  و انتخابات تعددية  
ذ تعمل تلك المؤسسات الدولية إ، فراد ني للأجل تحقيق الاستقرار السياسي والأم أسيادة القانون؛ من 

 .(4)المانحة على قطع تلك المساعدات في حال فقدان الشروط التي ترتبط بمنح المساعدات 
 خامسا: التدخل العسكري لترسيخ الديمقراطية  

شخاص القانون الدولي العام على  أ"ضغط يمارسه شخص من : نهأ يعرف التدخل فقها ب
و الامتناع عنه بغض النظر عن كيفية وقوع  أرغامها على اتباع سلوك معين إحدى الدول بقصد إ

 . (5)هذا الضغط"
" التدخل المتمثل باستخدام القوة المسلحة من جانب الدولة :  نهأما التدخل العسكري فيعرف بأ

و  أ ما باستخدام القوة  إسلوبين:  ألمتدخل في شؤونها ويتحقق بالمتدخلة لغرض التأثير في إرادة الدولة ا
 .(6) التهديد باستخدامها"

 
(1) Clara Portela, European Union Sanctions and Foreign Policy: When and Why Do They Work? 

Poutledge Publications, New York, 2010, p.134.  

لكتروني على الموقع الإ  2011تقرير منشور عام  ،  النضال من اجل الديمقراطية في الشرق الأوسط  ،شادي حميد  (2)
www.brookings.edu  9/3/2021تاريخ الزيارة . 

طارات إدارية ملتزمة بتطوير إ"الحكم الذي تقوم به قيادات سياسية منتخبة و : هو «الحكم الرشيد »  الحكم الصالح (3)
فراد المجتمع برضاهم وعبر مشاركتهم في مختلف القنوات السياسية للمساهمة في تحسين نوعية حياتهم أ

الفساد والحكم الصالح في   ،خرون آمفهوم الحكم الصالح في كتاب إسماعيل الشطي و  ،حسن كريم. ورفاهيتهم"
 . 67ص  ،2004 ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،البلاد العربية

،  11-7ص ،2016 ،المعهد المصري للدراسات ،بين المشروطية السياسية والحكم الراشد ،عصام عبد الشافي (4)
 . 2021/ 9/3تاريخ الزيارة  www.stgcenter.orgلكتروني بحث منشور على الموقع الإ

  ، جامعة الزقازيق  ،أطروحة دكتوراه  ، التدخل الإنساني في القانون الدولي المعاصر ، حسانحسام حسن مصطفى  (5)
 . 51ص ،مرجع سابق ،عبد الهادي العشري  . 125ص ، 2004 ،كلية الحقوق 

جامعة   ،كلية القانون  ،رسالة ماجستير ، التدخل الهدام والقانون الدولي العام ،عدي محمد رضا يونس الطحان (6)
 . 48ص  ،2004  ،الموصل

http://www.brookings.edu/
http://www.stgcenter.org/
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ميثاق الأمم المتحدة وفي جميع المواثيق الدولية على تحريم   على الرغم من النص فيو 
اجل الديمقراطية تبناها الفقه الغربي بعد  ن فكرة التدخل منألا إ، التدخل في الشؤون الداخلية للدول

وهي سياسة انتهجتها القوى الكبرى  ، نهاية الحرب الباردة بذريعة نشر وتوطيد الحكم الديمقراطي
جل غايات  وتقوم بذلك لأ،  ن الحكومات غير الديمقراطية حكومات غير شرعيةأب  للاعتقاد الذي لازمها

 . (1)غامضة تصب في مصلحتها على حساب سيادة الدول
  مجال الرقابة إلى فرض القوة العسكرية كأثر مترتب على ولم تشر الدراسات القانونية في 

مريكية تقارير بعثات الرقابة الدولية لعدم نزاهة وحرية الانتخابات. كما اتخذت الولايات المتحدة الأ
في البلد  جل نشر الديمقراطيةأمن  2003وحلفائها لتعزيز مصالحها ذريعة التدخل في العراق عام 

،  يعكس الصورة الحقيقية للديمقراطية ،  2003الدكتاتوري. وما جرى في العراق بعد عام    وقمع النظام
ستعمار مارسته  شكال الاأشكل من  هوجل ترسيخ مبادئ الديمقراطية أمن  ن مفهوم التدخلأوتبين 

 جل تحقيق مصالحها في المنطقة. أالقوى الكبرى بحلته الجديدة من 
كما يجد التدخل الدولي تطبيقا له في لبنان من خلال تدخل بعض الدول تحت مظلة الأمم  

انسحاب القوات إلى  الذي دعا فيه 2004عام لمن بإصدار قراره المتحدة وذلك بقيام مجلس الأ
من من جانبه  وإعلان مجلس الأ ،وتفكيك الميليشيات المسلحة المتمثلة بحزب الله الأجنبية من لبنان
وفق على جراء انتخابات حرة وعادلة في الانتخابات الرئاسة اللبنانية القادمة إ جل أتقديم دعمه من 

 .(2) القواعد الدستورية اللبنانية
نسان،  ن الدول الكبرى اتخذت من الديمقراطية وحماية حقوق الإ أ لك يتضح، كيف ذ من 

قانونيا للتدخل في شؤون الدول الضعيفة، فوجود القوات السورية في لبنان، لم يستوجب تدخل    غطاءً 
فراد للانتهاك،  لى تعرض حقوق الأإيشير    ن لبنان لم يكن يشهد في ذلك الوقت ماأذ  إمم المتحدة،  الأ

ذلك التدخل الى المساس بالسيادة الوطنية للبنان. امما حد 
 

 . 28ص  ،مرجع سابق ،عبد الهادي العشري  (1)
من  ن القرار صدر عن مجلس الأأبشأن لبنان. يبدو    2004من عام  الصادر عن مجلس الأ  ( 1559)القرار رقم    (2)

ون الدولي  حكام القانأثر ضغوط الإرادة السياسية للدول الأعضاء فيه فقد شكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة و إ
جل  أضفاء الشرعية على التدخل الدولي في الشؤون الداخلية للدول من  جل الديمقراطية ذريعة لإأالتدخل من    العام

ويجسد ذلك القول خطاب الرئيس الأمريكي حول مبدأ التدخل من   ،عزيز مصالحها في المنطقةتتحقيق غاياتها و 
نفوذنا ومثاليتنا لاستبدال الكراهية القديمة بآمال  ننا سنستخدمإ": قائلا 5/2003/ 9فيلقاه أجل الديمقراطية الذي أ

ننا نؤيد تقدم الحرية في  إ ،ننا نخدم قضية الحريةأعظم قوة لدينا هي أ دولتنا قوية و  جديدة عبر الشرق الأوسط...
عبد الهادي  :من التفصيل ينظر للمزيد. دخال العمل بمبادئ الديمقراطية"وسوف نعمل بنشاط لإ ،الشرق الأوسط

 .25ص ،مرجع سابق ،العشري 
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 الخاتمة
بعد رحلة شاقة مليئة   في ختام هذه الدراسة تم التوصل لجملة من الاستنتاجات والمقترحات 

 تي: لذلك سنقوم بعرضها على النحو الآ  بالتحديات والبحث والدراسة؛
 الاستنتاجات:: أولا
تعد الرقابة الدولية ضمانة أساسية من الضمانات القانونية لتحقيق إجراء انتخابات حرة   -1

ونزيهة، تمارس بواسطة جهات دولية محايدة، لتقييم سير العملية الانتخابية، وتساعد 
 على إضفاء الشرعية على السلطة المنبثقة عن تلك الانتخابات. 

حديثة النشأة نسبيا، وجدت أساسها في قرارات منظمة الأمم  ن فكرة الرقابة الدولية إ -2
دولية، وفي قوانين الدول الداخلية، إذ المتحدة والمعاهدات والمؤتمرات والإعلانات ال
 استعانت بها لأجل حصولها على مزايا دولية. 

علان الرقابة الدولية  إ وضحها  أن الأهداف الصريحة للرقابة الدولية على الانتخابات التي  إ -3
قد لا تكون دائما هي الأهداف   ،دلة الرقابة الصادرة عن المنظمات الدوليةأو ،  2005لعام  

ن تلك الأهداف أذ  إوضحنا في كنف الدراسة.  أالتي تسعى الدول لتحقيقها كما  ،  الحقيقية
تخدم مصالح الدول التي تتشكل ، هداف مخفيةقد تكون ستارا لأ الصريحة المعلن عنها
 منها المنظمة الرقابية. 

ن المساعدة أالانتخابية. في حين يخلط البعض بين مفهومي الرقابة الدولية والمساعدة  -4
  في المساعدة الانتخابية ذ يستبعد إ، الانتخابية مستقلة استقلالا تاما عن الرقابة الدولية

التي لا زالت محل ، على خلاف الرقابة الدولية، بالسيادة الوطنية المساسثارة قضية إ
وإصدار ، لمعاينةوا ن فريق الرقابة الدولية يقتصر عمله على الرصد أكما ، جدل واسع

مكانه  إما فريق المساعدة الانتخابية فبأتقرير فيما تم رصده لتقييم العملية الانتخابية. 
في بناء هيئة   فضلا عن الإسهام، تقديم المشورة والقيام بإصلاحات دستورية وتشريعية

وتكوين قدرات ، هموتثقيف انتخابية مستقلة. فضلا عن المساهمة في توعية الناخبين
   حزاب السياسية.الأ

وعدم ، مراحل العملية الانتخابية كافةن تغطي الرقابة الدولية على الانتخابات أيجب  -5
هم المبادئ التوجيهية للمراقبة على العمليات أ الاقتصار على الحدث الانتخابي فقط. وتلك  

بعثات على  الانتخابية؛ لذلك اعتمدت المنظمات الدولية في مراقبتها على الانتخابات 
جل تغطية كافة مراحل العملية أمن ، رقابية طويلة الأمد وبعثات رقابية قصيرة الأمد 

   الانتخابية.
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على الرغم من أهمية الرقابة الدولية على الانتخابات ومساهمتها في توطيد الديمقراطية   -6
 ،هاغفلت النص عليأ الدولية    الوثائقغلب  أ ن  ألا  إ  ،ةهجراء انتخابات نزيإمن خلال تحقيق  

   بل ورفضت تبني فكرتها والترحيب بها.
 ر كومية وغيح رقابة دولية عالمية واقليمية،ن الرقابة الدولية على الانتخابات قد تكون إ -7

جل تحقيق أيرتكز عملها على تقييم الانتخابات بكل حيادية وموضوعية من ، حكومية
   جراء انتخابات نزيهة.إ

ذ يطلق إ ،لنشاط الرقابة الدولية على الانتخابات  اأنواعً ن هنالك ألقد أوضحت الدراسة  -8
يطلق عليه الرقابة  آخر ونوع ، شراف الدولي على الانتخابات على النوع الأول الإ
، عدم التدخل أوانتهاكا لمبد ، ويشكلان مساسا بالسيادة الوطنية ،المفروضة على الدول

وهو محل دراستنا. وهذا يدل  ،لدولما النوع الأخير فيطلق عليه الرقابة المطلوبة من اأ
مما جعل منها  ،لزامية الرقابة الدولية على الانتخابات من الناحية القانونيةإعلى عدم 

  الدول. كافةأداة ضعيفة للغاية في فرض الشرعية على 
مبدأ قانوني دولي نصت علية جميع المواثيق ،  ن مبدأ عدم التدخل للشؤون الداخلية للدولإ -9

غلب الدول على التمسك به والإصرار على عدم التهاون أ الإقليمية وحرصت العالمية و 
على الرغم من التطورات المتعاقبة التي طرأت على المجتمع الدولي ، مع صرامته

نه قابل للتطور تبعا ألا إالرغم من سموه على فهو  المعاصر التي غيرت من مفهومه.
وتبعا لهذا التطور شهدت الساحة الدولية  ،  ت جل مواكبة تلك التطوراأللتغيرات الدولية من  

  صور مختلفة من التدخلات الدولية في الشؤون الداخلية للدول.
ثر الرقابة الدولية على الانتخابات على مبدأ عدم التدخل في الشؤون  أ فيما يتعلق ب -10

انتهاكا ن الرقابة الدولية على الانتخابات لا تشكل  أ إلى    خلصت الدراسة  ،الداخلية للدول
لمبدأ عدم التدخل؛ وذلك للتطورات التي حدثت في النظام الدولي. فتراجع مفهوم السيادة 

وجدلية العلاقة بين  ، والتفسير المرن لمبدأ عدم التدخل، ة النسبي السيادةإلى  المطلقة
مفهوم مبدأ عدم التدخل. فمفهوم  فيثرت أعوامل ، الاختصاصات الدولية والداخلية

ثباتها تبني قيم  لإ  ،دعوة مراقبين دوليين لمراقبة انتخاباتهاإلى    دفع الدول،  بيةالسيادة النس
 جل الحصول على مزايا دولية.أمن ، مام العالمأوتحسين صورتها ، الحكم الديمقراطي

نشاط دولي ، احيانا الرقابة الدولية على الانتخابات  ه قد تكون نأتبين من خلال الدراسة  -11
العوامل السياسية والاقتصادية التي تؤثر على مصداقيته.  يخضع للعديد من ، مسيّس

فالمصالح المتبادلة بين الأطراف هي من تسيره وتتحكم فيه. فتسييس التقارير الرقابية  
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تحت تأثير وتحكم المصالح السياسية والاقتصادية  ،  المنظمات الدولية والإقليمية  بواسطة
يضعف من أهمية الرقابة الدولية ومساهمتها في ، شادة بنزاهة انتخابات غير نزيهةوالإ

ن تبني فكرة الرقابة الدولية على الانتخابات من قبل دولة أتعزيز الديمقراطية فضلا عن  
ن ذلك يتعارض مع أالدول الكبرى متى ما رأت  بواسطة ما لا يمنع التدخل في شؤونها 

 مصالحها. 
ن الرقابة الدولية ليس أثبت أيلا جليا دل ت عطإن تجارب الدول العديدة للرقابة الدولية أ  -12

ن الديمقراطية اليوم لاسيما وأ، الضامن الوحيد لتحقيق الديمقراطية وتعزيزها في بلد ما
جل توسيع نفوذها وتحقيق  أمن ، لة بيد القوى الكبرى في ظل تحكم المصالحآأصبحت 

رقابة الشعبية والقضائية  والرقابة الذاتية وال،  الداخلية قبل كل شيء  رادة الدولإمصالحها. ف
تساعد على ، مجموعة عوامل متكاملةإلى  هي السبيل لتحقيق الديمقراطية بالإضافة
 تحقيق نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. 

ن اختلاف التزامات المراقب الدولي وتعارضها في مدونة السلوك الخاصة بمنظمته عن  إ -13
قيام مسؤوليته القانونية  إلى  االمضيفة. حد  التزاماته بموجب مدونة قواعد السلوك للدولة

رباك وضع  إإلى مما أدى ، «الدولة المضيفة ،ليهاإالمنظمة التي ينتمي » مام الجهتينأ
 ضعف دوره في مجال الرقابة.  ومن ثمالمراقب الدولي 

 تواجه عمل بعثات الرقابة الدولية وتؤدي، يوجد هنالك تحديات داخلية وأخرى خارجية -14
 ضعاف دورها الرقابي وتؤثر على تطور الرقابة الدولية على الانتخابات. إإلى 

، فقدها أهميتها القانونيةأ،  لزامية التقارير الرقابية الصادرة عن بعثات الرقابة الدوليةإعدم   -15
ن ذلك لا يعني عدم ألا إ ضعف دورها في تحقيق أهدافها بنشر وتعزيز الديمقراطيةأو 

متمثلة بردود أفعال بفرض عقوبات ذات طبيعة سياسية   ،ثارا قانونية عليهاآترتب 
 المجتمع الدولي. بواسطةواقتصادية 

 المقترحات: :ثانيا
نسان  ن تكون لحقوق الإأملا في أ ،لابد لنا بعد عرض النتائج من تقديم بعض المقترحات 

حتى لا تكون مجرد مفاهيم تروج من قبل القوى الكبرى   ،حقيقيةوتعزيز الديمقراطية أهمية متزايدة و 
 ي: أتي  مابالمقترحات  هذههم تتمثل أ لتغطية مصالحها و 

جراء انتخابات حرة نزيهة، تتسم بالشفافية وتكون إن تراعي أيجب على جميع الدول  -1
اعتماد أنظمة انتخابية، تنص على ، من خلال معبرة عن إرادة الشعب الحرة المباشرة

 جل إرساء وتعزيز لديمقراطية.أجراء انتخابات حرة نزيهة، طبقا للمعايير الدولية من إ
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نسان والحكم الديمقراطي على على الحكومات الوطنية التي تستحوذ مسألة حقوق الإ  -2
ى دعوة ن تقدم علأن تعمل قبل أعلى ، اعتماد رقابة دولية على انتخاباتها ،اهتمامها

وعدم سيطرة ، مراقبين دوليين على انتخاباتها على التأكد من نزاهة المنظمة الدولية
 الاعتبارات السياسية والاقتصادية على حياديتها. 

 العمل على وضع نظام قانوني، ينظم عمل المراقب الدولي في مجال مراقبة الانتخابات؛  -3
يها في مدونة السلوك الخاصة لتلافي تعارض التزامات المراقب الدولي المنصوص عل

بمنظمته مع تلك المنصوص عليها في مدونة السلوك الخاصة بالدولة المضيفة، وذلك 
نها ألزام الدول بمدونة السلوك الخاصة بالمنظمات الدولية الرقابية، طالما إمن خلال 
اهة  قليمية لنز إو أيلاء الكامل للسيادة الوطنية للدول. ووضع معايير دولية راعت الإ

جل الانتخابات، تكون نموذجا يطبق على جميع الانتخابات التي تجري داخل الدول؛ لأ
 تلافي الشك الذي يحوم حول نزاهة العمليات الانتخابية ومصداقية نتائجها. 

يكون    ،تص بمراقبة انتخابات جميع الدول، يخدائم  دولي  جهازنقترح العمل على تشكيل   -4
 نسان والديمقراطية.أعضاؤه من الدول التي تهتم بشؤون حقوق الإ 

الامتناع عن تسييس عملها والتذرع بنشر  يجب على المنظمات الرقابية الدولية -5
في تلك   ، هداف سياسية واقتصادية وعسكريةأ لتحقيق    ، نسانالديمقراطية وحماية حقوق الإ 

ن تكون تلك أخشية ، على الانتخابات هداف للرقابة أ والعمل على وضع خطط و ، الدول
خر آوذلك بالعمل على فصل عمل بعثاتها الرقابي عن أي عمل    ،الوسيلة غير مشروعة

ن يتولى مسؤولية مراقبة  أيجب  كما، داخل إقليم الدولة المضيفة، يخص المنظمة
ات لا يتأثر بالاعتبار ،  الانتخابات جهاز مستقل بعمله الرقابي داخل المنظمة غير مسيس

وهو ذاته من يجب عليه فرض الجزاء على الدولة التي استخدمت ،  السياسية والاقتصادية
   فراد وحرياتهم.وسائل الغش والتزوير في الانتخابات وعدم احترامها لحقوق الأ

 ، لزاميةإمن قبل المنظمات الدولية النزيهة ، نقترح جعل الرقابة الدولية على الانتخابات  -6
ن يتقدمها طلب أأي دون ، نسانن ثبت انتهاكها لحقوق الإ أبالنسبة للدول التي سبق و 

جراء الرقابة الدولية  إليكون ، وذلك بتفويض من منظمة الأمم المتحدة ،من تلك الدول
جراء يتخذه إول أو ، نسانفرصة لتلك الدول لتحسين موقفها تجاه حقوق الإ، الإلزامية

فرض عقوبات سياسية واقتصادية عليها من قبل إلى    قبل اللجوء،  المجتمع الدولي كجزاء
  المجتمع الدولي.
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ضرورة التزام الدول بتنفيذ توصيات بعثات الرقابة الدولية، لأهميتها في الارتقاء بمستوى    -7
 العملية الانتخابية وتطويرها مستقبلا. 

بيان موقفها تجاه الرقابة الدولية على إلى  بل وندعوها، دوليةمل من محكمة العدل الأن -8
بل أعلنت رفضها ، نها لم تتطرق لها بشكل مباشرأفقد أوضحت الدراسة ، الانتخابات 

وتنكر   ،خاص بالدول وحدها،  بعدها النظام السياسي شأن داخلي ،  لها بشكل غير مباشر
، لذلك نحث الدول والمنظمات الدولية على اللجوء إلى على جميع الدول التدخل فيه

محكمة العدل الدولية لطلب رأيها فيما يخص الرقابة الدولية على الانتخابات أو عرض 
 نزاع عليها في هذا الشأن. 

 



 
 
 
 
 
 

 ر والمراجعالمصاد قائمة
 

‌  
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 . 2004 ،1ط  ،القاهرة ،نسانالمنظمة العربية لحقوق الإ ، العالم العربي
المركز القومي للإصدارات القانونية،   ،1ط  ،مبدأ عدم التدخل  ،عبد الرزاق ناجي الواقدي -29

 .2018  القاهرة،
، الشرعية الدولية للدولة بين القانون الدولي والفقه الإسلامي ،عبد العزيز محمد الصغير -30

 .2015 ،1ط  ،القاهرة، صدارات القانونيةالمركز القومي للإ
قرار مجلس دراسة تحليلية ل ،جل الديمقراطيةأالتدخل الدولي من  ،عبد الهادي العشري  -31

 . 2005 ،جامعة المنوفية، كلية الحقوق  ،بشأن لبنان  (1559)من رقم الأ
ره  و العناصر الأساسية في النظام الدولي ومدى تط  ،العلاقات الدولية  ،عبد الواحد الناصر -32

 .1991 ،الدار البيضاء ،مطبعة منشورات المستقبل ،بعد حرب الخليج
مبدأ عدم التدخل والتدخل في الشؤون الداخلية للدول في ظل  ،عثمان علي الرواندوزي  -33

 .2010  ،مصر، دار الكتب القانونية ،القانون الدولي العام
 . 2012 ،2ط ،بغداد   ،المكتبة القانونية ،القانون الدولي العام ،عصام عطية -34
 ،11ط، الإسكندرية ،منشأة المعارف ،القانون الدولي العام ،علي صادق أبو هيف -35

1995. 
 ،بغداد  ،مكتبة السنهوري ، المنظمات الدولية ،فخري رشيد مهنا وصلاح ياسين داوود  -36

2013. 
 ، منشورات الحلبي الحقوقية ،التدخل الدولي مفهوم في طور التبدل ،ليلى نقولا الرحباني -37

 . 2011 ،1ط بيروت،
 . 2016  ،بغداد   ،1ط،  «دراسة مقارنة»  حق تقرير المصير  ،محمد جبار كريدي القاضي -38
ثلاث عمليات انتخابية تاريخية في عام  ،  المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق -39

 . 2006 ،بغداد  ،واحد 
 ،من والتعاون الأوروبينسان في منظمة الأمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإ  -40

، شيركوجودت ترجمة  ،جراء الانتخابات الديمقراطيةإالمعايير والالتزامات الدولية حول 
 . 1999 ،المعهد الكوري للانتخابات ، 1ط
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 طاريح الجامعيةالرسائل والأ ج.
 ، (2011-1991)  تأثير العولمة السياسية على الوطن العربي  ،شرف غالب أبو صالحةأ -1

 . 2012 ،كلية الآداب والعلوم الإنسانية /جامعة الشرق الأوسط ،رسالة ماجستير
، رسالة ماجستير   ،2011دراسة حالة ليبيا    ،التدخل الدولي الإنساني  ،تيسير إبراهيم قديح -2

 . 2013، غزة ،كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، /زهرجامعة الأ 
أطروحة  ،التدخل الإنساني في القانون الدولي المعاصر ،حسام حسن مصطفى حسان -3

 . 2004 ،كلية الحقوق  ،جامعة الزقازيق ،دكتوراه 
دراسة العراق وليبيا   ،ثر التدخل العسكري في العلاقات الدوليةأ ، حيدر موسى القريشي -4

 . 2018 ،كلية القانون  ،جامعة المستنصرية ،رسالة ماجستير ،نموذجا
دراسة  ،الرقابة على الإجراءات الممهدة للانتخابات النيابية، رائد علاء الدين زعيتر -5

 2009،  جامعة عمان،  العلياكلية الدراسات القانونية ، أطروحة دكتوراه ، مقارنة
رسالة ، في القانون الدولي المعاصر سباب إنسانية التدخل الدولي لأ ،رزيقة عبد القادر -6

،  مستغانم  ،يسد ابجامعة عبد الحميد بن ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ماجستير
 . 2020، الجزائر

رسالة ، سيةمبدأ عدم التدخل في ظل الممارسة السيا، شاوش سفيان وشاقوري كريم -7
 .2019  ،الجزائر، جامعة حسيبة بن بو علي ،ماجستير

دراسة لدور المنظمات  ،فريقياأالرقابة على الانتخابات في غرب  ،شيماء إبراهيم زكريا -8
، فريقيةمعهد البحوث والدراسات الأ ،جامعة القاهرة، رسالة ماجستير، الدولية والإقليمية

2012. 
كلية الحقوق   ،رسالة ماجستير،  فعالية اللجان الدولية في مراقبة الانتخابات   ،صفاء عطية -9

 . 2011 ،الجزائر ،ورقلة ،مرباح ،جامعة قاصدي ،والعلوم السياسية
 ثر الاحتلال الأمريكي على العنف السياسي الطائفي في العراق أ  ،عبد الله جمال يوسف -10

 . 2019  ،جامعة القاهرة، رسالة ماجستير، «2017- 2003»
 ، رسالة ماجستير، السيادة في ضوء القانون الدولي المعاصر ،عثمان علي ميرانيك -11

 . 2004،  لندن، الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية
، رسالة ماجستير  ،التدخل الهدام والقانون الدولي العام  ،عدي محمد رضا يونس الطحان -12

 . 2004 ،كلية القانون  ،جامعة الموصل
 .2004  ،جامعة الموصل  ،رسالة ماجستير  ،نسان والعولمةحقوق الإ   ،إبراهيمعماد خليل   -13
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رسالة ، 2003الديمقراطية التوافقية في العراق بعد ، عمر حاجي سليمان حاجي -14
 . 2020، الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية، جامعة الشرق الأدنى، ماجستير

التدخل ، وأسماء عبد الله يمان علي محمد إيمن شريف ضيف الله و أعيسى السعداوي و  -15
بحث مقدم للحصول على  ،  «2011دراسة حالة ليبيا  »الدولي واثره على السيادة الوطنية  

 . 2018، جامعة سبها  ،درجة الليسانس في القانون 
ليات الرقابة على العملية الانتخابية في آ ،فراس حمزة خليل ومناصري عبد الرؤوف -16

جامعة  ،رسالة ماجستير، المتعلق بالانتخاب  51-16الجزائر وفقا للقانون العضوي 
 . 2019، الجزائر، محمد الشريف

قحطان عدنان عزيز، السلطة الدولية لقاع البحار، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية   -17
 .2002القانون، جامعة بابل، 

رسالة ،  في القانون الدولي المعاصر  مبدأ عدم التدخل واستثناءاته،  نباري محمد خضير الأ -18
 . 2004، لبنان، الجامعة الإسلامية ،ماجستير

جامعة الشرق  ،رسالة ماجستير، المركز القانوني للموظف الدولي، هبة جمال ناصر -19
 . 2011،  القانون العام ،كلية الحقوق ، الأوسط

ومبدأ السيادة في عالم ما بعد   نسان التدخل الإنساني بين حماية حقوق الإ ،  هلتالي احمد  -20
 . 2009، الجزائر ،قسنطينة ،جامعة منتوري ، رسالة ماجستير، الحرب الباردة

 د. البحوث والدوريات 
مدى تأثير التدخل في الشؤون الداخلية لدواعي إنسانية   ،بكر علي عبد المجيد احمد أ -1

المجلة العربية للعلوم    ،دراسة فقهية في ضوء القانون الدولي المعاصر  ،على مبدأ السيادة
 .2017 ،(3مج) ،(3ع) ،السودان ،جامعة نيالا  ،ونشر الأبحاث 

التنظيم الدولي للرقابة على الانتخابات ، احمد تقي فضيل وسامر محي عبد الحمزة -2
، جامعة واسط، كلية القانون ، مجلة واسط للعلوم السياسية، دراسة تحليلية ،الوطنية

 . 2003،  (8مج)، (21ع)
 . 2013، (85ع)، شكالية السيادةإالتدخل الدولي الإنساني و ، لياس أبو جودةإ -3
مجلة المنارة ، رضوان العنبي، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي، بيدكان ونورالدين -4

 . 2018، (22ع)، للدراسات القانونية والإدارية
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رقابة الدولية  الانتخابات الوطنية ودور ال ،جنان صادق عبد الرزاق وسميرة حسن عطية -5
مجلة العلوم القانونية  ، مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية، عليها في العراق

 . 2017 ،والسياسية
مجلة  ،الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية ودعاوى السيادة، يمنأسلامة و  -6

 .2013، (50ع)، (13مج)، هراممؤسسة الأ، الديمقراطية
مؤسسة ، مجلة الديمقراطية، ة الدولية والمدنية على الانتخابات الرقاب، سلامة وحسن -7

 .2011،  (11مج) ، (41ع)، هرامالأ
مجلة ،  الرقابة الدولية على الانتخابات "مصداقيتها وتداعياتها"،  صانف عبد الاله شكري  -8

، (2ع) ،  بعين تموشنت   ،المركز الجامعي بلحاح بو شعيب ،  الدراسات القانونية والسياسية
2015. 

دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الوقاية ، عمر فخري عبد الرزاق الحديثي -9
، (190ع) ،  كلية القانون والعلوم السياسية  ، نبارمجلة جامعة الأ ،  من الجريمة الانتخابية

2011. 
الانتخابات الرقابة الدولية على حرية ، علاء عبد الحسن العنزي و وحسن محمد راضي -10

كلية  ، جامعة بابل، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، الوطنية ونزاهتها
 . 2014، (6مج) ، (3ع)،  القانون 

، مجلة الفكر البرلماني ،  الملاحظة البرلمانية الدولية للانتخابات الوطنية،  عيسى بو رقبة -11
 . 2007، (16ع)

مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي طار النظري والقانوني لالإ، غرداين خديجة -12
 .2017، (1مج) ، (7ع)، المعاصر

، مجلة جامعة الاستقلال للأبحاث ،  الرقابة الدولية على الانتخابات الوطنية،  نجوى ،  لعور -13
 . 2017، (2مج) ، (2ع)

، مجلة الدراسات الحقوقية،  واقع الرقابة الدولية في مجال المشاركة السياسية،  نهال حاشي -14
، (5ع) ، الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،سعيدة الدكتور مولاي الطاهرجامعة 
2016. 

مراقبة العملية الانتخابية في ضوء قواعد القانون ،  نور ليث مهدي وكوثر صادق موسى -15
، كلية القانون ، جامعة الكوفة، والسياسية مجلة الكوفة للعلوم القانونية، الدولي العام

 . 2018، (11مج)، (36ع)
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، جامعة طرابلس  ،مجلة الجامعي،  الرقابة الدولية على الانتخابات ،  هند محمد المقصبي -16
 د.ن.، (31ع)

، دور منظمة الأمم المتحدة في ضمان حرية ونزاهة الانتخابات ، وهج خضير عباس -17
 . 2018، (30ع)  ،السنة الثالثة عشر، كلية القانون ، جامعة البصرة

 والأنظمةالدساتير والقوانين  – ه 
 النافذ. 2005دستور جمهورية العراق لسنة  -1
 . 2002  لعام( 41) قانون انتخابات موزمبيق رقم  -2
 . 2004 لعام( 28فغاني رقم )قانون الانتخابات الأ -3
 . 2005  لعام( 19) قانون الانتخابات الفلسطيني رقم -4
 . 2005 لعامقانون الانتخابات الكويتي  -5
 .  2019 لسنة( 31)  المستقلة للانتخابات العراقية رقمقانون المفوضية العليا  -6
 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية. 2005  لعام( 3)  نظام رقم -7
وإجراءات تسجيل فرق  «مراقبو الانتخابات والاستفتاءات » 2009 لعام( 13نظام رقم ) -8

 وضية العليا المستقلة للانتخابات.المراقبة الدولية واعتمادها في العراق الصادر عن المف
 . 2010 لعامنظام إجراءات اعتماد الإعلاميين لانتخابات مجلس النواب العراقي  -9
 ، 2012 لعامعلام الدولية والضيوف جراءات اعتماد المراقبين الدوليين ووسائل الإ إ -10

 المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا. 
   .2018 لعام( 4) للانتخابات العراقية رقمنظام فرق المراقبة الدولية  -11

 و. المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية
 . 1919  ممعهد عصبة الأ -1
 .1945 ميثاق منظمة الأمم المتحدة -2
 .1945  ميثاق جامعة الدول العربية -3
 . 1948 مريكيةميثاق منظمة الدول الأ -4
 . 1948 لعامنسان الإعلان العالمي لحقوق الإ  -5
 .1965  لعامالإعلان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة  -6
 . 1966  لعامالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  -7
 . 1969 لعامينا ياتفاقية ف -8
 . 1979شكال التمييز ضد المرأة  أ اتفاقية القضاء على جميع  -9
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 . 1992 لعاموروبي معاهدة الاتحاد الأ -10
 . 2002 فريقيميثاق منظمة الاتحاد الأ -11
  لعام علان مبادئ المراقبة الدولية على الانتخابات ومدونة قواعد السلوك الملحقة به إ  -12

2005. 
 . 2012 لعامفريقي للديمقراطية والانتخابات الميثاق الأ -13

 ز. القرارات والتقارير الدولية
 القرارات الدولية.  -
 .1952( الصادر عن الجمعية العامة عام  637القرار رقم ) -1
 . 1970( الصادر عن الجمعية العامة عام  2625) القرار رقم -2
 . 1988( الصادر عن الجمعية العامة عام  43/ 157القرار رقم ) -3
 . 1989( الصادر عن الجمعية العامة عام  44/ 146) القرار رقم -4
 . 1989عام  نسان  ( الصادر عن لجنة حقوق الإ51) القرار رقم -5
 . 1990( الصادر عن الجمعية العامة عام  45  /150) القرار رقم -6
 . 1991( الصادر عن الجمعية العامة عام  46/ 130) القرار رقم -7
 . 1991( الصادر عن الجمعية العامة عام  46  /137) القرار رقم -8
 . 1992( الصادر عن الجمعية العامة عام  47/ 130القرار رقم ) -9

 . 1992( الصادر عن الجمعية العامة عام 138/47القرار رقم )  -10
 . 1994الصادر عن الجمعية العامة عام  ( 131/48)  القرار رقم -11
 . 1997( الصادر عن الجمعية العامة 52 /118)  القرار رقم -12
 . 1998( الصادر عن الجمعية العامة عام  52/  119القرار رقم )  -13
 . 1999( الصادر عن الجمعية العامة الصادر عام  54/  491القرار رقم ) -14
 .2004بشأن لبنان عام   من( الصادر عن مجلس الأ1559القرار رقم )  -15
 . 2005( الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية عام  292القرار رقم ) -16
 . 2009( الصادر عن الجمعية العامة عام 155/64القرار رقم )  -17
 . 2013( الصادر عن الجمعية العامة عام  68/  164)  القرار رقم -18
 التقارير الدولية-
 .2005كانون الأول    15التقرير النهائي للبعثة الدولية لانتخابات مجلس النواب العراقي   -1
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كانون    30تقييم العملية الانتخابية يوم  ،  التقرير النهائي للبعثة الدولية للانتخابات العراقية -2
 . 2005الأول سنة  

التقرير النهائي لبعثة الاتحاد الأوروبي لتقييم انتخابات مجلس النواب العراقي عام   -3
2010. 

صادر عن   –الرئاسية في السودان فريقي لمراقبة الانتخابات تقرير بعثة الاتحاد الأ -4
 . 2010، الخرطوم، فندق غران، فريقي للمراقبةمكتب بعثة الاتحاد الأ

الانتخابات  - 2012 -2011تقرير بعثة مركز كارتر لمتابعة انتخابات مصر  -5
- بيان تمهيدي حول المراحل الثلاث من انتخابات مجلس الشعب المصري  -البرلمانية  

 .2012يناير    14
فريقي بتعليق عضوية مصر في الاتحاد عام  من الأبيان صادر عن مجلس السلم والأ -6

2013. 
 . 2013ردن عام تقرير عن بعثة الانتخابات في الأ ،بيان صحفي عن مركز كارتر -7
 . 2018تقرير بعثة الاتحاد الأوروبي حول انتخابات مجلس النواب العراقي عام   -8
 

 لكترونيةالمواقع الإ :ثانيا 
 .  http://ar.m.wikipedia.org الموقع الالكتروني ،لأوروبيالاتحاد ا -1
، الموقع الالكتروني، التدخل الدولي الإنساني واشكالية السيادة، لياس أبو جودةإ -2

http://www.lebarmy.gov.ib  . 
الموقع ، بحث قانوني ودراسة حول التدخل الإنساني واشكالية السيادة، امل المرشدي -3

 .  http://www.mohamah.net،  الالكتروني
  لكتروني الموقع الإ، الشؤون السياسية وبناء السلام، الأمم المتحدة -4

elections<https://dppa.un.org . 
 .  www.un.org لكترونيالموقع الإ، تعريف بالمنظمة، الأمم المتحدة -5
لكتروني  الموقع الإ ،2020انتخابات أمريكا اللاتينية عام  -6

www.project.syndicate.org. 
 .  www.marefa.org، لكترونيالموقع الإ ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -7
الموقع  ،2013بيان صحفي عن مركز كارتر عن بعثة الانتخابات النيابية في الأردن  -8

 .  center.org www.carter لكترونيالأ

http://www.project.syndicate.org/
http://www.marefa.org/
http://www.carter/
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الموقع  ،تعليق عضوية مصر من قبل مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي -9
 .  www.laghrib news.comالالكتروني

   www.alghad.com  الموقع،  تعليمات اعتماد المراقبين المحليين والدوليين للانتخابات  -10
،  2010وروبي لتقييم انتخابات مجلس النواب العراقي عام التقرير النهائي للاتحاد الأ -11

 .  www.eueom.eu لكترونيالموقع الإ
كانون الأول سنة    15راقي في  التقرير النهائي للبعثة الدولية لانتخابات مجلس النواب الع -12
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ABSTRACT 
 

he importance of international monitoring of elections 

increased when democracy became important to the 

international community because it is one of the most 

important tools of the international community to promote democracy, and 

because it is a basic guarantee to achieve free and fair elections. 

International election monitoring means a set of procedures carried 

out by members of impartial international missions to monitor the conduct 

of the electoral process in all its phases, to ensure that it conforms to 

international standards for fair elections. 

Election observation aims to try to spread democracy in the world, 

without directly interfering in the conduct of the electoral process, with the 

necessity of its commitment to issue non-binding reports on the evaluation 

of the electoral process, in order to improve its level and develop it. 

The study dealt with the concept of international control and 

everything related to it in terms of its importance, its legal nature, and the 

goals it seeks to achieve. The study also dealt with a statement of the most 

important procedural aspects of conducting international control. 

The study demonstrated the impact of international monitoring of 

elections on the principle of non-interference in the internal affairs of 

countries, and despite the United Nations' emphasis on the principle of non-

interference, at the same time, it participated in monitoring elections in 

several countries. 

On the other hand, the study sheds light on the gaps caused by 

international oversight, which constitute a violation of the principle of non-

interference. Countries may use election monitoring as a pretext to interfere 

in the internal affairs of countries in order to achieve their interests and goals, 

under the pretext of spreading democracy and protecting human rights. 

As for the status of the international observer, the study clarified the 

powers granted to the international observer as well as his legal obligations 

and the legal system that governs it. The study concluded that international 

oversight is one of the international mechanisms to promote democracy and 

protect human rights, through fair elections, but it is not in itself evidence of 

the democracy of a particular political system. 
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